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إعـــــداد
د. بــــدر بن إبراهيــــــم المـــهــوس

العدد )1(     جمادى الآخرة   1440هـ / مارس 2019م



دورية علمية محكمة تعنى بنشر الأبحاث 
والدراسات في مجال أصول الفقه ومقاصد الشريعة 

تصدر عن جمعية)أصول( مرتين سنوياً.

أن تكون المجلة وجهة الباحثين الأولى لنشر 
أبحاثهم المتميزة في أصول الفقه ومقاصد الشريعة 

وتطبيقاتها المعاصرة .

نشر الأبحاث العلمية المحكمة في أصول الفقه 
ومقاصد الشريعة والأعمال العلمية المتصلة 

بذلك وفق معايير النشر الدولي
.  ) ISI ( للمجلات العلمية المحكمة 

الرؤيـــــــــة

الرســـــــالة



إثراء البحث العلمي وتنميته في مجال أصول الفقه ومقاصد   -1
الشريعةمن خلال توفير وعاء علمي متخصص يشجع الباحثين على نشر 

أبحاثهم المتميزة.

الإسهام في معالجة القضايا المعاصرة من خلال نشر الأبحاث   -2
المتميزة التي تتناول تلك القضايا من منظور علم أصول الفقه ومقاصد 

الشريعة.

متابعة ورصد أبرز اتجاهات النشاط العلمي في مجال أصول   -3
الفقه ومقاصد الشريعة من خلال نشر المراجعات النقدية للكتب وأخبار 

الرسائل الجامعية وتقارير المؤتمرات والندوات.

تحقيق التواصل العلمي بين المتخصصين في أصول الفقه ومقاصد   -4
الشريعة من خلال تقويم الأبحاث وتبادل الخبرات وفتح نوافذ جديدة 

للنقد الموضوعي الهادف.

تخضع جميع البحوث التي تنشر في المجلة لتحكيم علمي دقيق من قبل 
فاحصين اثنين على الأقل حسب المعايير العلمية المتعارف عليها في ذلك.

أهــداف المجــلـــــة

التحكـيــــم العـلـمـــي



- البحــوث والدراســات العلميــة المتصلــة بأصــول الفقــه ومقاصــد الشــريعة وتطبيقاتهــا التــي تتســم 

بالأصالــة والجــدة والإضافــة العلميــة وســامة المنهــج.

- دراسة وتحقيق مخطوطات التراث المتصلة بأصول الفقه ومقاصد الشريعة ذات الإضافة العلمية.

- مراجعات وعروض الكتب الجديدة المتصلة بأصول الفقه ومقاصد الشريعة.

- تقارير المؤتمرات والندوات العلمية المتصلة بأصول الفقه ومقاصد الشريعة.

- مستخلصات الرسائل الجامعية المتميزة في أصول الفقه ومقاصد الشريعة .

- الفهارس والكشافات المتخصصة في مجال أصول الفقه ومقاصد الشريعة .

- مــا تطرحــه هيئــة التحريــر مــن قضايــا يســتكتب فيهــا أهــل العلــم وأصحــاب الخبــرة ممالــه صلــة بأهــداف 

المجلة.

 

وهــي زاويــة لنشــر التقاريــر عــن المؤتمــرات والنــدوات العلميــة والحلقــات النقاشــية، المحليــة والعربيــة 

ــا فــي مجــال أصــول الفقــه ومقاصــد الشــريعة، ولا يتجــاوز عــدد صفحــات 
ً
والعالميــة التــي عقــدت حديث

ــي المؤتمــر أو  ــي عرضــت ف ــات الت ــر الموضوع ــث يتضمــن كل تقري ــر عــن )5( صفحــات، بحي كل تقري

النــدوة، ونتائجهــا، وأهــم القــرارات والتوصيــات التــي صــدرت عنهــا.

- مستخلصات الرسائل الجامعية:

ا للباحثيــن والباحثات، 
ً
وهــي زاويــة لنشــر مســتخلصات رســائل الماجســتير والدكتــوراه التي منحــت حديث

وفــق نمــوذج خــاص بذلــك بمــا لا يزيــد عــن )4( صفحــات ، وتحتــوي الصفحــة الأولــى علــى عنــوان 

الرســالة، واســم الباحــث، واســم المشــرف، والقســم العلمــي، والكليــة، والجامعــة التــي أجــازت الرســالة .

- كشافات وفهارس:

وهي زاوية لنشر الأعمال الببليوجرافية المتخصصة في مجال أصول الفقه ومقاصد الشريعة.

مجالات النشر في المجلة



الهيئة الاستشارية
معالي د.صالح بن عبدالله بن حميد

معالي أ.د. أحمد بن علي سير المباركي
معالي أ.د. سعد بن ناصر الشثري

فضيلة د. يعقوب عبد الوهاب الباحسين
فضيلة أ.د.عياض بن نامي السلمي
فضيلة أ.د.محمد بن سعد اليوبي

فضيلة د. أحمد بن عبد الله بن حميد
فضيلة د. عابد بن محمد السفياني

فضيلة أ.د. شريفة بنت علي الحوشاني

المشرف العام على المجلة
فضيلة أ.د. علي بن عباس الحكمي

)عضو هيئة كبار العلماء سابقًا رئيس مجلس إدارة الجمعية(

رئيس التحرير
أ.د. غازي بن مرشد العتيبي

)أستاذ أصول الفقه بجامعة أم القرى- أمين ومقرر مجلس إدارة الجمعية(
مدير التحرير

أ.د. عارف بن عوض الركابي
)أستاذ أصول الفقه بجامعة أم القرى مدير الجمعية(

أعضاء هيئة التحرير
أ.د. محمد بن حسين الجيزاني

)أستاذ أصول الفقه بالجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة(
أ.د. وليد بن علي الحسين

)أستاذ أصول الفقه بجامعة القصيم(
أ.د. سعيد بن متعب القحطاني

)أستاذ أصول الفقه بجامعة الملك خالد بأبها(
أ.د. عبد الرحمن بن محمد القرني

)أستاذ أصول الفقه بجامعة أم القرى(
أ.د. فهد بن سعد الجهني

)أستاذ أصول الفقه بجامعة الطائف(
د.بلقاسم بن ذاكر الزبيدي

)أستاذ أصول الفقه المساعد بجامعة الملك عبد العزيز(



ترحب المجلة بنشر الأبحاث والأعمال العلمية التي تتحقق فيها الضوابط التالية:
- أن يكون البحث ضمن تخصص المجلة وهو:)أصول الفقه ومقاصد الشريعة وتطبيقاتها(.

 للنشــر فــي جهة أخــرى خال فترة 
ً
 للنشــر فــي وعــاءٍ آخــر أو مقدمــا

ً
 أو مقبــولا

ً
 يكــون البحــث منشــورا

َّ
لا

َ
- أ

 بذلك .
ً
تقديمــه للنشــر فــي المجلــة ويعد إرســاله للنشــر عبر موقــع المجلة تعهــدا

-أن يمتاز البحث بالجدة والأصالة وسامة المنهج.
 من الأخطاء اللغوية والنحوية والطباعية مع الاهتمام بعامات الترقيم.

ً
- أن يكون البحث سالما

 مــن عمــلٍ علمــي أو رســالة )ماجســتير( أو)دكتــوراة( نــال بهــا الباحــث درجــة 
ً
 يكــون البحــث جــزءا

ّ
- ألا

علميــة.
 الملخصيــن العربــي والإنجليزي، 

ً
 تزيــد صفحــات البحــث عــن )50(صفحــة مــن مقاس)A4(متضمنــة

َّ
لا

َ
- أ

والمراجــع, ويمكــن نشــر البحــث الــذي تزيــد صفحاتــه عــن ذلــك فــي عدديــن أو أكثــر.
-أن تتضمــن مقدمــة البحــث العناصــر الآتيــة: موضــوع البحــث، أهميــة البحــث , أهــداف البحــث، 

الدراســات الســابقة )إن وجدت(،منهــج البحــث، خطــة البحــث , إجــراءات البحــث.
ــة:  ــة ( ، يتضمــن العناصــر التالي ــة والإنجليزي ــن ) العربي  للبحــث باللغتي

ً
ــق الباحــث مســتخلصا - أن يرف

)موضــوع البحــث، وأهدافــه، ومنهجــه، وأهــم النتائــج، وأهــم التوصيــات( تحــرر بعبــارات قصيــرة في فقرات 
مدمجــة بمــا لا يزيــد عــن )250(كلمــة .

-أن يُتبِــع الباحــث كل مســتخلص )عربي/إنجليــزي( بالكلمــات الدالــة )المفتاحيــة( المعبــرة بدقــة عــن 
موضــوع البحــث، والقضايــا الرئيســة التــي تناولهــا، بحيــث لا يتجــاوز عددهــا )6( كلمــات.

- أن يرفــق الباحــث ســيرة ذاتيــة مختصــرة لــه تتضمــن : )اســمه , ودرجتــه العلميــة , والجهــة التــي يعمــل 
فيهــا , وأبــرز أعمالــه العلميــة , وبريــده الالكترونــي(

 وفق المواصفات الفنية الآتية:
ً
-أن يتم إرسال البحث عبر البريد الإلكتروني للمجلة مطبوعا

أ- البرنامج : وورد xp أو ما يماثله.
ب- نوع الخط للمتن : mylotus بمقاس 14.5والتباعد بين السطور: تام بمقاس25.

ج- نوع الخط للعنوان الرئيسي: SKR HEAD1 بمقاس 17
د- نوع الخط للعنوان الجانبي: Traditional Arabic )غامق( بمقاس 16.5

ه-نوع الخط للحواشي :mylotus بمقاس 11والتباعد بين السطور: تام بمقاس18.
هـ- مقاس الكتابة الداخلية: 12×19

بهوامش: أعلى:5.4 وأسفل: 5.3 وأيسر وأيمن : 4.5
-تكتــب الآيــات القرآنيــة وفــق المصحــف الإلكترونــي لمجمــع الملــك فهــد لطباعــة المصحف الشــريف 

بحجــم 14 بلــون عــادي )غيــر غامــق(.
- توضع حواشي كل صفحة في أسفلها بترقيمٍ مستقلٍّ عن غيرها.

-التوثيــق فــي الحاشــية الســفلية يكــون علــى النحــو الآتــي :)عنــوان الكتــاب، واســم المؤلــف، والجزء/ورقم 
الصفحــة( مثــال: روضــة الناظر، لابــن قدامــة )184/3(.

ــال  ــة, مث ــم الآي ــم رق ــان: ث ــن فقــط باســم الســورة يتبعــه نقطت ــي المت ــة: فيشــار إليهــا ف ــة القرآني ــا الآي أم
:]يونــس: 87[.

ضوابط النشر في المجلة



 بحســب العنــوان وتمييــز 
ًً
- توضــع قائمــة المصــادر والمراجــع فــي آخــر البحــث مــع ترتيبهــا هجائيــا

ــي: ــى النحــو الآت ــات النشــر عل ــع اســتيفاء بيان ــق م ــن بخــطٍّ غام العناوي
 : عنــوان الكتــاب , ثــم اســم المؤلــف , ثــم اســم المحقــق)إن وجــد(, ثــم دار النشــر , 

ً
إذا كان المرجــع كتابــا

ثــم مــكان النشــر , ثــم رقــم الطبعــة , ثــم ســنة النشــر.
وإذا كان المرجــع رســالة جامعيــة لــم تطبــع : عنــوان الرســالة, ثــم اســم الباحــث, ثــم الدرجــة العلميــة التــي 

تقــدم لهــا الباحــث بالرســالة )ماجســتير/دكتوراه(, ثــم اســم الكليــة , ثــم اســم الجامعــة , ثــم الســنة .
ــم اســم  ــب أو الباحــث, ث ــم اســم الكات ــال , ث ــوان المق ــة :عن ــي دوري  ف

ً
ــا  أو بحث

ً
ــالا وإذا كان المرجــع مق

الدوريــة , ثــم جهــة صدورهــا , ثــم رقــم المجلــد , ثــم رقــم العــدد , ثــم ســنة النشــر , ثــم رقــم صفحــات 
المقــال أو البحــث .

*وإذا لم توجد بعض بيانات المرجع فيمكن استعمال الاختصارات الآتية:
)د.م( = بدون مكان النشر.

)د.ن( = بدون ذكر اسم الناشر.
)د.ط( = بدون رقم الطبعة.

)د.ت( = بدون تاريخ النشر.
-أن يذيل البحث بخاتمةٍ موجزةٍ تتضمن أهم )النتائج( و)التوصيات( التي توصل إليها الباحث.

-يحق لهيئة التحرير القيام بالفحص الأولي للبحث لتحديد مدى أهليته للتحكيم أو رفضه .
ميــن مــن ذوي الاختصــاص فــي مجــال البحــث 

َّ
، يتــم عرضــه علــى مُحك

ً
-فــي حــال قبــول البحــث مبدئيــا

, وذلــك لإبــداء آرائهــم حــول مــدى أصالــة البحــث، وقيمتــه العلميــة، ومــدى التــزام الباحــث بالمنهجيــة 
المتعــارف عليهــا .

- لا يحــق للباحــث إذا قــدم عملــه للنشــر فــي المجلــة وأرســل البحــث للمحكميــن أن يعــدل عــن نشــره 
فــي المجلــة إلا بدفــع مــا لا يقــل عــن )1000( ريــال مــن مصاريــف التحكيــم.

-يُخطَــر الباحــث بقــرار صاحيــة بحثــه للنشــر مــن عدمهــا خــال أربعــة أســابيع علــى الأكثــر مــن تاريــخ 
إرســال البحــث للتحكيــم.

-فــي حــال قــررت لجنــة التحكيــم عــدم قبــول العمــل للنشــر فــإن المجلــة تبلــغ الباحــث بذلــك ولا يلزمهــا 
ذكــر الأســباب ولا إرســال تقاريــر المحكميــن إلــى الباحــث.

رســل تلــك الماحظــات إلــى الباحــث لإجــراء التعديــات 
ُ
ميــن، ت

ّ
-فــي حــال ورود ماحظــات مــن المحك

الازمــة بموجبهــا، علــى أن تعــاد للمجلــة خــال مــدة أقصاهــا شــهر.
-فـــي حــال )قبــول البحــث للنشــر( تــؤول كافــة حقــوق النشــر للمجلــة، ولا يجوز نشــره فـــي أي منفذِ نشــرٍ 

آخــر ، دون إذنٍ كتابــيٍّ مــن رئيــس هيئــة تحريــر المجلــة.
 إلــى نســخةٍ مــن العدد 

ً
-فــي حــال )نشــر البحــث( فإنــه يمنــح الباحــث )10( نســخ مســتلة مــن عملــه إضافــة

المطبــوع الــذي نشــر فيــه بحثه.
- لا تلتزم المجلة بإعادة البحوث إلى أصحابها؛ نشرت أو لم تنشر.

 مــن 
ً
- لا يصــرف للباحــث مكافــأة نقديــة مقابــل نشــر عملــه إلا فــي حــال اســتكتابه ولا يتحمــل شــيئا

نفقــات التحكيــم والطباعــة.
- يحــق للمجلــة أن تنشــر البحــث علــى موقعهــا الإلكترونــي أو علــى غيــره مــن الوســائل الأخــرى التابعــة 

لهــا بعــد إجازتــه للنشــر.
- للباحــث بعــد نشــر عملــه فــي المجلــة أن يعيــد نشــره فــي أي وعــاءٍ آخــر بعــد مضــي ســتة أشــهر مــن 

نشــره فــي المجلــة علــى أن يشــير إلــى ذلــك.
- البحوث المنشورة تعبر عن وجهة نظر الباحثين فقط ولا تعبر بالضرورة عن رأي المجلة.



كلمة المشرف العام على المجلة
 رئيس مجلس إدارة الجمعية



بسم الله الرحمن الرحيم

ــا  ــم النبييــن وســيد المرســلين ، نبين ــه رب العالميــن ، والصــاة والســام علــى خات الحمــد لل
ــه أجمعيــن . ــه وصحب محمــد وعلــى آل

أما بعد :
فإنــه ليســعدنا فــي جمعيــة  ) أصــول ( المهتمــة بالدراســات الموســعة ، والبحــوث المعمقــة فــي 
علــم أصــول الفقــه والمقاصــد الشــرعية أن نبشــر الإخــوة الدارســين والباحثيــن فــي هــذا العلــم 

بصــدور باكــورة إنتــاج هــذه الجمعيــة المباركــة : العــدد الأول مــن مجلتهــا:
»مجلة أصول«

وقــد حــرص الإخــوة القائمــون علــى المجلــة علــى أن تكــون موضوعــات بحوثهــا متنوعــة ، مــع 
ــي صياغــات  ــة ف ــراءة متأني ــة بق ــة الأصولي ــت تصنيــف الأدل ــق ؛ حيــث تناول ــا الدقي تخصصه
متنوعــة مــن البنيــة الخارجيــة للــدرس الأصولــي ، كمــا تناولــت جانبًا مهمًا من جوانــب  دلالات 
النصــوص الشــرعية وهــو خفــاء بعــض تلــك النصــوص وبيــان حقيقتــه وصــوره وآثــاره ، وعرجــت 
دراســات هــذا العــدد علــى أهــم أثــر مــن الآثــار الأصوليــة لعلمــاء هــذا الفــن  وهــو مختصراتــه فــي 
أحــد المذاهــب المعتبــرة »المذهــب الحنبلــي« إلــى القــرن العاشــر، إضافــة إلــى الكشــف عــن 
جهــد لــه أثــره العلمــي لعلــم بــارز مــن علمــاء الأصــول هــو العامــة جمال الديــن الأســنوي هو ما 
استحســنه مــن عبــارة  القاضــي البيضــاوي فــي كتابــه منهــاج الوصــول، وذلــك مــن خــال شــرح 

الأســنوي لهــذا الكتــاب المختصــر فــي كتابــه »نهايــة الســيول« .
 هــذا التنــوع لموضوعــات هــذا العــدد لتبشــر بتحقــق المقصــود مــن هــذه الجمعيــة ، الــذي 

ّ
إن

 أن يكــون للتجديــد 
ً
هــو خدمــة هــذا العلــم وتوســيع وتعميــق الدراســات فيــه ؛ ونأمــل مســتقبا

المبنــي علــى رســوخ المنهــج وانضباطــه ظهــور بــارز فــي الأعــداد القادمــة ، إن شــاء اللــه .
ــوه بالاهتمــام المشــكور  ــا أقــدم لهــذا العــدد الأول مــن »مجلــة أصــول« أن أن ولا يفوتنــي وأن
الــذي يوليــه معالــي مديــر الجامعــة الأســتاذ الدكتــور عبد الله بــن عمر بافيل وأصحاب الســعادة 
وكاء الجامعــة لهــذه الجمعيــة . كمــا أقــدم شــكري وتقديــري للإخــوة الزمــاء القائميــن عليها 
ــن مرشــد العتيبــي،  وعلــى مجلتهــا خاصــة وفــي مقدمتهــم ســعادة الأســتاذ الدكتــور غــازي ب

عميــد كليــة الشــريعة والدراســات الإســامية وأميــن ومقــرر مجلــس إدارة الجمعيــة .
ولا أنســى مــا لفضيلــة الأســتاذ الدكتــور عــارف بــن عــوض الركابــي مــن جهــد مشــكور ونشــاط 

متجــدد فــي إدارة الجمعيــة وإدارة تحريــر المجلــة.
أسأل الله للجميع التوفيق والسداد .

وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه .

أ.د. علي بن عباس الحكمي         
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موضوع البحث :

خفاء النَّص )حقيقته, وصوره, وأثره( .

أهداف البحث: 

ــص علــى العلمــاء  ــص وصــوره, والوقــوف علــى نمــاذج لخفــاء النَّ يهــدف البحــث إلــى بيــان مفهــوم خفــاء النَّ
ــص فــي مســائل أصــول الفقــه وفــي بقيــة علــوم الشــريعة. عبــر العصــور ثــم الوقــوف علــى أثــر خفــاء النَّ

منهج البحث: 

ــص وصوره  ســلكت فــي هــذا البحــث المنهــج الاســتقرائي التحليلــي, فالاســتقراء فــي تتبــع مفهــوم خفــاء النَّ
ــص, وأمــا المنهــج التحليلــي  وشــواهده, واســتقراء القضايــا الأصوليــة والتطبيقيــة المترتبــة علــى خفــاء النَّ

ــص. ففــي دراســة تلــك القضايــا وعاقتهــا بخفــاء النَّ

أهم النتائج: 

توصلت في نهاية هذا البحث إلى ما يلي:

1 - أن خفاء النَّص له عدة صور, وأنه أصل مرتبط بأبواب أصولية متعددة.

صــوص الشــرعية أمــرٌ متعــذرٌ لــم يتحقــق لكبــار الأئمــة مــن الصحابــة ومــن بعدهــم, فلــم  2 - أن الإحاطــة بالنَّ
صــوص عليــه. يخــل عالــم مــن العلمــاء مــن فــوات بعــض النَّ

3 - أن لخفاء النَّص آثارًا واسعة النطاق في مسائل الفقه وأصوله والعقيدة والتفسير وعلم الخاف.

أهم التوصيات: 

من خال بحثي في خفاء النَّص أوصي بما يلي:

1- اســتقراء المســائل التــي انفــرد بهــا بعــض العلمــاء أو شــذوا فيهــا أو توقفــوا, والوقــوف علــى الأســباب 
الحقيقيــة للمخالفــة والشــذوذ والتوقــف.

2- العناية بجمع أدلة الأحكام في كل مذهب فقهيّ وتحريرها وتحقيقها.

3- الرفق والتأني في تعقب أقوال الأئمة السابقين والتماس العذر للمخالف منهم.

ــص, الاطــاع علــى الدليــل, بلــوغ الدليــل, الإحاطــة بالأدلــة, الأدلــة الشــرعية,  كلمــات مفتاحيــة: )خفــاء النَّ
أســباب الخــاف(.

ملخص البحث 
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AbstracT

Statement of Problem: Hiding evidence, its fact, its types, and its fundamental and  
jurisprudence impacts
Objectives of research: The research aims to clarify the meaning of hiding evidence, 
gives some examples about hiding evidence of jurists through ages, and finally discusses 
the impact of hiding evidence in jurisprudence cases and fundamentals. 
Research Methodology: To achieve the objectives of this research, I have followed both 
the inductive and analytical methods. The inductive method is used to trace the mean-
ing of hiding evidence, its types and its clues which all defined by jurists through ages. 
Besides, it is used also to induce the fundamental and jurisprudence cases which were 
resulted by hiding evidence. The analytical method is used to analyze these cases and 
their relation to hiding evidence. 
Results: At the end of the research, I have concluded with the following findings:
1- There are many types of hiding evidence. Besides, hiding evidence is a fundamental 
that is related to various fundamentals.
2- Knowing all the Shariah or the law texts is an impossible matter in which all jurists of 
prophet Muhammed’ companions couldn’t cover and also those who came after them. 
Every jurist has missed some of these texts indeed. 
3- Hiding evidence has a lot of wide remarkable impacts in jurisprudence cases its fun-
damentals and the science of dissension
Recommendations: Through my research in hiding evidence, I recommend the follow-
ing:
1- There should be inductive trace for cases which Islamic jurists have defined, or ha-
ven’t reached, or even have stopped by. Besides, it is recommended to know the real 
results of dispute on these cases.
2- There should be deep care in collecting rules’ proofs in each jurisprudence doctrine, 
editing and implementing them.
3- Caring when tracing previous jurists’ sayings and give the disputed one among them 
the excuse of doing so. 
Keys Words: Hiding evidence, Viewing evidence, Access evidence, Forensic evidence, 
Take evidence, The reasons for the difference
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ه الرحمن الرحيم
َّ
 بسم الل

ه وبعد
َّ
ام على رسول الل اة والسَّ الحمد لله والصَّ

الأصليــة  المصــادر  وهــي   ,
ً
وتفريعــا  

ً
تأصيــا للتشــريع  الأول  المصــدر  هــي  الشــرعية  صــوص  النَّ  

َّ
فــإن

ــه  ــى خلق ــه عل
َّ
ــن, وحجــة الل ــه المتي

َّ
ــل الل ــو حب ــرآن ه ــا, فالق ــرعٌ عنه ــا ومتف ــعٌ له ــا تب لاســتدلال, وغيره

 لمــا فيــه, 
ٌ
ــدة

ِّ
 لــه مؤك

ٌ
أجمعيــن, وهــو معجــزة رســوله الكريــم ه، وهــو منبــع الهدايــة والرحمــة,  والســنة مبينــة

 باتفــاق العلمــاء, وإنمــا يقــع الخــاف 
ٌ
وقــد تأتــي بأحــكام زائــدة عمــا فيــه, وكلٌّ مــن القــرآن والســنة حجــة

ــع. ــل والتفاري ــي بعــض التفاصي ف

ــص وعدمــه عنــد المجتهــد أثــرٌ كبيــرٌ فــي الاختيــار والترجيــح فــي المســائل العلميــة والعمليــة,  ولوجــود النَّ
 لأهميــة 

ً
ــص علــى المجتهــد مــن أهــم أســباب الخــاف بيــن العلمــاء, ونظــرا  العلمــاء خفــاء النَّ

َّ
ولــذا عــد

ــص وصــوره وآثــاره فــكان موضــوع هــذا  هــذا الأمــر رغبــت الوقــوف فــي هــذا البحــث علــى حقيقــة خفــاء النَّ
البحــث

خفاء النَّص)حقيقته, وصوره, وأثره(
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أهمية الموضوع
تظهر أهمية الموضوع في النقاط التالية:

1- أن النَّص هو المصدر الأصلي للحكم الشرعي, وعليه ينبني الحكم.

2- أن خفاء النَّص من أشهر أسباب الاختاف بين العلماء .

, وأن مــا ورد 
ً
ــص الشــرعي فــي اجتهاداتهــم قصــدا 3- بيــان أن الأئمــة الســابقين لــم يكونــوا يخالفــون النَّ

ــص. ــص فإنمــا هــو لأســباب علميــة مــن أهمهــا عــدم اطــاع ذلــك الإمــام علــى النَّ عنهــم علــى خــاف النَّ

صــوص الشــرعية, فــا عصمــة لعالــم مــن الخطــأ بدعــوى   فــي الأمــة أحــاط بالنَّ
ٌ
4- بيــان أنــه لا يوجــد أحــد

ــب المذهبــي والغلــو فــي الأئمــة المتبوعيــن. صــوص, وفــي هــذا قطــع لبــاب التعصُّ إحاطتــه بالنَّ

 مــن 
َّ
5- بيــان ســبب رجــوع العلمــاء عــن اجتهاداتهــم وتعــدد الروايــات عنهــم فــي المســألة الواحــدة, وأن

ــص بعــد خفائــه عنــد المجتهــد. أشــهر أســباب ذلــك ظهــور النَّ

أهداف البحث 
يهدف البحث للنقاط التالية:

1- بيان مفهوم خفاء النَّص وصوره الواقعة.

ــص    واقــع ومتحقــق,  2- الوقــوف علــى نمــاذج وشــواهد للمجتهديــن علــى مــر العصــور تبيــن أن خفــاء النَّ
صــوص. ولا يــكاد يوجــد مجتهــد يحيــط بجميــع النَّ

3- بيان أثر خفاء النَّص في القضايا الأصولية والقضايا التطبيقية.

الدراسات السابقة

فــي  العلمــاء  بيــن  ــص ضمــن كامهــم عــن أســباب الاختــاف  النَّ  عــن خفــاء 
ً
العلمــاء كثيــرا تكلــم 

المصنفــات المفــردة فــي ذلــك, وفــي كتبهــم الأصوليــة)1)،  كمــا يــرد الــكام عنهــا ضمــن الإجابــة عمــا يــرد 
مــن اعتراضــات علــى وجــود بعــض الآراء للأئمــة مــن الصحابــة ومــن بعدهــم, والتــي تــرد فــي مخالفــة نــص 

شــرعي, وذلــك فــي كتــب شــروح الأحاديــث وكتــب الفقــه وغيرهــا.

ــص علــى بعــض الصحابــة رســالة »اســتدراك بعــض الصحابــة مــا  ومــن الدراســات الخاصــة حــول خفــاء النَّ
ــان, وهــي رســالة  ــح الثني ــن صال ــور ســليمان ب  » للدكت

ً
ــا ودراســة ــن الســنن جمعً ــم م ــى بعضه ــي عل خف

دكتــوراه فــي قســم فقــه الســنة فــي كليــة الحديــث بالجامعــة الإســامية بالمدينــة النبويــة, وقــد طبعــت فــي 
مجلديــن ضمــن مطبوعــات عمــادة البحــث العلمــي.

)1( سيأتي ذكر كثير من هذه الكتب عند الحديث عن أسباب الخاف في المطلب الثاني من التمهيد -إن شاء الله تعالى-.
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منهج البحث

ــص  ســأتبع فــي هــذا البحــث المنهــج الاســتقرائي التحليلــي, أمــا الاســتقراء فهــو فــي جمــع قضايــا خفــاء النَّ
وشــواهده, وأمــا التحليــل فهــو فــي دراســة تلــك المســائل,وبيان أســبابها وأحكامهــا وآثارهــا.

خطة البحث 
قد جعلت البحث في مقدمة, وتمهيد, وثاثة مباحث, وخاتمة, وفهارس, وهي كما يلي:

المقدمة :
وفيها بيان عنوان البحث وأهميته, والدراسات السابقة فيه, وخطة البحث, وإجراءاته.

التمهيد :
.
ً
وهو في بيان الأدلة الشرعية وأسباب الاختاف إجمالا

المبحث الأول:

 حقيقة خفاء النَّص وصوره, وفيه مطلبان:

المطلب الأول: حقيقة خفاء النَّص. 

المطلب الثاني: صور خفاء النَّص. 

المبحث الثاني: 

الإحاطة بالأدلة الشرعية وعناية العلماء بجمعها, وفيه مطلبان:

المطلب الأول: الإحاطة بالأدلة الشرعية. 

المطلب الثاني: عناية العلماء بجمع الأدلة. 

المبحث الثالث: 

 المطلب الأول: أثر خفاء النص في المسائل الأصولية. 

المطلب الثاني: أثر خفاء النص في علوم الشريعة. 

الخاتمة:
 وفيها أهم النتائج. 
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إجراءات البحث
اتبعت في كتابة البحث الإجراءات التالية:

ــص وشــواهده مــن كتــب الســنة والفقــه وأســباب  1- اســتقراء المــادة العلميــة المتعلقــة بمفهــوم خفــاء النَّ
الخــاف. 

2- عزو الآيات القرآنية إلى مواضعها في القرآن بذكر اسم السورة ورقم الآية في المتن.

3- توثيــق الأحــادث والآثــار بعزوهــا لمصادرهــا بذكــر اســم الكتــاب ورقــم الحديــث مــع الإشــارة لدرجــة 
الحديــث إن لــم يكــن فــي الصحيحيــن.

4- توثيق النقول والنَّصوص والمسائل الأصولية والفقهية من مصادرها.

 لحجم البحث.
ً
5-  لم أترجم للأعام لشهرتها عند أهل التخصص ومراعاة

6- وضع خاتمة تتضمن أهم النتائج.

7- وضع فهرس للمصادر والمراجع.
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التمهيد 

, وهو في مطلبين:
ً
 وهو في بيان الأدلة الشرعية وأسباب الاختاف إجمالا

المطلب الأول: الأدلة الشرعية: 

ويــراد بهــا الأدلــة التــي هــي مصــدر التشــريع, ويحتــج بهــا فــي الاســتدلال, ومنهــا تســتخرج الأحــكام 
الشــرعية, وقــد قســمها العلمــاء باعتبــارات مختلفــة فقســمت إلــى))): 

أ- أدلــة أصليــة وأدلــة تبعيــة, فالأصليــة الكتــاب والســنة والإجمــاع والقيــاس, والتبعيــة الاســتصحاب 
والاستحســان والمصالــح المرســلة والعــرف وقــول الصحابــي وشــرع مــن قبلنــا وســد الذرائــع والاســتقراء 

ــا. ونحوه

ب- أدلــة نقليــة وأدلــة عقليــة, فالأدلــة النقليــة الكتــاب والســنة والإجمــاع وقــول الصحابــي وشــرع مــن قبلنــا 
والعــرف, والأدلــة العقليــة القيــاس والمصالــح المرســلة وســد الذرائــع والاســتصحاب ونحوهــا.

والقيــاس  والإجمــاع  والســنة  الكتــاب  فالمتفــق عليهــا  فيهــا,  وأدلــة مختلــف  متفــق عليهــا  أدلــة  ج- 
والاســتصحاب والعــرف, والمختلــف فيهــا قــول الصحابــي وشــرع مــن قبلنــا وســد الذرائــع والمصالــح 

ونحوهــا. المرســلة 

وقــد كانــت الأدلــة الشــرعية مــن أهــم مباحــث أصــول الفقــه بــل هــي موضــوع أصــول الفقــه عنــد كثيريــن, 
فأصــول الفقــه أدلتــه, وقــد ألفــت فيهــا مؤلفــات مســتقلة, وذلــك أن بقيــة مباحــث الأصــول مرتبطــة بهــا 

متفرعــة عنهــا.

المطلب الثاني:  أسباب الاختلاف: 

والمــراد بهــا الأســباب التــي نشــأ عنهــا اختــاف الفقهــاء فــي المســائل الشــرعية، وقــد حظيــت هــذه 
الأســباب باهتمــام كبيــر مــن قبــل العلمــاء فصنفــوا فيهــا مصنفــات مســتقلة)3)، وبعضهــم أدرجهــا ضمــن 
المؤلفــات الأصوليــة)))، وبعضهــم يذكرهــا فــي كتــب الخــاف الفقهــي)5) أو كتــب القواعــد الفقهيــة)))، 

ــح الفصــول  ــة للســمعاني )1 / 31(, المســتصفى )1 / 268(, الإحــكام للآمــدي )1 /365(, البحــر المحيــط )1 / 36, 41(, شــرح تنقي ــة: قواطــع الأدل ــي تقســيمات الأدل )2( ينظــر ف
للقرافــي )ص445(, مفتــاح الوصــول للتلمســاني )ص 297 – 298(, الموافقــات للشــاطبي )3 / 36 -37(, العــدة لأبــي يعلــى )1 / 131(, التمهيــد لأبــي الخطــاب )1 / 6(, الأدلــة 

الاستئناســية عنــد الأصولييــن للدكتــور أشــرف الكنانــي )ص 18 – 21(.

)3( مــن ذلــك: الإنصــاف فــي التنبيــه علــى المعانــي والأســباب التــي أوجبــت الخــاف بيــن المســلمين فــي آرائهــم لابــن الســيد البطليوســي, ورفــع المــام عــن الأئمــة الأعــام لشــيخ 
ــه الدهلــوي, وأســباب اختــاف الفقهــاء للشــيخ علــي 

َّ
ــي الل ــن تيميــة, وأســباب الاختــاف فــي الفــروع للســيوطي, والإنصــاف فــي بيــان أســباب الاختــاف لشــاه ول الإســام اب

الخفيــف, والخــاف بيــن العلمــاء أســبابه وموقفنــا منــه للشــيخ محمــد العثيميــن, وأســباب اختــاف الفقهــاء فــي الأحــكام الشــرعية لمصطفــى بــن إبراهيــم الزلمــي, وأســباب 
ــه التركــي, أســباب اختــاف الفقهــاء للدكتــور ســالم الثقفــي وهــو رســالة ماجســتير فــي جامعــة أم القــرى, وأســباب اختــاف الفقهــاء فــي الفــروع 

َّ
اختــاف الفقهــاء للدكتــور عبــد الل

الفقهيــة للدكتــور حمــد بــن حمــدي الصاعــدي, وفقــه الاختــاف للدكتــور عمــر الأشــقر, ومعرفــة علــم الخــاف الفقهــي للدكتــور زكريــا المصــري, ودراســات فــي الاختافــات 
الفقهيــة لمحمــد البيانونــي, والخــاف فــي الشــريعة الإســامي للدكتــور عبــد الكريــم زيــدان, والخــاف أســبابه وآدابــه للدكتــور مــولاي إســماعيل ولــد القريشــي بــن الشــريف, 

واختــاف الصحابــة أســبابه وآثــاره فــي الفقــه الإســامي للدكتــور أبــي ســريع محمــد عبــد الهــادي.

)4( كابــن حــزم فــي الإحــكام فــي أصــول الأحــكام )2 / 501-519(, وابــن جــزي الغرناطــي المالكــي فــي تقريــب الوصــول إلــى علــم الأصــول )ص 493-506(, والشــاطبي فــي الموافقــات 
)4 / 566 – 569(, وغيرهــم.

)5(  كابن رشد في بداية المجتهد ونهاية المقتصد )1 / 6-5(.

)6( كابن السبكي في الأشباه والنظائر )2 / 254 -260(.
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وقــد اختلفــت طريقــة العلمــاء فــي تعدادهــا وتقســيمها)7), ويمكــن إجمــال أهــم أســباب الاختــاف التــي 
ذكرهــا العلمــاء فيمــا يلــي:

1- عدم بلوغ الدليل للعالم وبلوغه غيره من العلماء, وله صور متعددة وهو مجال البحث هنا.

2- أن يكون الحديث قد بلغ العالم لكنه لم يثبت عنده.

3- أن يكون الحديث قد بلغ العالم وثبت عنده لكنه يعتقد نسخه.

4- اختاف القراءات المروية في القرآن.

5- اشــتراك الألفــاظ واحتمالهــا للتأويــات المختلفــة ســواء كان عــن طريــق الاشــتراك أو الإجمــال أو 
الحقيقــة والمجــاز أو العمــوم والخصــوص أو الإطــاق والتقييــد أو غيرهــا.

6- اختاف الأعراف والعادات باختاف الأزمنة والأمكنة.

7- الاختاف في تحقيق المناط للنصوص الشرعية وتنزيلها على الجزئيات.

8- الاختــاف فــي الاحتجــاج ببعــض الأدلــة كقــول الصحابــي والمصلحــة المرســلة وســد الذرائــع وشــرع 
مــن قبلنــا ونحوهــا.

9- الاختــاف فــي بعــض القواعــد الأصوليــة المتعلقــة بالاحتجــاج بالأدلــة مــن شــروط وضوابــط كشــروط 
قبــول خبــر الواحــد وشــروط الإجمــاع وشــروط القيــاس ونحوهــا, أو القواعــد المتعلقــة بطــرق الاســتنباط 
فــي دلالات الألفــاظ وغيرهــا كالاحتجــاج بالمفهــوم بأنواعــه وحمــل المطلــق علــى المقيــد ودلالات الأمــر 

والنهــي ونحوهــا, أو الاختــاف فــي قواعــد التعــارض والترجيــح))). 

01- الاختاف في بعض القواعد الفقهية كـ »الرخص لا تناط بالمعاصي« 

و »التابع تابع« و »هل العبرة في العقود بالألفاظ والمباني أم بالمقاصد والمعاني؟« ونحوها)9).

ــي  ــب ف ــي تطل ــا وه ــام لذكره ــة لا يســع المق ــرة وصــور وأمثل ــل كثي ــا تفاصي ــق به ــذه الأســباب يتعل وه
.
ً
ــا إجمــالا ــا الإشــارة إليه ــا المقصــود هن ــا, وإنم ــه منه ــا أشــير إلي ــا مم مظانه

المبحث الأول :

حقيقة »خفاء النَّص« وصوره, وفيه مطلبان:

)7(جعلهــا ابــن حــزم عشــرة أســباب, وجعلهــا البطليوســي ثمانيــة أســباب, وجعلهــا ابــن رشــد ســتة أســباب, وجعلهــا ابــن تيميــة ثاثــة تفــرع عنهــا عشــرة أســباب, وجعلهــا ابــن جــزي 
, والســبب فــي هــذا يعــود إلــى أن البعــض يجمــل الأســباب ويدمــج بعضهــا إلــى بعــض والآخــر يفصــل فيهــا.

ً
, واختلــف تعــداد وتقســيم المعاصريــن كثيــرا

ً
الغرناطــي ســتة عشــر ســببا

)8( فــي هــذا الســبب والــذي قبلــه أفــرد بعــض العلمــاء مصنفــات فــي تخريــج الفــروع علــى الأصــول كالتمهيــد فــي تخريــج الفــروع علــى الأصــول للأســنوي وتخريــج الفــروع علــى الأصــول 
للزنجانــي والقواعــد والفوائــد الأصوليــة لابــن اللحــام, ومــن الكتــب المعاصــرة »أثــر الاختــاف فــي القواعــد الأصوليــة فــي اختــاف الفقهــاء« للدكتــور مصطفــى ســعيد الخــن وهــو 
رســالة دكتــوراه, و »أثــر الأدلــة المختلــف فيهــا فــي الفقــه الإســامي« للدكتــور مصطفــى البغــا, وهــو رســالة دكتــوراه, و«تخريــج الفــروع علــى الأصــول« للدكتــور عثمــان شوشــان 

وهــو رســالة ماجســتير, وغيرهــا كثيــر يعســر جمعهــا.

)9( وممن كتب في هذا الدكتور محمد الروكي في كتابه »نظرية التقعيد الفقهي وأثرها في اختاف الفقهاء« وهو رسالة دكتوراه.
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ص«: المطلب الأول: حقيقة »خفاء النَّ

ــص« وعليــه نحتــاج فــي تعريفــه أن نعرفــه باعتبــاره  ــص مكــون مــن جزئيــن همــا: »خفــاء« و »النَّ خفــاء النَّ
:
ً
 ولقبــا

ً
 وباعتبــاره علمــا

ً
 إضافيــا

ً
مركبــا

:
ً
 إضافيا

ً
: تعريفه باعتباره مركبا

ً
أولا

أ – خفاء: 

الخفــاء فــي اللغــة الســتر وعــدم الظهــور, ويطلــق كذلــك علــى الظهــور, فهــو مــن الأضــداد قــال ابــن فــارس: 
»الخــاء والفــاء واليــاء أصــان متباينــان متضــادان: فــالأول الســتر, والثانــي الإظهــار«)11).

والمعنى المقصود هنا هو المعنى الأول, وهو عدم الظهور.

صّ:  ب – النَّ

ــصُّ فــي اللغــة يــرد لمعــان منهــا: منتهــى الشــيء وأقصــاه يقــال: نــصَّ فــي الســير إذا بلــغ أقصــاه, ومنهــا  النَّ
ــا إذا أظهرتــه, ومنــه منصــة العــروس, ومنهــا الرفــع يقــال: 

ً
ــه نصّ الظهــور يقــال: نصصــت الحديــث أنصُّ

ــه)11). ــه, ومنهــا التحريــك يقــال: نصصــت الشــيء إذا حركت ــا أي رفعت
ً

ــان نصّ ــى ف نصصــت الحديــث إل

ها وأشهرها ما يلي:  وأما النَّصُّ اصطاحًا فيطلق ويراد به عدة معانٍ أهمُّ

الأول: مجرد لفظ  الكتاب والسنة فيقال: الدليل إما نصٌّ أو معقول. 

الثانــي: مــا دلالتــه قطعيــة لا تحتمــل النقيــض أو هــو مــا لا يتطــرق إليــه التاويــل, وهــو بهــذا المعنــى يقابــل 
الظاهــر والمجمــل عنــد الجمهــور.

الثالث: اللفظ المنقول عن الأئمة في كتبهم الفقهية كنص الشافعي ونص أحمد))1).

والمقصود هنا في البحث هو الاطاق الأول, وهو مجرد لفظ الكتاب والسنة.

:
ً
 وعلما

ً
: تعريفه باعتباره لقبا

ً
ثانيا

ــص عنــد العلمــاء, وربمــا كان ســبب ذلــك وضوحــه والرجــوع فيــه  ــا لخفــاء النَّ ــا اصطاحيَّ
ً
لــم أجــد تعريف

للمعنــى اللغــوي, ويمكــن تعريفــه -مــن خــال اســتعمالات العلمــاء ومــن خــال النظــر فــي صــور خفــاء 
, أو نســيانه بعــد علمــه«.

ً
 أو جزئيــا

ً
ــا ــص كليَّ ــص- بأنــه »عــدم الاطــاع علــى النَّ النَّ

قولنا »عدم الاطاع على  النَّص« أي خفاؤه واستتاره وعدم بلوغه المجتهد. 

)10( مقاييس اللغة )2 / 202( مادة خفي وينظر: لسان العرب )14 / 234( مادة خفا, المصباح المنير )1/ 176( مادة خفي.

)11(  ينظر: مقاييس اللغة )5 / 356( مادة نص, لسان العرب )7 / 97( مادة نصص, شرح تنقيح الفصول للقرافي )ص36 – 37(. 

ــص: شــرح تنقيــح الفصــول للقرافــي )ص 37(, المحصــول للــرازي )5 / 139(, الإبهــاج فــي شــرح المنهــاج )1 /215(, البحــر المحيــط )1 / 462(, مجمــوع  )12(  ينظــر فــي إطاقــات النَّ
الفتــاوى لابــن تيميــة )19 / 288(.
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« أي أن يخفى عليه النَّص بكليته فا يصل إليه ولا يعلم به.
ً
ا وقولنا »كليَّ

ــه  ــي الحكــم أو أن ينقــل ل ــرة ف ــص لكــن لا يبلغــه بعــض ألفاظــه المؤث ــه النَّ « أي أن يصل
ً
ــا ــا »جزئيَّ وقولن

ــه. ــظ بعين ــى دون اللف ــث بالمعن الحدي

وقولنا »أو نسيانه بعد علمه« أي أن يبلغه النَّص لكنه نسيه حال فتواه.

ــه, فــا يدخــل فــي  ــه لا خفــاء دلالت ــص بعين ــص فــي هــذا البحــث خفــاء النَّ ــه فالمقصــود بخفــاء النَّ وعلي
المــراد هنــا خفــاء الدلالــة بســبب الإجمــال والاشــتراك والاشــتباه والمجــاز والنقــل والإضمــار ونحوهــا؛ إذ 
ا لا يســتوعبه هــذا البحــث كمــا أن المصنفيــن فــي أســباب الخــاف 

ً
الخفــاء فــي الدلالــة بابــه واســع جــد

ــص بعينــه عــن خفــاء دلالتــه. أفــردوا خفــاء النَّ

ص: المطلب الثاني: صور خفاء النَّ

العلمــاء  اســتقراء صنيــع  خــال  مــن  اســتخاصه  يمكــن  متعــددة  صــور  العالــم  علــى  ــص  النَّ لخفــاء 
: هــي)13)  الصــور  وهــذه   , واســتعمالاتهم 

ــص للعالــم بالكليــة, ويعــرف ذلــك بتصريــح العالــم نفســه بأنــه لــم يســمع  الصــورة الأولــى: عــدم بلــوغ النَّ
ــص فيذكــر أنــه لــم يســمع بــه مــن   بالنَّ

ٌ
 أو لــم يبلغــه فيهــا نــصٌ, أو أن يخبــره أحــد

ً
فــي هــذه المســألة شــيئا

ــص, وربمــا يعــرف ذلــك بنــص بعــض أهــل العلــم بــأن هــذا الحديــث  قبــل أو يرجــع عنــه قولــه عنــد ســماع النَّ
ــم, أو يعــرف بســبر كتبهــم واســتقرائها, وهــذه الصــورة هــي أشــهر الصــور وأكثرهــا  ــك العال ــغ ذل ــم يبل ل

, ومــن أمثلتهــا: 
ً
وقوعــا

مــا رواه قبيصــة بــن ذؤيــب قــال: »جــاءت الجــدة إلــى أبــى بكــر الصديــق تســأله ميراثهــا فقــال: مــا لــك فــي 
ــاس,  ــى أســأل الن ــه صلى الله عليه وسلم شــيئًا فارجعــي حت

َّ
ــي الل ــي ســنة نب ــك ف ــا علمــت ل ــى شــيء, وم ــه تعال

َّ
ــاب الل كت

ــه صلى الله عليه وسلم أعطاهــا الســدس, فقــال أبــو بكــر: هــل 
َّ
فســأل النــاس فقــال المغيــرة بــن شــعبة: حضــرت  رســول الل

معــك غيــرك؟ فقــام  محمــد بــن مســلمة فقــال مثــل مــا قــال المغيــرة بــن شــعبة, فأنفــذه لهــا أبــو بكــر..«))1).

ومــا رواه أبــو ســعيد الخــدري ا قــال: كنــت فــي مجلــس مــن مجالــس الأنصــار إذ جــاء أبــو موســى  كأنــه 
ــا 

ً
ــا فلــم يــؤذن لــي فرجعــت فقــال: مــا منعــك؟ قلــت: اســتأذنت ثاث

ً
مذعــور فقــال: اســتأذنت علــى عمــر ثاث

ــا فلــم يــؤذن لــه فليرجــع« فقــال: 
ً
ــه صلى الله عليه وسلم: »إذا اســتأذن أحدكــم  ثاث

َّ
فلــم يــؤذن لــي فرجعــت وقــال رســول الل

ــه لا يقــوم معــك إلا 
َّ
بــيّ بــن كعــب: والل

ُ
 ســمعه مــن النبــي ه؟ فقــال أ

ٌ
ــه لتقيمــنَّ عليــه بينــة, أمِنكــم أحــد

َّ
والل

أصغــر القــوم, فكنــت  أصغــر القــوم فقمــت معــه فأخبــرت عمــر أن النبــيصلى الله عليه وسلم قــال ذلــك)15).

ومــن ذلــك أن ابــن عبــاس ب كان يفتــي بجــواز مُتعــة النســاء, ولــم يبلغــه النهــي عنهــا حتــى أخبــره الصحابة 

)13( ينظــر فــي هــذه الصــور: الإنصــاف فــي التنبيــه علــى المعانــي والأســباب التــي أوجبــت الخــاف بيــن المســلمين فــي آرائهــم للســيد البطليوســي, رفــع المــام لابــن تيميــة, وأثــر 
الحديــث الشــريف فــي اختــاف الأئمــة الفقهــاء ت: محمــد عوامــة, أثــر اختــاف المتــون والأســانيد فــي اختــاف الفقهــاء )رســالة دكتــوراه( د. ماهــر الفحــل. 

)14(  أخرجــه أحمــد )4 / 225( )17978(, وأبــو داود )2894(, والترمــذي )2100, 2101(, وابــن ماجــه )2724(, وقــال الترمــذي: »هــذا حديــث حســن صحيــح«, وقــال ابــن حجــر 
فــي التلخيــص )3 / 186(: »إســناده صحيــح لثقــة رجالــه إلا أن صورتــه مرســل«.

)15(  أخرجه البخاري )5891(. 
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ي, ومنهــم علــي بــن أبــي طالــب كمــا فــي البخــاري أن عليًــا ا قــال  لابــن عبــاس: »إن النبــي صلى الله عليه وسلم نهــى عــن 
المتعــة وعــن لحــوم الحمــر الأهليــة زمــن خيبــر«))1).

قــال الإمــام الترمــذي: »والعمــل علــى هــذا عنــد أهــل العلــم مــن أصحــاب النبــي صلى الله عليه وسلم وغيرهــم, وإنمــا  روي 
عــن ابــن عبــاس شــيء مــن الرخصــة فــي المتعــة ثــم رجــع عــن قولــه حيــث أخبــر عــن النبــي صلى الله عليه وسلم«)17).

ا مــن أهــل العلــم 
ً
ا يقــول: لــم أســمع أحــد

ً
ومــن ذلــك مــا ذكــره يحيــى الليثــي حيــث قــال: »ســمعت مالــك

والفقــه ومــن يقتــدى بــه ينهــى عــن صيــام يــوم الجمعــة, وصيامــه حســن, وقــد رأيــت بعــض أهــل العلــم 
ــه وأراه كان يتحــراه«))1). يصوم

ا حديث جابر ا أنه قيل له: نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن صوم يوم الجمعة؟ قال:  نعم«)19).
ً
ولم يبلغ مالك

ــا قبلــه أو  وعــن أبــي هريــرة ا قــال: ســمعت النبــي صلى الله عليه وسلم يقــول: »لا يصومــنَّ أحدكــم يــوم الجمعــة إلا يومً
بعــده«)1)).

ا هــذا 
ً
قــال النــووي: »ومالــك معــذور فإنــه لــم يبلغــه, قــال الــداوودي مــن أصحــاب مالــك: لــم يبلــغ مالــك

الحديــث ولمــا بلغــه لــم يخالفــه«)1)).

ــي  ــن ف ــع الرجلي ــل أصاب ا ســئل عــن تخلي
ً
ــك ــال: )ســمعت مال ــن وهــب حيــث ق ــام اب ــا ذكــره الإم وكــذا م

الوضــوء فقــال: ليــس ذلــك علــى النــاس, قــال: فتركتــه حتــى خــف النــاس فقلــت لــه: عندنــا فــي ذلــك ســنة، 
فقــال: ومــا هــي؟ قلــت: حدثنــا الليــث بــن ســعد وابــن لهيعــة وعمــرو بــن الحــارث عــن يزيــد بــن عمــرو 
ــه صلى الله عليه وسلم 

َّ
المعافــري عــن أبــي عبــد الرحمــن الحبلــي عــن المســتورد بــن شــداد القرشــي قــال: رأيــت رســول الل

يدلــك بخنصــره مــا بيــن أصابــع رجليــه«, فقــال: إن هــذا الحديــث حســن, ومــا  ســمعت بــه قــط إلا الســاعة, 
ثــم ســمعته بعــد ذلــك يســأل فيأمــر بتخليــل الأصابــع()))).

ومــن ذلــك أن الشــافعي ذهــب فــي الجديــد إلــى أن الجوائــح لا توضــع)3)), ولعلــه لــم يبلغــه حديــث جابــر 
ــهصلى الله عليه وسلم: »لــو بعــت مــن أخيــك ثمــرًا فأصابتــه جائحــة فــا يحــل لــك 

َّ
ــه  قــال: قــال رســول الل

َّ
بــن عبــد الل

ــا: »أن النبــي صلى الله عليه وسلم أمــر بوضــع 
ً

أن تأخــذ منــه شــيئًا بــم تأخــذ مــال أخيــك بغيــر حــق؟!«)))), وعــن جابــر ا أيض
الجوائــح«)5)).

)16(  أخرجه البخاري )4825(. 

)17(  سنن الترمذي )3 / 421( )1121(. 

)18(  الموطأ برواية يحيى الليثي )1 / 310(. 

)19(  أخرجه البخاري )1883(. 

)20(  أخرجه البخاري )1884(, ومسلم )2739(. 

)21(  شرح مسلم )8 / 19(.

)22(  ينظر: الجرح والتعديل لابن أبي حاتم )1/ 32 -33(, سير أعام النباء )9 / 233 – 234(, السنن الكبرى للبيهقي )1 / 76 – 77( 

)23(  ينظر: الأم )3 / 156 – 158(, روضة الطالبين )3 / 563(, المجموع )13 / 91(. 

)24(  أخرجه مسلم )4058(. 

)25(  أخرجه مسلم )4063(. 
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إعـــــداد
د. بــــدر بن إبراهيــــــم المـــهــوس

العدد )1(     جمادى الآخرة   1440هـ / مارس 2019م

قــال شــيخ الإســام ابــن تيميــة: »والشــافعي ا لمــا لــم يبلغــه هــذا الحديــث -وإنمــا بلغــه حديــث لســفيان بن 
عيينــة  فيــه اضطــراب- أخــذ فــي ذلــك بقــول الكوفييــن: إنهــا تكــون مــن ضمــان المشــتري«)))).

ــه طــاف  ينــا عــن الإمــام أحمــد بــن حنبــل مــع كون ــه: »وقــد روُّ ــن الجــوزي / بقول ومــن ذلــك مــا ذكــره اب
الشــرق والغــرب فــي طلــب الحديــث أنــه قــال لابنــه: مــا كتبــت عــن فــان؟ فذكــر لــه أن النبــي عليــه الصــاة 
والســام كان يخــرج يــوم العيــد مــن طريــق, ويرجــع مــن أخــرى, فقــال الإمــام أحمــد بــن حنبــل: إنــا للــه ســنة 

ــه صلى الله عليه وسلم لــم تبلغنــي«)7)).
َّ
مــن ســنن رســول الل

الصورة الثانية: أن يبلغ الحديث للعالم مع نقص بعض ألفاظه, ومن أمثلة هذه الصورة: 

ــه صلى الله عليه وسلم: 
َّ
ــال رســول الل ــرة  يقــول: ق ــا هري ــا : إن أب ــه عنه ــل لعائشــةرضي الل ــه: قي ــا رواه مكحــول بقول م

»الشــؤم فــي  ثــاث فــي الــدار والمــرأة والفــرس« فقالــت عائشــة: لــم يحفــظ أبــو هريــرة؛ لأنــه دخــل ورســول 
ــه اليهــود يقولــون إن الشــؤم فــي ثــاث فــي الــدار والمــرأة والفــرس« فســمع أخــر 

َّ
ــه صلى الله عليه وسلم يقــول: »قاتــل الل

َّ
الل

الحديــث, ولــم يســمع أولــه)))).

ــان قــال: دخــل رجــان مــن بنــي عامــر علــى عائشــة ل فأخبراهــا أن أبــا  وجــاء مــن وجــه آخــر عــن أبــى حسَّ
هريــرة ا يحــدث عــن النبــي صلى الله عليه وسلم أنــه قــال: »الطيــرة مــن الــدار  والمــرأة والفــرس«  فغضبــت فطــارت شــقة 
ــه صلى الله عليه وسلم 

َّ
منهــا فــي الســماء, وشــقة فــي الأرض, وقالــت: والــذي أنــزل الفرقــان علــى محمــد مــا قالهــا رســول الل

قــط, إنمــا قــال: »كان أهــل الجاهليــة يتطيــرون مــن ذلــك«)9)).

ــه حكــم شــرعي,  ــق ب ــذي يتعل ــه, وال ــاه دون اللفــظ بعين ــم بمعن ــث للعال ــغ الحدي ــة: أن يبل الصــورة الثالث
ــة هــذه الصــورة: ــة الحديــث بالمعنــى, ومــن أمثل وهــذا مبنــي علــى مســألة رواي

مــا رواه أبــو هريــرة  عــن النبــي صلى الله عليه وسلم أنــه قــال: »إذا ســمعتم الإقامــة فامشــوا, وعليكــم الســكينة ,  فمــا 
أدركتــم فصلــوا, ومــا فاتكــم فأتمــوا«)31).

ــوا« ورواه بعــض الــرواة بالمعنــى بلفــظ »ومــا فاتكــم فاقضــوا«)31), وبنــي علــى  رواه أكثــر الــرواة بلفــظ »فأتمُّ
هــذا مســألة وهــي )مــا يدركــه المســبوق مــع إمامــه هــل هــو أول صاتــه أم آخرهــا؟(,  ويتفــرع عــن هــذه 

المســألة مســائل فرعيــة أخــرى))3).

الصورة الرابعة: أن يبلغ النَّص للعالم ثم ينساه أو يذهل عنه وقت الفتيا, ومن أمثلة هذه الصورة: 

 أتــى 
ً

مــاورد مــن نســيان عمــر بــن الخطــاب لتيمــم الجنــب فعــن عبــد الرحمــن بــن أبــزى عــن أبيــه أن رجــا

)26(  مجموع الفتاوى )29 / 49(. 

)27(  تلبيــس إبليــس )ص 756(, والحديــث أخرجــه أبــو داود )1158( مــن حديــث ابــن عمــر ب, وصححــه الشــيخ الألبانــي فــي صحيــح ســنن أبــي داود )1049(, ولــه شــاهد مــن حديــث 
ــه ب عنــد البخــاري )943(.

َّ
جابــر بــن عبــد الل

)28(  أخرجه الطيالسي في مسنده )ص 215( )1537( .

)29(  أخرجه أحمد )6 / 240( )26076(, وصححه الشيخ الألباني في سلسلة الأحاديث الصحيحة )2 / 724( برقم )993(.

)30(  أخرجه البخاري )610(, ومسلم )1389(. 

)31(  أخرجه مسلم )1392(, السنن الكبرى للبيهقي )2 / 297(.

)32(  ينظــر فــي أمثلــة هــذه الصــورة: أثــر اختــاف المتــون والأســانيد فــي اختــاف الفقهــاء د. ماهــر الفحــل )ص 129 – 151( أثــر الحديــث الشــريف فــي اختــاف الفقهــاء ت: محمــد 
عوامــة )ص 38 – 48(. 
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خفاء النص
حقيقته , وصوره , وأثره

العدد )1(     جمادى الآخرة  1440هـ / مارس 2019م

, فقــال عمــار: أمــا تذكــر يــا أميــر المؤمنيــن  عمــر  فقــال: إنــي أجنبــت فلــم أجــد مــاء؟  فقــال: لا تصــلِّ
كت)33)فــي التــراب,  ــا فتمعَّ ــا وأنــت فــي ســرية فأجنبنــا فلــم نجــد مــاءً فأمــا أنــت فلــم تصــلِّ وأمــا أن إذ أن
وصليــت فقــال النبــي صلى الله عليه وسلم: »إنمــا كان يكفيــك أن تضــرب بيديــك الأرض ثــم تنفــخ ثــم تمســح بهمــا 

ــه يــا عمــار))3).
َّ
وجهــك وكفيــك«؟ فقــال عمــر: اتــق الل

الصورة الخامسة: أن يبلغه الحديث بطريق ضعيف, ولا يبلغه الطريق الآخر الصحيح, ومن أمثلتها: 

مــا ذهــب إليــه الإمــام الشــافعي فــي الجديــد إلــى أن الجوائــح)35)  لا توضــع))3), ولعلــه لــم يبلغــه حديــث 
ــه صلى الله عليه وسلم: »لــو بعــت مــن أخيــك ثمــرًا فأصابتــه جائحــة فــا يحــل 

َّ
ــه  قــال: قــال رســول الل

َّ
جابــر بــن عبــد الل

ــا »أن النبــي صلى الله عليه وسلم أمــر 
ً

لــك أن تأخــذ منــه شــيئًا بــم تأخــذ مــال أخيــك بغيــر حــق؟!«)37), وعــن جابــر ا أيض
بوضــع الجوائــح«))3).

قــال شــيخ الإســام ابــن تيميــة: »والشــافعي ا لمــا لــم يبلغــه هــذا الحديــث -وإنمــا بلغــه حديــث لســفيان 
بــن عيينــة  فيــه اضطــراب- أخــذ فــي ذلــك بقــول الكوفييــن: إنهــا تكــون مــن ضمــان المشــتري«)39).

الصــورة السادســة: أن يبلغــه الحديــث فيظــن صحتــه, وتخفــى عليــه علــة الضعــف بحيــث لــو اطلــع عليهــا 
 ويحيلــون التصحيــح والتضعيــف إلــى 

ً
لــم يأخــذ بــه)1))، وأكثــر الفقهــاء يذكــرون الحديــث لكونــه مرويــا

أهــل الحديــث بــل قــال الإمــام الشــافعي للإمــام أحمــد: »أنتــم أعلــم بالحديــث منــا, فــإذا صــح الحديــث 
ــا«)1)), وأهــل الحديــث مــن الأئمــة النقــاد  ــا أو كوفيً ــه شــاميًا كان أو بصريً ــه حتــى أذهــب إلي ــي ب فأخبرن
يطلعــون علــى علــل خفيــة لا تظهــر لغيرهــم ممــن ليســوا مــن أهــل هــذا الشــأن)))), وهــذا مــا يطلــق عليــه 
عنــد العلمــاء الحديــث المعلــل أو المعلــول)3)), وهــذا لــه أمثلــة كثيــرة فــي كتــب الفقــه ومــن أمثلــة ذلــك:

أن بعــض العلمــاء ذهــب إلــى مشــروعية التشــهد فــي ســجود الســهو, وذلــك لمــا رواه أشــعث عــن محمــد 
بــن ســيرين عــن خالــد الحــذاء عــن أبــى قابــة عــن أبــى المهلــب عــن عمــران بــن حصيــن  »أن النبــي  

ــى بهــم فســها فســجد ســجدتين ثــم تشــهد ثــم ســلم«)))).
َّ
صلى الله عليه وسلم صل

)33(  التمعك التقلب والدلك. ينظر لسان العرب )10 / 490( مادة معك. 

)34(  أخرجه مسلم )846(. 

)35(  الجوائــح جمــع جائحــة, وهــي الشــدة والنازلــة العظيمــة والمصيبــة, وأصلهــا الاســتئصال, وهــي اصطاحًــا: الآفــات الســماوية التــي لا يمكــن معهــا تضميــن أحــد, وذلــك لأنهــا 
ســماوية لا صنــع للآمــدي فيهــا. ينظــر: لســان العــرب )2 / 431( مــادة جــوح, ومجمــوع الفتــاوى لابــن تيميــة )30 / 278(. 

)36(  ينظر: الأم )3 / 156 – 158(, روضة الطالبين )3 / 563(, المجموع )13 / 91(.

)37( أخرجه مسلم )4058(. 

)38( أخرجه مسلم )4063(. 

)39( مجموع الفتاوى )29 / 49(. 

)40( يخــرج مــن هــذا مــا يختلــف فــي تصحيحــه وتضعيفــه اجتهــادًا, وكذلــك اســتدلال بعــض الأئمــة ببعــض أنــواع الحديــث الــذي ينــدرج فــي الضعيــف عنــد غيرهــم كالاحتجــاج 
بالمرســل والضعيــف المعتضــد بغيــره ونحوهــا ممــا يطلــع المجتهــد فيــه علــى العلــة ولا يراهــا ســببًا فــي رد الحديــث, وإنمــا المقصــود هنــا الحديــث الضعيــف الــذي خفيــت علــة 

ضعفــه علــى المجتهــد بحيــث لــو اطلــع عليهــا لــرد الحديــث.

)41( ينظر: مجموع الفتاوى )20 / 317(, النكت على مقدمة ابن الصاح للزركشي )1 / 152(. 

)42( ينظــر فــي هــذا كتــب العلــل: كالعلــل للإمــام أحمــد والعلــل لابــن المدينــي والعلــل لابــن أبــي حاتــم والعلــل للدارقطنــي وعلــل الترمــذي وشــرحه لابــن رجــب, وكــذا كتــب الســؤالات 
وكتــب علــوم الحديــث, وكتــب تخريــج الأحاديــث فــي كتــب الفقــه كنصــب الرايــة للزيلعــي والدرايــة فــي تخريــج أحاديــث الهدايــة لابــن حجــر والتلخيــص الحبيــر فــي تخريــج 
أحاديــث الرافعــي الكبيــر لابــن حجــر, ومــن الكتــب المفيــدة فــي هــذا البــاب كتــاب أحاديــث معلــة ظاهرهــا الصحــة للشــيخ مقبــل بــن هــادي الوادعــي, وقــد ذكــر )526( خمســمائة 

ــا فــي هــذا البــاب.
ً
وســتة وعشــرين حديث

, وضعــف الثقــة فــي بعــض مروياتــه, ومخالفــة الثقــة للثقــات, 
ً
 ورفعــا

ً
)43( لهــذا صــور كثيــرة منهــا التدليــس الخفــي, واشــتباه أســماء الــرواة, ونــكارة المتــن, والاختــاف فــي الإســناد وقفــا

والإدراج, ودخــول متــن علــى متــن وغيرهــا مــن الصــور.

)44( أخرجــه أبــو داود )1041( والترمــذي )365( وقــال: »حســن غريــب صحيــح« وقــال الألبانــي فــي إرواء الغليــل)2 / 128-129( )403( : »ضعيــف شــاذ« يعنــي بهــذه اللفظــة ثــم 
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إعـــــداد
د. بــــدر بن إبراهيــــــم المـــهــوس

العدد )1(     جمادى الآخرة   1440هـ / مارس 2019م

فلفظــة »ثــم تشــهد« شــاذة انفــرد بهــا أشــعث بــن عبــد الملــك الحمرانــي وخالف فيهــا الثقــات, فالمحفوظ 
أنــه ســجد وســلم دون ذكــر التشــهد, وهــو الــذي يتفــق مــع بقيــة الأحاديــث فــي الصحيحين وغيرهمــا, ولذا 

ضعفــه الأئمــة كابــن عبــد البــر)5)), والبيهقــي)))), وابن تيميــة)7)), والحافظ ابن حجــر)))), وغيرهم)9)). 

الصورة السابعة: أن يبلغه الحديث المنسوخ ولا يبلغه الناسخ له, ومن أمثلة هذه الصورة: 

أن ابــن عبــاس  كان يفتــي بجــواز متعــة النســاء, ولــم يبلغــه النهــي عنهــا حتــى أخبــره الصحابــة, ومنهــم 
  قــال  لابــن عبــاس : »إن النبــي صلى الله عليه وسلم نهــى عــن 

ً
علــي بــن أبــي طالــب  كمــا فــي البخــاري أن عليّــا
المتعــة وعــن لحــوم الحمــر الأهليــة زمــن خيبــر«)51).

قــال الإمــام الترمــذي: »والعمــل علــى هــذا عنــد أهــل العلــم مــن أصحــاب النبــي صلى الله عليه وسلم وغيرهــم, وإنمــا  رُوِي 
عــن ابــن عبــاس شــيءٌ مــن الرخصــة فــي المتعــة ثــم رجــع عــن قولــه حيــث أخبــر عــن النبــي صلى الله عليه وسلم«)51).

ــن  ــم يدخلهمــا بي ــه ث ــن كفي ــق بي ــي يطب ــرى أن المصل ــن مســعود  كان ي ــك أن اب ــن أمثلتهــا كذل وم
فخذيــه فــي الركــوع  ولا يضعهمــا علــى ركبتيــه))5), ولــم يبلغــه نســخ ذلــك كمــا فــي حديــث مصعــب بــن 
ســعد بــن أبــي وقــاص ا قــال: صليــت بجانــب أبــي فطبقــت بيــن كفــيَّ ثــم وضعتهــا بيــن فخــذي فنهانــي 

أبــي  وقــال: كنــا نفعلــه فنهينــا عنــه, وأمرنــا أن نضــع أيدينــا علــى الركــب)53).

الصورة الثامنة : أن يبلغه الحديث ولا يبلغه المخصص أو المقيد له, ومن أمثلة هذه الصورة:

يَيــنِ 
َ
نث

ُ
 الأ

ِّ
ــرِ مِثــلُ حَــظ

َ
ك

َّ
ــم لِلذ

ُ
دِك

َ
ولا

َ
ــهُ فِــي أ

َّ
ــمُ الل

ُ
أن فاطمــة ل لــم تســمع المخصــص لقولــه تعالــى: )يُوصِيك

نهُمَــا  لِّ وَحِــد مِّ
ُ
بَوَيــهِ لِــك

َ
صــفُ وَلِأ هَــا النِّ

َ
ل
َ
ة ف

َ
ــت وَحِــد

َ
ان

َ
 وَإِن ك

َ
ــرَك

َ
ــا مَــا ت

َ
ث
ُ
ل
ُ
هُــنَّ ث

َ
ل
َ
ــوقَ اثنَتَيــنِ ف

َ
ــنَّ نِسَــاء ف

ُ
ــإِن ك

َ
ف

ــهِ  مِّ
ُ
لِأ

َ
ــهُ إِخــوَة ف

َ
 ل

َ
ان

َ
ــإِن ك

َ
 ف

ُ
ــث

ُ
ل
ُّ
ــهِ الث مِّ

ُ
لِأ

َ
بَــوَاهُ ف

َ
ــهُ أ

َ
ــد وَوَرِث

َ
ــهُ وَل

َّ
ــن ل

ُ
ــم يَك

َّ
ــإِن ل

َ
ــد ف

َ
ــهُ وَل

َ
 ل

َ
ان

َ
 إِن ك

َ
ــرَك

َ
ــا ت سُ مِمَّ

ُ
ــد السُّ

ــة 
َ

رِيض
َ
فعــا ف

َ
ــم ن

ُ
ك

َ
قــرَبُ ل

َ
هُــم أ يُّ

َ
 أ

َ
ــدرُون

َ
 ت

َ
ــم لا

ُ
ك

ُ
بنَاؤ

َ
ــم وَأ

ُ
ك

ُ
و دَيــنٍ ءَابَاؤ

َ
ــة يُوصِــي بِهَــا أ سُ مِــن بَعــدِ وَصِيَّ

ُ
ــد السُّ

 عَلِيمًــا حَكِيمــا ( ]النســاء:11[ فجــاءت أبــا بكــرا تطلــب ميراثهــا مــن رســول اللــه صلى الله عليه وسلم, 
َ
ان

َ
ــهَ ك

َّ
 الل

َّ
ــهِ إِن

َّ
ــنَ الل مِّ

وخفــي  عليــه المخصــص لعمــوم الآيــة وهــو قولــه صلى الله عليه وسلم:  »لا نــورث مــا تركنــا صدقــة..«)54(. 
ــر يقــول:  ــه ســمع النبــي ه يخطــب علــى المنب ــن عمــر ب: أن ومــن أمثلتهــا كذلــك: مــا رواه ســالم عــن اب
ــال عبــد  ــر فإنهمــا يطمســان البصــر ويستســقطان الحبــل« ق ــوا الحيــات واقتلــوا ذا الطفيتيــن والأبت »اقتل
ــه صلى الله عليه وسلمقــد أمــر بقتــل 

َّ
ــه: فبينــا أنــا أطــارد حيــة لأقتلهــا فنادانــي أبــو لبابــة لا تقتلهــا فقلــت: إن رســول الل

َّ
الل

ــه نهــى بعــد ذلــك عــن ذوات البيــوت وهــي  العوامــر«)55). ــال: » إن الحيــات, ق

قال: »الإسناد صحيح لولا أن لفظة ثم تشهد شاذة فيما يبدو«, وأصل الحديث في صحيح مسلم برقم )1321( بدون ذكر التشهد.

)45( ينظر: التمهيد )10 / 209(, الاستذكار )1 / 527(. 

)46( ينظر: السنن الكبرى )2 / 355(. 

)47( ينظر: مجموع الفتاوى )23 / 49 – 50(. 

)48( ينظر: فتح الباري )3 / 119(. 

)49( ينظر: أحاديث معلة ظاهرها الصحة للشيخ مقبل الوادعي )ص 337 – 340(.

)50( أخرجه البخاري )4825(. 

)51(  سنن الترمذي )3 / 421( )1121(. 

)52(  أخرجه مسلم )1219(.

)53(  أخرجه البخاري )757(. 

)54(  أخرجه البخاري )2926(, ومسلم )4679( من حديث عائشة ل. 

)55(  أخرجه البخاري )3123(, ومسلم )5961(. 
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خفاء النص
حقيقته , وصوره , وأثره

العدد )1(     جمادى الآخرة  1440هـ / مارس 2019م

ــص, ولا يبلغــه ســبب النــزول فــي الآيــة أو ســبب الــورود فــي الحديــث مــع  الصــورة التاســعة: أن يبلغــه النَّ
أثــر ســبب النــزول وســبب الــورود فــي الحكــم الشــرعي, وســبب النــزول والــورود قــد يخصــص العــام, وقــد 
يقيــد المطلــق, وقــد يبيــن المجمــل, وقــد يظهــر حكمــة التشــريع والمقصــد منــه, وقــد يبيــن الناســخ مــن 

المنســوخ, وكل هــذه الأمــور لهــا تأثيــر فــي الحكــم الشــرعي))5), ومــن أمثلــة هــذه الصــورة: 
 مِن 

َ
ا وَالمَروَة

َ
ف  الصَّ

َّ
ما رواه عروة بن الزبير قال: سألت عائشة  فقلت لها: أرأيت قول الله تعالى: )إِن

اكِرٌ 
َ

هَ ش
َّ
 الل

َّ
إِن

َ
 ف

ً
يرا

َ
عَ خ طَوَّ

َ
فَ بِهِمَا وَمَن ت وَّ ن يَطَّ

َ
يهِ أ

َ
 جُنَاحَ عَل

َ
ا

َ
وِ اعتَمَرَ ف

َ
مَن حَجَّ البَيتَ أ

َ
هِ ف

َّ
عَائِرِ الل

َ
ش

عَلِيمٌ( ]البقرة:851[. فوالله ما على أحد جناح أن لا يطوف بالصفا والمروة قالت: بئس ما قلت يا ابن 
أختي إن هذه لو كانت كما أولتها عليه كانت لا جناح عليه أن لا يتطوف بهما ولكنها أنزلت في 
الأنصار كانوا قبل أن يسلموا يهلون لمناة الطاغية التي كانوا يعبدونها عند المشلل فكان من أهل 

يتحرج أن يطوف بالصفا والمروة فلما أسلموا سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك قالوا:يا رسول الله إنا كنا 
مَن حَجَّ البَيتَ 

َ
هِ ف

َّ
عَائِرِ الل

َ
 مِن ش

َ
ا وَالمَروَة

َ
ف  الصَّ

َّ
نتحرج أن نطوف بين الصفا والمروة فأنزل الله تعالى: ) إِن

اكِرٌ عَلِيمٌ ( الآية.  
َ

هَ ش
َّ
 الل

َّ
إِن

َ
 ف

ً
يرا

َ
عَ خ طَوَّ

َ
فَ بِهِمَا وَمَن ت وَّ ن يَطَّ

َ
يهِ أ

َ
 جُنَاحَ عَل

َ
ا

َ
وِ اعتَمَرَ ف

َ
أ

 قالــت عائشــة  وقــد ســن رســول اللــه ه الطــواف بينهمــا فليــس لأحــد أن يتــرك  الطــواف بينهمــا, ثــم 
 مــن أهــل 

ً
أخبــرت أبــا بكــر بــن عبــد الرحمــن فقــال: إن هــذا لعلــم ماكنــت ســمعته ولقــد ســمعت رجــالا

ــا  ــم بالصف ــون كله ــوا يطوف ــاة كان ــن ذكــرت عائشــة ممــن كان يهــل بمن ــاس إلا م ــم يذكــرون أن الن العل
ــوا: يــا رســول  والمــروة فلمــا ذكــر اللــه تعالــى الطــواف بالبيــت ولــم يذكــر الصفــا والمــروة فــي القــرآن قال
اللــه كنــا نطــوف بالصفــا والمــروة وإن اللــه أنــزل الطــواف بالبيــت فلــم يذكــر الصفــا فهــل علينــا مــن حــرج 
ــو بكــر  ــهِ( الآيــة, قــال أب

َّ
ــعَائِرِ الل

َ
ــن ش  مِ

َ
ــروَة ــا وَالمَ

َ
ف  الصَّ

َّ
ــزل اللــه تعالــى: )إِن أن نطــوف بالصفــا والمــروة فأن

: فأســمع هــذه الآيــة نزلــت فــي الفريقيــن كليهمــا فــي الذيــن كانــوا يتحرجــون أن يطوفــوا بالجاهليــة 
بالصفــا والمــروة والذيــن يطوفــون ثــم تحرجــوا أن يطوفــوا بهمــا فــي الإســام مــن أجــل أن اللــه تعالــى أمــر 

بالطــواف بالبيــت ولــم يذكــر الصفــا حتــى ذكــر ذلــك بعدمــا ذكــر الطــواف بالبيــت«)57). 

ــه اللفــظ  ــي بعــض ألفاظــه فيخفــي علي ــص مــع التصحيــف أو التحريــف ف الصــورة العاشــرة: أن يبلغــه النَّ
الصحيــح, ومــن أمثلــة هــذه الصــورة:

مــا رواه أبــو هريــرة وجابــر  قــالا: جــاء ســليك الغطفانــي ورســول اللــه صلى الله عليه وسلم يخطــب, فقــال لــه النبــي صلى الله عليه وسلم: 
»أصليــت ركعتيــن قبــل أن تجــيء؟« قــال: لا, قــال: »فصــل  ركعتيــن وتجــوز فيهمــا«))5).

ــن  ــف م ــو الحجــاج المــزي : »هــذا تصحي ــظ أب ــال الحاف ــف, ق ــو تصحي ــل ه ــل أن تجــيء( قي ــه: )قب فقول
الــرواة, إنمــا هــو )أصليــتَ قبــل أن تجلــس؟( فغلــط فيــه الناســخُ, ثــم قــال: »وكتــابُ ابــنِ ماجــه إنمــا تداولتــه 
شــيوخ لــم يعتنــوا بــه, بخــاف صحيحــي البخــاري ومســلم، فــإن الحفــاظ تداولوهمــا, واعتَنَــوْا بضبطهمــا 

وتصحيحهمــا..«)59).

)56(  ينظر: أسباب النزول وأثرها في بيان النَّصوص د. عماد الدين محمد الرشيد )ص 41-66(, والبرهان في علوم للزركشي )1 / 24-22(.

)57(  أخرجه البخاري )1561(, ومسلم )3139(, واللفظ للبخاري.

)58(  أخرجــه ابــن ماجــه )1114(, وأصــل الحديــث فــي البخــاري )889(, ومســلم )2060( مــن حديــث جابــر ا دون قولــه: »قبــل أن تجــيء« ووردت تســمية ســليك الغطفانــي فقــط 
عنــد مســلم, والحديــث صححــه الألبانــي دون قولــه: »قبــل أن تجــيء«. 

ــا 
ً

)59( ينظــر: زاد المعــاد )2 / 435(, التلخيــص الحبيــر )2 / 178(, فتــح المغيــث )3 / 77(, ويشــكل علــى قــول المــزي أن الحديــث أخرجــه أبــو يعلــى فــي مســنده )3/ 449(, أيض
بلفــظ: »قبــل أن تجــيء«. 
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إعـــــداد
د. بــــدر بن إبراهيــــــم المـــهــوس

العدد )1(     جمادى الآخرة   1440هـ / مارس 2019م

 بسبب هذا التصحيف, وهو مشروعية سنة الجمعة القبلية:
ً
وقد أخذ بعض العلماء حكمًا فقهيا

ــف فــي عصرنــا: قولــه )قبــل أن تجــيء( يــدل علــى  قــال أبــو شــامة المقدســي الشــافعي : »قــال بعــض مــن صنَّ
أن هاتيــن الركعتيــن ســنة للجمعــة قبلهــا, وليســت تحيــة المســجد, كأنــه توهــم أن معنــى قولــه قبــل أن 

تدخــل المســجد أي أنــه صاهمــا فــي بيتــه, وليــس الآمــر كذلــك«)1)).
وقــال المجــد ابــن تيميــة : »وقولــه: )قبــل أن تجــيء( يــدل علــى أن هاتيــن الركعتيــن ســنة للجمعــة قبلهــا, 

ــط هــذا شــيخ الإســام ابــن تيميــة وابــن القيــم)))).
َّ
وليســتا تحيــة للمســجد«)1))وقد غل

المبحث الثاني 

صوص الشرعية وعناية العلماء بجمعها, وفيه مطلبان: الإحاطة بالنَّ

المطلب الأول: 

صوص الشرعية: الإحاطة بالنَّ

هــا فلــم يفتــه منهــا شــيء لا 
ِّ
صــوص الشــرعية كل  أحــاط بالنَّ

ٌ
 أنــه لا يوجــد أحــد

ً
 وواقعــا

ً
مــن المتقــرر عــادة

ســيما الأحاديــث والآثــار, وقــد قــرر هــذا الأصــل كثيــر مــن العلمــاء: 

ه صلى الله عليه وسلم وتعزب عنه«)3)). 
َّ
 لرسول الل

ٌ
يقول الإمام الشافعي : »ما من أحدٍ إلا وتذهب عليه سنة

 جمــع الســنن فلــم يذهــب منهــا عليــه شــيءٌ, فــإذا جمــع علــم عامــة أهــل 
ً
: »لا نعلــم رجــا

ً
ويقــول أيضــا

العلــم بهــا أتــى علــى الســنن, وإذا فــرّق علــم كل واحــد منهــم ذهــب عليــه الشــيء منهــا, ثــم مــا كان ذهــب 
 عنــد غيــره, وهــم فــي العلــم طبقــات: منهــم الجامــع لأكثــره, وإن ذهــب عليــه بعضــه, 

ً
عليــه منهــا موجــودا

 
ً
ومنهــم الجامــع الأقــلّ ممــا جمــع غيــره  وليــس قليــل مــا ذهــب مــن الســنن علــى مــن جمعــه أكثرهــا دليــا
علــى أن يطلــب علمــه عنــد غيــر طبقتــه مــن أهــل العلــم بــل يطلــب عــن نظرائــه مــا ذهــب عليــه حتــى يؤتــى 
ــه بأبــي هــو وأمّــي, فيتفــرد جملــة العلمــاء بجمعهــا, وهــم درجــات فيمــا وعــوا 

َّ
علــى جميــع ســنن رســول الل

منهــا«)))).

 عنــه بيــن علــم الخاصــة واردة 
َّ
ا مــن الصحابــة إلا وقــد شــذ

ً
ويقــول ابــن عبــد البــر المالكــي : »ولا أعلــم أحــد

 علــى كلِّ أحــدٍ«)5)).
ٌ
بنقــل الآحــاد أشــياء حفظهــا غيــره, وذلــك علــى مــن بعدهــم أجــوز, والإحاطــة ممتنعــة

ويقــول المــاوردي الشــافعي : »جميــع الســنة لا يحيــط بهــا واحــد مــن العلمــاء, وإنمــا يحيــط بهــا جميــع 
العلمــاء, وإذا كان المجتهــد محيطًــا بأكثرهــا صــحَّ اجتهــاده ليرجــع فيمــا عــزب عنــه إلــى مــن علــم بــه«))))

)60( الباعــث علــى إنــكار البــدع والحــوادث )ص 99( ولعلــه يقصــد بقولــه: »بعــض مــن صنــف فــي عصرنــا« المجــد ابــن تيميــة فإنــه فــي عصــره وهــو مــن رأى ســنية الجمعــة القبليــة 
ومــا ذكــره هــو نــص كام المجــد.

)61( منتقى الأخبار )2 / 22(. 

)62( ينظــر: زاد المعــاد )2 / 434( ونقــل هــذا عــن شــيخه ابــن تيميــة, وينظــر فــي أمثلــة هــذه الصــورة: كتــاب التصحيــف وأثــره فــي الحديــث والفقــه وجهــود المحدثيــن فــي مكافحتــه 
ت: أســطري جمــال.

)63(  مناقب الإمام الشافعي للبيهقي )1 / 575(, تاريخ دمشق لابن عساكر )51 / 389(.

)64(  الرسالة )ص 42(.

)65(  الاستذكار )1 / 23(. 

)66(  الحاوي )16 / 120(.
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خفاء النص
حقيقته , وصوره , وأثره

العدد )1(     جمادى الآخرة  1440هـ / مارس 2019م

ــه صلى الله عليه وسلم لــم تكــن لأحــد مــن الأمــة, وقــد 
َّ
ويقــول شــيخ الإســام ابــن تيميــة : »الإحاطــة بحديــث رســول الل

 
ً
كان النبــي صلى الله عليه وسلم يحــدث، أو يفتــي، أو يقضــي، أو يفعــل الشــيء فيســمعه أو يــراه  مــن يكــون حاضــرا
ــه مــن العلمــاء مــن الصحابــة 

َّ
ويبلغــه أولئــك أو بعضهــم لمــن يبلغونــه فينتهــي علــم ذلــك إلــى مــن يشــاء  الل

 ويشــهده 
ً
والتابعيــن ومــن بعدهــم, ثــم فــي مجلــس آخــر قــد يحــدث أو يفتــي أو يقضــي أو يفعــل شــيئا

ــا  ــم م ــن العل ــد هــؤلاء م ــه لمــن أمكنهــم فيكــون عن ــس ويبلغون ــك المجل  عــن ذل
ً
ــا ــن كان غائب بعــض م

ليــس عنــد هــؤلاء, وعنــد هــؤلاء مــا ليــس عنــد هــؤلاء, وإنمــا يتفاضــل العلمــاء مــن الصحابــة ومــن بعدهــم 
ــه صلى الله عليه وسلم فهــذا لا يمكــن ادعــاؤه قــطّ, 

َّ
بكثــرة العلــم أو جودتــه, وأمــا إحاطــة واحــدٍ بجميــع حديــث رســول الل

 
ً
ــه صلى الله عليه وسلم وســنته وأحوالــه خصوصــا

َّ
واعتبــر ذلــك بالخلفــاء  الراشــدين الذيــن هــم أعلــم الأمــة بأمــور رســول الل

ــات حتــى  ــب الأوق ــي غال ــل كان يكــون معــه ف  ب
ً
 ولا ســفرا

ً
ــه حضــرا ــم يكــن يفارق ــذي ل ــق  ، ال الصدي

إنــه يســمر عنــده بالليــل فــي أمــور المســلمين, وكذلــك عمــر بــن الخطــاب ... وهــذا بــابٌ واســعٌ يبلــغ 
, وأمــا المنقــول منــه عــن غيرهــم فــا يمكــن 

ً
 جــدا

ً
  كثيــرا

ً
ــه صلى الله عليه وسلم عــددا

َّ
المنقــول منــه عــن أصحــاب رســول الل

الإحاطــة بــه، فإنــه ألــوفٌ, وهــؤلاء كانــوا أعلــم الأمــة وأفقههــا وأتقاهــا وأفضلهــا, فمــن بعدهــم أنقــص منهــم, 
فخفــاء بعــض الســنة عليــه أولــى فــا يحتــاج إلــى بيــان.

 
ً
 فهــو مخطــئ خطــأ

ً
ــا  معين

ً
ــا ــغ كلَّ واحــدٍ مــن الأئمــة أو إمام ــد بل ــح ق فمــن اعتقــد أن كلَّ حديــث صحي

, ولا يقولــن قائــل: الأحاديــث قــد دونــت وجمعــت, فخفاؤهــا والحــال هــذه بعيــد؛ لأن هــذه 
ً
 قبيحــا

ً
فاحشــا

الدواويــن المشــهورة فــي الســنن إنمــا جمعــت بعــد انقــراض الأئمــة المتبوعيــن, ومــع هــذا فــا يجــوز أن 
ــه صلى الله عليه وسلم 

َّ
ــه ه فــي  دواويــن معينــة ثــم لــو فــرض انحصــار حديــث رســول الل

َّ
يدعــي انحصــار حديــث رســول الل

ــد الرجــل  ــد يكــون عن ــل ق ــك يحصــل لأحــد؛ ب ــم, ولا يــكاد ذل ــي الكتــب يعلمــه  العال ــا ف فليــس كل م
الدواويــن الكثيــرة, وهــو لا يحيــط بمــا فيهــا«)7)).

ويقــول الإمــام ابــن الوزيــر ضمــن كامــه عــن شــروط الاجتهــاد: »الشــرط الثالــث: معرفــة جملــة مــن الأخبــار 
النبويــة, ويكفــى فيهــا معرفــة كتــاب جامــع مثــل الترمــذي وســنن أبــي داود والبخــاري ومســلم...، والــذي 
يــدل علــى أن جملــة مــن الأخبــار تكفيــه ولا يجــب الإحاطــة بهــا أن الصحابــة قــد صــح اجتهادهــم 
ا أحــاط بهــا, 

ً
وأحكامهــم, ولــم يحيطــوا بهــا علمًــا, وكذلــك التابعــون وأئمــة الإســام, ولــم يعلــم أن أحــد

ولــذا قــال الشــافعي: )علمــان لا  يحيــط بهمــا أحــد اللغــة والحديــث(  وهــذا صحيــح, وهــو قــول الجماهيــر, 
والخــاف فيــه شــاذ, والحجــة عليــه واضحــة«)))).

ــث  ــه جمــع الحدي ــة بأن ــن الأم  م
ٌ
ــقٍ أن يوصــف أحــد ــر لائ ــن حجــر العســقاني : »غي ــظ اب ــول الحاف ويق

عــى أن الســنة اجتمعــت كلهــا عنــد رجــل  , حتــى ذكــر عــن الشــافعي أنــه قــال: مــن ادَّ
ً
 وإتقانــا

ً
جميعــه حفظــا

سَــق«)9))
َ
 منهــا فــات الأمــة ف

ً
سَــق, ومــن قــال إن شــيئا

َ
واحــد ف

ويقــول الشــيخ محمــد الأميــن الشــنقيطي : »والأئمــة كلهــم معترفــون بأنهــم مــا أحاطــوا بجميــع نصــوص 
صــوص...« ثــم ذكــر بعــض الشــواهد فــي  الوحــي..., وكثــرة علــم العالــم لا تســتلزم إطاعــه علــى جميــع النَّ

صــوص علــى كبــار الصحابــة ي ثــم قــال:  خفــاء بعــض النَّ
»وأمثــال هــذا أكثــر مــن أن تحصــر, فهــؤلاء الخلفــاء الراشــدون وهــم هــم, خفــي عليهــم كثيــرٌ مــن قضايــا 

)67( رفع المام عن الأئمة الأعام )ص 74 – 103( بتصرف يسير. 

)68( كتاب القواعد )ص 423 – 425(. 

)69( نقله عنه البقاعي في النكت الوفية )1 / 126(.
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ــه صلى الله عليه وسلم وأحاديثــه مــع مازمتهــم لــه, وشــدة حرصهــم علــى الأخــذ منــه , فتعلمــوه ممــن  هــو دونهم 
َّ
رســول الل

فــي الفضــل والعلــم, فمــا ظنــك بغيرهــم مــن الأئمــة الذيــن نشــأوا وتعلمــوا بعــد تفــرق الصحابــة فــي أقطــار 
الدنيــا؟ وروى عنهــم الأحاديــث عــدول مــن الأقطــار التــي ذهبــوا إليهــا؟!

, وليــس 
ً
والحاصــل أن ظــن إحاطــة الإمــام بجميــع نصــوص الشــرع ومعانيهــا ظــنٌ لا يغنــي مــن الحــق شــيئا

؛ لأنــه لا شــك أنــه يفوتــه بعــض الأحاديــث فلــم يطلــع عليهــا, ويرويــه بعــض العــدول عــن 
ً
بصحيــح قطعــا

الصحابــة فيثبــت عنــد غيــره«)71).

ــمٌ علــى مــر  , والواقــع يشــهد بذلــك, فــا يوجــد عال
ٌ
 ومشــهورة

ٌ
ــرة والنقــول فــي هــذا عــن أهــل العلــم كثي

 
ً
 بســنة النبــي صلى الله عليه وسلم, وأكملهــم تحقيقــا

ً
العصــور أحــاط بســنة النبــي صلى الله عليه وسلم, حتــى فــي حــق  أوســع النــاس علمــا

لشــروط الاجتهــاد, وهــم الصحابــة والتابعــون والأئمــة الأربعــة. 

وقــد خفــي الدليــل علــى كبــار علمــاء الصحابــة كالخلفــاء الأربعــة وابــن مســعود وابــن عمــر وابــن عبــاس 
وعائشــة وأبــي موســى الأشــعري وأبــي هريــرة وغيرهــم«)71) حتــى قــال ابــن القيــم : »وهــذا بــابٌ لــو تتبعنــاه 

لجــاء ســفرًا كبيــرًا«))7).

وقــد أفــرد الزركشــي رســالة تتعلــق بهــذا البــاب وهــي »الإجابــة فيمــا اســتدركته عائشــة علــى الصحابــة«, 
وللســيوطي رســالة فــي هــذا وهــي »عيــن الإصابــة فــي اســتدراك عائشــة علــى الصحابــة« اختصــر فيــه مــا 

ذكــره الزركشــي وزاد عليــه.
 كمــا خفــي الدليــل علــى كثيــر مــن التابعيــن وعلــى الأئمــة الأربعــة أبــي حنيفــة ومالــك والشــافعي 
وأحمــد)73), ولــولا ضيــق المقــام لذكرنــا نمــاذج كثيــرة لذلــك, وإذا خفــي الدليــل علــى هــؤلاء الكبــار -مــع 

ــى بخفائهــا عنهــم. ســعة علمهــم وتتبعهــم للنصــوص مــن مظانهــا- فغيرهــم أول

المطلب الثاني: 

عناية العلماء بجمع الأدلة:

ــه وأوامــر رســوله صلى الله عليه وسلم فــي تبليــغ 
َّ
 لأوامــر الل

ً
العنايــة بأدلــة الكتــاب والســنة بــدأت فــي عهــد النبــي صلى الله عليه وسلم امتثــالا

 
َ
ان

َ
الديــن وحفظــه, وقــد وردت نصــوص كثيــرة تأمــر بذلــك وتحــث عليــه كمــا فــي قولــه تعالــى: ) وَمَــا ك

ا 
َ
ــم إِذ ومَهُ

َ
 ق

ْ
ــذِرُوا ــنِ وَلِيُن ي

ِّ
ــي الد  فِ

ْ
ــوا هُ

َّ
ق

َ
يَتَف

ِّ
ــة ل

َ
ــم طَائِف نهُ ــة مِّ

َ
لِّ فِرق

ُ
ــن ك ــرَ مِ

َ
ف
َ
 ن

َ
ــولا

َ
ل
َ
ةف

َّ
اف

َ
 ك

ْ
ــرُوا  لِيَنفِ

َ
ــون المُؤمِنُ

( ]التوبــة:122[,
َ
رُون

َ
هُــم يَحــذ

َّ
عَل

َ
يهِــم ل

َ
 إِل

ْ
رَجَعُــوا

غــوا عنــي ولــو آيــة, وحدثــوا عــن بنــي إســرائيل ولا حــرج, ومــن كــذب  علــي 
ِّ
 ويقــول النبــي صلى الله عليه وسلم: »بل

ا فليتبــوأ مقعــده مــن النــار«))7).
ً
متعمــد

)70(  أضواء البيان )7 / 567 – 570( بتصرف يسير.

)71(  ينظــر فــي هــذه الأمثلــة: رفــع المــام عــن الأئمــة الأعــام  لابــن تيميــة )ص76-97(, وأعــام الموقعيــن لابــن القيــم )3 155- 160(, وكتــاب اســتدراك بعــض الصحابــة مــا خفــي 
 للدكتــور ســليمان الثنيــان.

ً
علــى بعضهــم مــن الســنن جمــعً ودراســة

)72(  أعام الموقعين )3 / 160(.

)73(  ينظــر فــي بعــض أمثلــة ذلــك: موطــأ مالــك روايــة يحيــى الليثــي )1 / 310(, الجــرح والتعديــل لابــن أبــي حاتــم )1 / 32 – 33(, التمهيــد لابــن عبــد البــر )7 / 234( )13 / 230, 
234(,  شــرح مســلم للنــووي )8 / 19( )10 /191(, فتــح البــاري لابــن حجــر )4 / 39( )10 / 94(, الــروح لابــن القيــم )ص 10(.  

ه بن عمرو ب.
َّ
)74(  أخرجه البخاري )3461( من حديث عبد الل
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ــا فحفظــه 
ً
ــه امــرأ ســمع  منــا حديث

َّ
ــه صلى الله عليه وسلم يقــول: »نضــر الل

َّ
وعــن زيــد بــن ثابــت  قــال: ســمعت رســول الل

حتــى يبلغــه فــربَّ حامــل فقــه إلــى مــن هــو أفقــه منــه, وربَّ حامــل فقــه ليــس بفقيــه«)75).

 مختلفة منها:
ً
وكانت العناية بأدلة الشريعة تأخذ أوجها

1-  حفظ الأدلة ونقلها وروايتها: 

ــة والتابعــون وتابعوهــم والأئمــة مــن بعدهــم متفاوتيــن فــي هــذا البــاب علــى قــدر حرصهــم  كان الصحاب
ومازمتهــم للنبــي صلى الله عليه وسلم فيمــن عاصــره, أو مازمــة مــن روى عنــه وحــدث بحديثــه فيمــا بعــد,  وكان أعلــم 
ــة  ــرة المازم ــو بكــر وعمــر ب, وكان لكث ــاب والســنة الخلفــاء الأربعــة, وعلــى رأســهم أب ــة بالكت الصحاب

وســبق الإســام أثــرٌ فــي ذلــك.

فأمــا القــرآن فقــد اشــتهر عــدد مــن الصحابــة بحفظــه وإقرائــه وتعليمــه, ومنهــم: الخلفــاء الأربعــة, وطلحــة, 
وســعد, وابــن مســعود, وحذيفــة ومــولاه ســالم, وابــن عمــر, وابــن عبــاس, وعمــرو بــن العــاص وابنــه, ومعاويــة, 
ــه 

َّ
ــه بــن الســائب, وعائشــة, وحفصــة, وأم ســلمة وغيرهــم مــن المهاجريــن -رضــي الل

َّ
وابــن الزبيــر, وعبــد الل

عنهــم أجمعيــن-.

ــن  ــدرداء, ومجمــع ب ــو ال ــت, وأب ــن ثاب ــد ب ــل, وزي ــن جب ــاذ ب ــن كعــب, ومع ــيّ ب ب
ُ
ــم أ ــا الأنصــار فمنه  وأم

ــن-.. ــم أجمعي ــه عنه
َّ
ــك -رضــي الل ــن مال ــس ب ــة, وأن حارث

وكذلك التابعون اشتهر عدد كبير منهم بحفظ القرآن والعناية به))7).
وأمــا الحديــث فكذلــك كان لــه حفــاظ ونقلــة مــن الصحابــة والتابعيــن وتابعيهــم والأئمــة بعدهــم, ومــن 
الصحابــة مــن اشــتهر بروايــة الحديــث والإكثــار منــه, وقــد رتبهــم العلمــاء علــى حســب ســعة مروياتهــم, 
 المحــدث بقــي بــن مخلــد , وقــد رتبهــم ابــن حــزم علــى النحــو التالــي: 

ً
وممــن أولــى هــذا الجانــب اهتمامــا

أصحــاب الألــوف, ثــم أصحــاب الألــف, ثــم أصحــاب المئيــن, ثــم أصحــاب المئــة, ثــم أصحــاب العشــرات, 
.(77(

ً
ثــم مــن دون ذلــك, وهــم أصحــاب الأفــراد وهــم كثيــر جــدا

ــة  ــث والعناي ــر منهــم بحفــظ الحدي ــن بعدهــم اشــتهر عــدد كبي ــون وتابعوهــم والأئمــة م ــك التابع وكذل
فــات جمعــوا فيهــا حفــاظ الحديــث, ومــن أشــهرها كتــاب تذكــرة 

َّ
ــف العلمــاء فــي ذلــك مؤل

َّ
ــه, وقــد أل ب

, وطبقــات الحفــاظ للســيوطي وغيرهــا, 
ً
الحفــاظ للذهبــي, والمعيــن فــي طبقــات المحدثيــن لــه أيضــا

ث وحافــظ))7).
ِّ
وكانــوا يقســمون الحفــاظ ويلقبونهــم بألقــاب حســب ســعة محفوظهــم إلــى: مســنِد ومحــد

2- الجمع والتدوين والتأليف:

كان الصحابــة ي يكتبــون القــرآن والحديــث فــي عهــد النبــي صلى الله عليه وسلم وكان منهــم مــن عــرف  بذلــك, ثــم بعــد 
وفــاة النبــي صلى الله عليه وسلم جمــع أبــو بكــرصلى الله عليه وسلم القــرآن بعــد حادثــة اليمامــة وقتــال المرتديــن حيــث قتــل فــي تلــك 
 لاختــاف النــاس فــي 

ً
المعركــة عــدد كبيــر مــن القــراء ثــم جمــع مــرة أخــرى فــي عهــد عثمــان  نظــرا

القــراءة ونســخ منــه عــدة مصاحــف  وزعــت علــى الأمصــار.

)75(  أخرجه أبو داود )3662(, والترمذي )2656(, وابن ماجه )230(, وصحح إسناده الشيخ الألباني في السلسلة الصحيحة )1 / 689( برقم )404(.

)76(  ينظــر: إتمــام الدرايــة لقــراء النقايــة للســيوطي )ص 34(  وينظــر لمعرفــة حفــاظ القــرآن علــى مــر العصــور: معرفــة القــراء الكبــار علــى الطبقــات والأعصــار للذهبي,وطبقــات القــراء 
, وغايــة النهايــة فــي طبقــات القــراء للجــزري, ومعجــم حفــاظ القــرآن عبــر التاريــخ للدكتــور محمــد ســالم محيســن, قــراء الصحابــة وجهودهــم فــي نشــر وتعليــم القــرآن 

ً
للذهبــي أيضــا

الكريــم فــي الأمصــار للدكتــور محمــد عبــد القــادر عبــد الجليــل.

)77( ينظر: بقي بن مخلد القرطبي ومقدمة مسنده »عدد ما لكل واحد من الصحابة من الحديث ترتيب ابن حزم« )ص 79 – 168(. 

)78( ينظر: تدريب الراوي شرح تقريب النواوي للسيوطي )1 / 43(.
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 ببعــض الصحابــة وببعــض 
ً
وأمــا الحديــث فكانــت بدايــات كتابتــه فــي عهــد النبــي صلى الله عليه وسلم لكنــه كان محصــورا

ــب  ــم الأغل ــائل والصحــف, وكان الأع ــن خــال الرس ــم م ــى بعضه ــة إل ــا الصحاب ــي يكتبه ــث الت الأحادي
عليهــم حفــظ الحديــث فــي الصــدور, وســار الأمــر كذلــك مــع نــوع توســع فــي الكتابــة فــي عصــر التابعيــن 
إلــى أن أمــر الخليفــة عمــر بــن عبــد العزيــز أبــا بكــر بــن حــزم والزهــري بكتابــة الســنة وجمعهــا, فبــدأ التدوين 
والجمــع, ثــم فــي القــرن الثالــث وصــل التدويــن فــي الســنة ذروتــه؛ إذ هــو العصــر الذهبــي للتدويــن حيــث 
ــع والخامــس اســتمر الأمــر علــى يــد كبــار  ــرز النقــاد وعلمــاء الحديــث, ثــم فــي القرنيــن الراب ظهــر فيــه أب

المحدثيــن فيهمــا.

وكانــت المصنفــات فــي الحديــث متنوعــة فمنهــا المســانيد, ومنهــا المعاجــم, ومنهــا الصحــاح, ومنهــا 
ــا المســتخرجات)79). ــا المســتدركات, ومنه ــات, ومنه الســنن,ومنها المصنف

وكان للعلمــاء عنايــة خاصــة بأدلــة الأحــكام مــن الكتــاب والســنة فألفــوا فــي آيــات الأحــكام وفــي أحاديــث 
الأحــكام خاصة.

ــف فــي آيــات الأحــكام: تفســير الخمســمائة آيــة مــن القــرآن لمقاتــل بــن ســليمان, وأحــكام القــرآن 
ِّ
ل
ُ
وممــا أ

ــي المالكــي, وأحــكام  ــي الباغائ ــن عل ــرآن لأحمــد ب ــي, وأحــكام الق ــرازي الجصــاص الحنف ــي بكــر ال لأب
القــرآن للشــافعي جمــع أبــي بكــر البيهقــي, وأحــكام القــرآن لأبــي الحســن إلكيــا الهراســي الطبري الشــافعي, 
وأحــكام القــرآن لأبــي بكــر بــن العربــي المالكــي, وأحــكام القــرآن لعبــد المنعــم بــن الفــرس المالكــي, 
ــه القرطبــي المالكــي, والقــول الوجيــز فــي أحــكام الكتــاب العزيــز 

َّ
والجامــع لأحــكام القــرآن لأبــي عبــد الل

للســمين الحلبــي الشــافعي, وتيســير البيــان لأحــكام القــرآن لابــن نــور الديــن الموزعــي الشــافعي, وأحــكام 
ــل للســيوطي  ــي اســتنباط التنزي ــل ف ــه الشــنفكي الشــافعي, والإكلي

َّ
ــد الل ــن عب ــي ب ــن لعل ــاب المبي الكت

الشــافعي وغيرهــا)1)).
وأما أحاديث الأحكام فمنها الكتب المسندة كالسنن الأربعة وسنن الدارمي والدارقطني والبيهقي, 

وكتب الصحاح كصحيح البخاري ومسلم وابن خزيمة وابن حبان, ومنها الموطأ للإمام مالك, 
والمنتقى لابن الجارود, وشرح معاني الآثار وشرح مشكل الآثار للطحاوي, ومعرفة السنن والآثار 

للبيهقي, ومصنف عبد الرزاق ومصنف ابن أبي شيبة وغيرها.
ثــم اســتخلص العلمــاء أحاديــث الأحــكام مــن الكتــب المســندة فأفردوهــا بالتصنيــف دون أســانيدها, ومــن 
أشــهر المؤلفــات فــي ذلــك: الأحــكام الكبــرى والوســطى والصغــرى لأبــي محمــد عبــد الحــق الأشــبيلي, 
وعمــدة الأحــكام عــن ســيد الأنــام لعبــد الغنــي المقدســي, والمنتقــى مــن أخبــار المصطفــى صلى الله عليه وسلم للمجــد 
ــب  ــد الهــادي, وتقري ــن عب ــث الأحــكام لاب ــي أحادي ــد, والمحــرر  ف ــق العي ــن دقي ــام لاب ــة, والإم ــن تيمي اب
ــن حجــر  ــث الأحــكام لاب ــن أحادي ــوغ المــرام م ــي, وبل ــي الفضــل العراق ــب المســانيد لأب الأســانيد وترتي

العســقاني وغيرهــا.

كمــا اعتنــى العلمــاء بتخريــج أحاديــث كتــب الفقــه المذهبيــة كالبــدر المنيــر لابــن الملقــن والتلخيــص 
الحبيــر لابــن حجــر العســقاني كاهمــا فــي تخريــج أحاديــث الرافعــي الكبيــر فــي المذهــب الشــافعي, 
والدرايــة لابــن حجــر ونصــب الرايــة للزيلعــي كاهمــا فــي تخريــج أحاديــث الهدايــة للمرغينانــي الحنفــي,  

)79( ينظــر للتوســع فــي تدويــن الســنة وحفظهــا: دراســات فــي الحديــث النبــوي وتاريــخ تدوينــه د. محمــد مصطفــى الأعظمــي, وبحــوث فــي تاريــخ الســنة المشــرفة د. أكــرم ضيــاء 
العمــري, تدويــن الســنة النبويــة نشــأته وتطــوره د.محمــد بــن مطــر الزهرانــي.

)80( ينظر للتوسع في هذا: تفاسير آيات الأحكام ومناهجها ت: أ. د. علي بن سليمان العبيد.



38

خفاء النص
حقيقته , وصوره , وأثره
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وإرواء الغليــل فــي تخريــج أحاديــث منــار الســبيل للشــيخ الألبانــي.

فــوا فــي الخــاف الفقهــي الحديثــي مثــل كتــاب الخافيــات للبيهقــي, وكتــاب التحقيــق فــي أحاديــث 
َّ
وأل

الخــاف لابــن الجــوزي الحنبلــي.

فــوا فــي ناســخ الحديــث ومنســوخه, ومشــكله, ومختلفــه, وغريبــه, وعللــه ورجالــه, وألفــوا فــي شــروح 
َّ
وأل

الأحاديــث المســندة كالمســانيد والصحــاح والســنن, وفــي شــروح أحاديــث الأحــكام, وهــذه المؤلفــات 
تفــوق الحصــر لكثرتهــا)1)).

 بحيــث يتيســر 
ً
 وتأليفــا

ً
 وجمعــا

ً
 وتعليمــا

ً
والمقصــود ممــا ســبق بيــان عنايــة العلمــاء بأدلــة الأحــكام حفظــا

لأهــل العلــم الوصــول للدليــل مــن الكتــاب والســنة فــي حكــم المســألة.

المبحث الثالث:

ص, وفيه مطلبان: أثر خفاء النَّ

ص في المسائل الأصولية: المطلب الأول: أثر خفاء النَّ

إن موضــوع أصــول الفقــه هــو الأدلــة الإجماليــة مــن حيــث إثباتهــا للأحــكام الكليــة, والمســائل الأصوليــة 
ــص الشــرعي مــن جهتيــن: لهــا تعلــق بالنَّ

الأولــى: مــن حيــث الإثبــات والترجيــح والاختيــار فــي المســائل الأصوليــة نفســها؛ إذ المســائل الأصوليــة 
تعتمــد فــي إثباتهــا علــى الأدلــة النقليــة والعقليــة.

الثانية: من حيث أن موضوع المسألة الأصولية ومتعلقها هو الدليل الشرعي.

ــة أصــول الفقــه أو  ــاط بقطعي ــى ارتب ــي الجهتيــن, ولتعلقــه بالجهــة الأول ــر ف ــه أث ــص وخفــاؤه ل وظهــور النَّ
ــص ظهــورًا بينًــا بحيــث لا يخفــى علــى أحــد, والمســائل الأصولية  ظنيتــه؛ إذ لازم القــول بالقطعيــة ظهــور النَّ
الظنيــة لهــا أدلــة ظاهــرة وإنمــا يحصــل الخــاف فيهــا لتعــارض الأدلــة أو الاختــاف فــي فهمهــا أو الترجيــح 
ــص فــي المصنفــات فــي الانفــرادات فــي المســائل  بينهــا بمرجحــات مختلفــة, وبتتبــع مظــان خفــاء النَّ
ــكاد  ــه لا ت ــة نجــد أن ــي المســائل الأصولي ــف ف ــة, والتوق ــي المســائل الأصولي ــة, والآراء الشــاذة ف الأصولي
ــص . توجــد مســائل أصوليــة يذكــر فيهــا أن القائــل بالقــول المنفــرد أو الشــاذ أو الوقــف قــال بــه لخفــاء النَّ

وقد تعلق بخفاء النَّص عدد من المسائل الأصولية منها:

المسألة الأولى: اشتراط العلم في التكليف: 

ــي حــق المجتهــد ومــن يفهــم  ــل ف ــا بالدلي ــه, وهــو إم ــف ب
ِّ
ل

ُ
ــف بمــا ك

َّ
ــم المكل مــن شــروط التكليــف عل

ــد, وقــد ذكــر العلمــاء العلــم ضمــن شــروط التكليف, 
ِّ
الخطــاب أو بســؤال أهــل العلــم فــي حــق العامــي المقل

وا الجهــل مــن عــوارض الأهليــة وموانــع التكليــف)))).
ُّ
وعــد

)81( ينظر لاستزادة: دراسات في الحديث النبوي وتاريخ تدوينه للدكتور محمد مصطفى الأعظمي, تدوين السنة النبوية نشأته وتطوره للدكتور محمد بن مطر الزهراني.

)82( ينظــر: المســتصفى )1 / 235(, المحصــول )2 / 261(, البحــر المحيــط )1 / 385(, الأشــباه والنظائــر لابــن الســبكي )1 / 381(, المنثــور فــي القواعــد )2 / 15(, روضــة الناظــر 
)1 / 233(, فواتــح الرحمــوت )1 / 143(, شــرح الكوكــب المنيــر )1 / 490(, كشــف الأســرار للبخــاري )4 / 534(, كشــف الأســرار للنســفي )2 / 519(, عــوارض الأهليــة عنــد 

الأصولييــن د. حســين الجبــوري )ص 334 – 350(.



39

إعـــــداد
د. بــــدر بن إبراهيــــــم المـــهــوس

العدد )1(     جمادى الآخرة   1440هـ / مارس 2019م

يه بعــض العلمــاء التكليف الشــرعي هو مشــروط  قــال شــيخ الإســام ابــن تيميــة: »الأمــر والنهــي الــذي يســمِّ
بالممكــن مــن العلــم والقــدرة, فــا تجــب الشــريعة علــى مــن لا يمكنه العلــم كالمجنون والطفــل...«))3))(. 

وقــال ابــن القيــم: »إذا نزلــت بالعامــي نازلــة, وهــو فــي مــكان لا يجــد مــن ســأله عــن حكمهــا ففيــه طريقــان 
ــف؛ لأن عــدم  ــي الحظــر والإباحــة والوق ــى الخــاف ف ــل الشــرع عل ــا قب ــه حكــم م ــاس: أحدهمــا أن ل للن

المرشــد فــي حقــه بمنزلــة عــدم المرشــد بالنســبة 

ــد المجتهــد هــل  ــة عن ــي مســألة تعــارض الأدل ــى الخــاف ف ــه يخــرج عل ــة أن ــة الثاني ــة, والطريق ــى الأم إل
ــه مــا اســتطاع, ويتحــرى الحــق 

َّ
يعمــل بالأخــف أو بالأشــد أو يتخيــر, والصــواب أنــه يجــب عليــه أن يتقــي الل

ــه, 
ِّ
ر ارتفــاع ذلــك كل

ِّ
ــد

ُ
ــه تعالــى علــى الحــق أمــارات كثيــرة... فــإن ق

َّ
بجهــده ومعرفــة مثلــه, وقــد نصــب الل

وعدمــت فــي حقــه جميــع الأمــارات فهنــا يســقط التكليــف عنــه فــي حكــم هــذه النازلــة ويصيــر بالنســبة 
ــا بالنســبة إلــى غيــره, فأحــكام التكليــف تتفــاوت بحســب 

ً
ف

َّ
إليهــا كمــن لــم تبلغــه الدعــوة, وإن كان مكل

التمكــن مــن العلــم والقــدرة«)))).
المسألة الثانية: من لم يبلغه الناسخ هل هو نسخ في حقه أم لا؟:

 في حقهم؟ اختلف في هذا على قولين)5)).
ً
, فهل يكون نسخا

ً
إذا نزل الناسخ, ولم يبلغ قوما

ا فــي حقهــم, وهــو قــول الجمهــور, فهــو قــول الحنفيــة)))), والمالكيــة)7)), وهــو 
ً
القــول الأول: لا يكــون نســخ

ظاهــر مذهــب الحنابلــة)))), ووجــه عنــد الشــافعية)9)),واختاره الغزالي)91).

وحجة هذا القول ما يلي:  

ــح إذ جاءهــم آت فقــال: »إن  ــي صــاة الصب ــاء ف ــاس بقب ــا الن ــال: بين ــن عمــر  ق ــه ب
َّ
ــد الل ــث عب أ- حدي

ــه صلى الله عليه وسلم قــد أنــزل عليــه الليلــة قــرآن وقــد أمــر أن يســتقبل الكعبــة فاســتقبلوها, وكانــت وجوههــم 
َّ
رســول الل

إلــى الشــام فاســتداروا إلــى الكعبــة«)91).

ووجــه الاســتدلال منــه أنهــم اعتــدوا فيمــا مضــى مــن صاتهــم فلــم يثبــت النســخ فــي حقهــم حــال نــزول 
الناســخ بــل حــال علمهــم.

ب- أن الخطــاب لا يتوجــه إلــى مــن لا علــم لــه بــه كمــا لا يخاطــب النائــم والمجنــون لعــدم علمهمــا 
وتمييزهمــا.

ــاقٍ  ــى أن الخطــاب ب ــدل عل ــا, ف ــه بالناســخ كان عاصيً ــع جهل ــى تركــه م ــر الأول, ومت ــور بالأم ــه مأم ج- أن

)83( مجموع الفتاوى )10 / 344(.

)84( أعام الموقعين )5 / 109 – 110(. 

)85( هنــاك قــول ثالــث حــكاه الزركشــي فــي البحــر المحيــط )4 / 85(, وهــو التفريــق بيــن الأحــكام التكليفيــة والأحــكام الوضعيــة فــا يكــون النســخ ثابتًــا فــي حقهــم قبــل العلــم فــي 
الأحــكام التكليفيــة ويكــون ثابتًــا قبــل علمهــم فــي الأحــكام الوضعيــة, ولــم يذكــر الزركشــي مــن قــال بــه، ويظهــر أنــه مبنــي علــى اشــتراط العلــم فــي الحكــم التكليفــي دون الحكــم 
ــص. الوضعــي, وفــي المســألة تفاصيــل كثيــرة فــي بيــان صــور  المســألة اختلفــت فيهــا مناهــج الأصولييــن ويطــول ذكرهــا وإنمــا المقصــود هنــا بيــان وجــه ارتبــاط المســألة بخفــاء النَّ

)86( ينظر: تيسير التحرير لابن أمير بادشاه )3 / 217(, فواتح الرحموت )2 / 89(.

)87( ينظر: المحصول لابن العربي )ص 148(, مختصر ابن الحاجب بشرح العضد )2 / 733 – 735(, تحفة المسؤول للرهوني )3 / 427(, لباب المحصول )1 / 309(. 

)88( ينظر: العدة )3 / 823 – 825(, روضة الناظر )1 / 318 – 320(, شرح الكوكب المنير )3 / 580(.

)89( ينظر: شرح اللمع )1 / 525(, قواطع الأدلة )3 / 185(, الحاوي للماوردي »أدب القاضي« )16 / 81(,  الإحكام للآمدي )4 /1593(.

)90( ينظر: المستصفى )1 / 317(.

)91( أخرجه البخاري )395(, ومسلم )1206(. 
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خفاء النص
حقيقته , وصوره , وأثره
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ــه))9). علي
ــد الشــافعية  ــي عن ــه, وهــو الوجــه الثان ــر علمهــم ب ــي حقهــم, ولا يعتب ا ف

ً
ــه يكــون نســخ ــي: أن القــول الثان

يعلــم)93) اختــاره ابــن برهــان))9), والشــيرازي فــي التبصــرة)95)، وذكــر أبــو الخطــاب إنــه يتوجــه علــى مذهــب 
ا بنــاء علــى قولــه فــي الوكيــل: »ينعــزل بعــزل المــوكل وإن لــم يعلــم«))9).

ً
أحمــد أن يكــون نســخ

المسألة الثالثة: انعقاد الإجماع إذا كان المنفرد بالقول المخالف قد خفي عليه النَّص:

 إذا انفــرد المجتهــد بقــول خالــف فيــه بقيــة العلمــاء وكان خافــه لخفــاء النــصَّ عليــه فهــل تعتبــر المســألة 
 بقولــه؟.

ُّ
إجماعيــة فــا يعتــد

قــال ابــن الســبكي : »إذا كان العلمــاء كلهــم إلا الشــافعي علــى مقتضــى حديــث والشــافعي بخافــه لعــدم 
اطاعــه, فــإذا صــحَّ صــارت المســألة إجماعيــة؛ لأنــه لــم يكــن خالــف فيهــا إلا الشــافعي, وتبيــن بالحديــث 
أن قولــه مرجــوع عنــه, أو لا حقيقــة لــه, فــا ينســب إليــه؛ بــل ينســب إليــه خافــه موافقــة لبقيــة العلمــاء, 
ــص والإجمــاع, ولــو اتفــق ذلــك لغير الشــافعي  فيكــون إجماعًــا, فينقــض قضــاء القاضــي بخافــه لمخالفــة النَّ

ــص فقــط لا لمخالفــة الإجمــاع«)97). ممــن لــم يقــل مثــل قولــه كان نقــض قضــاء القاضــي بــه لمخالفــة النَّ

 فــي الخــاف الأقــوال الصــادرة عــن أدلــة معتبــرة فــي الشــريعة، كانــت ممــا 
ُّ
وقــال الشــاطبي : »وإنمــا يعــد

ــه  يقــوي أو يضعــف، وأمــا إذا صــدرت عــن مجــرد خفــاء الدليــل أو عــدم مصادفتــه فــا, فلذلــك قيــل: إن
 بهــا فــي الخــاف, كمــا لــم يعتــد الســلف الصالــح بالخــاف فــي مســألة ربــا الفضــل, 

ّ
لا يصــح أن يعتــد

والمتعــة, ومحاشــي النســاء))9), وأشــباهها مــن المســائل التــي خفيــت فيهــا الأدلــة علــى مــن خالــف 
ــا«)99). فيه

 بــه, وإذا كان لا 
ُّ
ــد غيــر واحــد مــن أهــل العلــم أن القــول الشــاذ المخالــف للدليــل القطعــي لا يعتــد

َّ
وقــد أك

يعتــد بــه فخافــه غيــر معتبــر, فالمســألة إجماعيــة ســواء صــرح بــأن قولــه هــو مــا وافــق الحديــث كمــا قــال 
ح. الشــافعي وغيــره مــن الأئمــة أو لــم يصــرَّ

المسألة الرابعة: قول الصحابي إذا خالف النَّص:

ــص أو غلــب علــى ظننــا  ــة, وعلمنــا قطعًــا أنــه لــم يعلــم بالنَّ ــا للنــص بالكليَّ
ً
 مخالف

ً
إذا قــال الصحابــي قــولا

ــص)111), وإنمــا تحمــل مخالفــة الصحابــي للنــص وفتــواه  ذلــك, فــإن قــول الصحابــي يتــرك ويعمــل بالنَّ
ــم  ــه, ول ــه خفــي علي ــص؛ لأن ــى وعمــل بخــاف النَّ ــه أفت ــن, وهــو أن ــى أحســن الوجهي ــه عل ــه بخاف وعمل
ــص  يبلغــه, ولــو بلغــه لرجــع إليــه وعمــل بــه, وهــذا هــو الواقــع العملــي عنــد الصحابــة ي حينمــا يخالفــون النَّ

)92( ينظر في الأدلة: العدة لأبي يعلى )3 / 823 – 825(, الإحكام للآمدي )4 / 1593(, شرح اللمع للشيرازي )1 / 525(.

)93( ينظر: المصادر السابقة في بيان الوجه الأول عند الشافعية.

)94(  ينظر: البحر المحيط للزركشي نقا عن الأوسط لابن برهان )4 / 83(.

)95(  ينظر: التبصرة )ص 282(, وفي شرح اللمع )1 / 525( اختار الوجه الأول عند الشافعية.

)96( ينظر: التمهيد لأبي الخطاب )2 / 395(.

)97( معنى قول الإمام المطلبي إذا صح الحديث فهو مذهبي لابن السبكي )ص 113 – 114(. 

)98( يريد إتيان النساء من الدبر.

)99( الموافقات )4 / 533 – 534(.

)100( ينظــر فــي هــذه الصــورة: مخالفــة الصحابــي للحديــث النبــوي الشــريف دراســة نظريــة تطبيقيــة أ.د.عبــد الكريــم النملــة )ص 174 – 188(, وقــد نقــل العائــي الاتفــاق علــى ذلــك 
فــي كتابــه إجمــال الإصابــة فــي أقــوال الصحابــة )ص 92( 
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ثم يطلعون عليه حيث يتركون ما عملوا به مباشرة ويتمسكون بالنَّص, ومن أمثلة ذلك:

أ- أن عائشــة ل قالــت: حججنــا مــع النبــي  صلى الله عليه وسلم فأفضنــا يــوم النحــر فحاضــت صفيــة  فــأراد النبــي صلى الله عليه وسلم منهــا 
ــه 

َّ
ــه إنهــا حائــض قــال: »حابســتنا هــي؟!« قالــوا: يــا رســول الل

َّ
مــا يريــد الرجــل مــن أهلــه فقلــت: يــا رســول الل

أفاضــت يــوم النحــر قــال: »اخرجــوا«)111). 

ــي  إســقاط طــواف  ــث ف ــف عمــر ا الحدي ــا خال ــوداع, فهن ــام لطــواف ال ــض بالمق ــر الحائ وكان عمــر ا يأم
الــوداع عــن الحائــض, ويغلــب علــى الظــن عــدم علــم عمــر ا بالحديــث وإلا  لعمــل بــه, ولــذا كان زيــد بــن 
ثابــت ا يقــول بقــول عمــر ا حتــى بلغــه حديــث إســقاط الــوداع عــن الحائــض فقــد روى طــاوس قــال: كنــت 
مــع ابــن عبــاس ب إذ قــال زيــد بــن ثابــت: تفتــى أن تصــدر الحائــض قبــل أن يكــون آخــر عهدهــا بالبيــت؟! 
ــه صلى الله عليه وسلمقــال: فرجــع زيــد بــن  

َّ
فقــال لــه ابــن عبــاس: إمــا لا فســل فانــة الأنصاريــة هــل أمرهــا بذلــك رســول الل

ثابــت إلــى ابــن عبــاس يضحــك وهــو يقــول: مــا أراك إلا قــد صدقــت«))11).

ــه صلى الله عليه وسلم فجــاءت امــرأة مــن خثعــم 
َّ
ــه بــن عبــاس صلى الله عليه وسلم قــال: كان الفضــل رديــف رســول الل

َّ
ب- عــن عبــد الل

فجعــل الفضــل ينظــر إليهــا وتنظــر إليــه, وجعــل النبــي صلى الله عليه وسلم يصــرف وجــه الفضــل إلــى الشــق الآخــر, فقالــت: 
ا كبيــرًا لا يثبــت علــى الراحلــة 

ً
ــه علــى عبــاده فــي الحــج أدركــت أبــي شــيخ

َّ
ــه إن فريضــة الل

َّ
يــا رســول الل

أفأحــج عنــه؟  قــال: »نعــم« وذلــك فــي حجــة الــوداع)113).

وجــاء عــن ابــن عمــر صلى الله عليه وسلم قولــه: »لا يحــج أحــد عــن أحــد«))11) وهــو خــاف الحديــث, والظــن أن ابــن عمــر 
صلى الله عليه وسلم لــم يعلــم بالحديــث وإلا لعمــل بــه.

المسألة الخامسة: نسبة القول الموافق للدليل للمجتهد إذا لم يبلغه النَّص:

ــراره, ولازم مذهبــه,  ــه, ومفهومــه, وفعلــه, وإق يثبــت مذهــب المجتهــد بطــرق متعــددة منهــا: منطــوق قول
والقيــاس والتخريــج علــى منصــوص كامــه علــى تفصيــل فــي بعــض هــذه الطــرق, وهنــا طريــق آخــر ذكــره 
الأصوليــون, وهــو نســبة القــول للمجتهــد مــن خــال مــا دلَّ عليــه الحديــث الــذي خفــي عليــه؛ بنــاءً علــى 
أن الأئمــة الأربعــة متفقــون علــى العمــل بالكتــاب والســنة وعــدم مخالفتهمــا, وقــد أمــروا بعــرض آرائهــم 
علــى الكتــاب والســنة, فمــا وافــق منهــا الكتــاب والســنة أخــذ بــه وإلا تــرك, وجــاء عــن بعضهــم قولــه: »إذا 
صــحَّ الحديــث فهــو مذهبــي«)115), وقــال مالــك: »إنمــا أنــا بشــر أخطــيء وأصيــب فانظــروا فــي رأيــي فــإن 

وافــق الكتــاب والســنة فخــذوا بــه, وكل مــا لــم يوافــق الكتــاب والســنة فاتركــوه«))11). 
قــال أبــو شــامة المقدســي /: »مــا صــحَّ مــن حديثــه صلى الله عليه وسلم, ودلَّ علــى حكــم لا نــصَّ  للشــافعي علــى خافــه 

ا مــن قولــه, وممــا أمــر بــه«)117).
ً
فهــو مذهبــه, لا شــك فيــه؛ أخــذ

)101( أخرجه البخاري )1646(.

)102(  أخرجه مسلم )3285(. 

)103(  أخرجه البخاري )1756(, ومسلم )3315(. 

)104(  أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه )3 / 860( برقم )15353(, وصحح إسناده الحافظ ابن حجر في فتح الباري )4 / 66(.

 عن ابن عبد البر والشعراني.
ً
)105(  نقل بعضهم هذه العبارة عن الأئمة الأربعة. ينظر: حاشية ابن عابدين )1 / 385( نقا

)106( جامع بيان العلم وفضله )2 / 70(. 

)107( خطبــة الكتــاب المؤمــل للــرد إلــى الأمــر الأول )ص 149(, وينظــر: معنــى قــول الإمــام المطلبــي إذا صــح الحديــث فهــو مذهبــي لابــن الســبكي )ص 104(, والمدخــل المفصــل 
إلــى فقــه الإمــام أحمــد للشــيخ بكــر أبــو زيــد )1 / 253(. 
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وقد اختلف في المسألة على قولين))11):

القول الأول: أن القول الموافق للحديث لا ينسب للإمام, وهو اختيار ابن الصاح)119), والنووي)111).

القــول الثانــي: أن القــول الموافــق للحديــث ينســب للإمــام, وقــد نســب ابــن الصــاح هــذا القــول لكثيــر 
مــن الشــافعية)111), وهــو قــول أبــي شــامة المقدســي))11), وابــن القيــم )113)، وقــد اشــترطوا لذلــك شــروطًا 

وهي))11): 

1- أن يكون الناظر من أهل الاجتهاد في المذهب.
2- أن يغلب على ظنه عدم اطاع إمامه على الحديث أو لم يعلم صحته.

3- انتفاء المعارض للحديث.
المسألة السادسة:  هل يأثم من خالف النَّص لخفائه عليه ؟:

ــة, وتأثيــم المخطــىء فــي المســائل الشــرعية, وفيهــا  هــذه المســألة متعلقــة بمســألة التصويــب والتخطئ

ــر, وهــي ترجــع لمســألتين)115):  تفصيــل واختــاف كثي

المسألة الأولى: التصويب والتخطئة في القطعيات والظنيات.

والمسألة الثانية: التأثيم عند المخطئة في القطعيات والظنيات.
والــذي عليــه أكثــر أهــل العلــم أن الحــق واحــد لا يتعــدد, وأن المصيــب واحــد فــي الحكــم, وإن كان الــكلُّ 

مصيبًــا فــي اجتهــاده إذا ســلك المســالك الشــرعية المعتبــرة))11).

وأمــا التأثيــم فالــذي ينقلــه أكثــر الأصولييــن أن المجتهــد المخطــىء آثم فــي القطعيــات دون الظنيات)117)، 

)108( ينظر للتوسع في المسألة: التمذهب دراسة نظرية نقدية للدكتور خالد الرويتع )1 / 328- 336(.

)109( ينظر: أدب المفتي والمستفتي )ص 53 – 54(. 

)110( ينظر: المجموع شرح المهذب )1 / 63 – 64(. 

)111( ينظر: أدب المفتي والمستفتي )ص 52(.

)112( ينظر: خطبة الكتاب المؤمل للرد إلى الأمر الأول )ص 149(.

)113( ينظر: إعام الموقعين )5 / 133 – 135(.

ــور  ــة للدكت ــة نقدي ــي )ص450(, التمذهــب دراســة نظري ــن )5 / 133 – 135(, شــرح تنقــي الفصــول للقراف ــي والمســتفتي )ص 58 – 59(, إعــام الموقعي )114( ينظــر: أدب المفت
ــع )1 / 331(.  ــد الرويت خال

)115( ينظــر للتوســع فــي هــذه المســألة: كتــاب التصويــب والتخطئــة وأثرهمــا فــي مســائل أصــول الفقــه د. يحيــى بــن حســين الظلمــي وهــو رســالة دكتــوراه مطبوعــة فــي مجلديــن, 
وهــذا الكتــاب أوســع مــن تكلــم فــي المســألة وفصلهــا.

)116( ينظــر: المســتصفى )2 / 1071(, الإحــكام للآمــدي )5 / 2132(, مختصــر ابــن الحاجــب مــع شــرح العضــد )2 / 928(, العــدة )5 / 1540(, روضــة الناظــر )3 / 975(, شــرح 
الكوكــب المنيــر )4 / 489(, تيســير التحريــر )4 / 202(, فواتــح الرحمــوت )2 / 381(, التصويــب والتخطئــة للظلمــي )1 / 107 – 147, 251 -462(

)117( ينظــر: المســتصفى )2 / 1060(, الإحــكام للآمــدي )5 / 2129(, مختصــر ابــن الحاجــب مــع شــرح العضــد )2 / 927(, نفائــس الأصــول للقرافــي )9 / 4058(, روضــة الناظــر 
لابــن قدامــة )3 / 975(, التصويــب والتخطئــة للظلمــي )1 / 148 – 185(.
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وذهــب بعــض المحققيــن كابــن حــزم))11), وشــيخ الإســام ابــن تيميــة)119), وابــن القيــم)1)1), والطوفــي)1)1), 

المســالك  وســلك  قصــده  إذا حســن  المســلمين  مــن  المخطــيء  المجتهــد  أن  إلــى  والشــاطبي)))1), 
الصحيحــة فــي الاجتهــاد فإنــه يكــون معــذورًا ســواء كان ذلــك فــي القطعيــات أو الظنيــات؛ بــل هــو مأجــور 

علــى اجتهــاده مغفــور لــه, وقــد نقــل شــيخ الإســام ابــن تيميــة إجمــاع الســلف علــى ذلــك)3)1), واســتدل 

أصحــاب هــذا القــول بأدلــة منهــا:
ــا, وهــي عامــة لا تفــرق بيــن خطــأ وخطــأ 

ً
صــوص التــي جــاءت بعــذر المجتهــد المخطــىء مطلق أ- ظواهــر النَّ

 
َ
ــد ــطُ عِن قسَ

َ
ــوَ أ ــم هُ ــم لِأبَائِهِ ــى: )ادعُوهُ ــه تعال ــد ســلك المســلك الصحيــح فــي الاجتهــاد كقول إذا كان ق

ــهِ  ــم بِ
ُ
خطَأت

َ
ــا أ ــاح فِيمَ ــم جُنَ

ُ
يك

َ
يــسَ عَل

َ
ــم وَل

ُ
يــنِ وَمَوَالِيك

ِّ
ــي الد ــم فِ

ُ
ك

ُ
إِخوَان

َ
 ءَابَاءَهُــم ف

ْ
مُــوا

َ
عل

َ
ــم ت

َّ
ــإِن ل

َ
ــهِ ف

َّ
الل

فسًــا 
َ
ــهُ ن

َّ
ــفُ الل

ِّ
ل

َ
 يُك

َ
 ( ]الأحــزاب:5[, وقولــه تعالــى: )لا

ً
حِيمــا  رَّ

ً
ــورا

ُ
ف

َ
ــهُ غ

َّ
 الل

َ
ان

َ
ــم وَك

ُ
وبُك

ُ
ل
ُ
ت ق

َ
ــد عَمَّ

َ
ــا ت كِــن مَّ

َ
وَل

ــل  حمِ
َ
 ت

َ
ــا وَلا نَ ــا رَبَّ

َ
خطَأن

َ
و أ

َ
ــينَا أ سِ

َّ
ــا إِن ن

َ
ؤَاخِذن

ُ
 ت

َ
ــا لا نَ ــا اكتَسَــبَت رَبَّ ــا مَ يهَ

َ
سَــبَت وَعَل

َ
ــا ك ــا مَ هَ

َ
 وُســعَهَا ل

َّ
إِلا

نَــا 
َ
ــا وَاغفِــر ل نَــا بِــهِ وَاعــفُ عَنَّ

َ
 ل

َ
ــة

َ
 طَاق

َ
لنَــا مَــا لا حَمِّ

ُ
 ت

َ
نَــا وَلا بلِنَــا رَبَّ

َ
ذِيــنَ مِــن ق

َّ
ــى ال

َ
مَــا حَمَلتَــهُ عَل

َ
 ك

ً
ينَــا إِصــرا

َ
عَل

ــه وضــع عــن أمتــي 
َّ
افِرِيــنَ ( ]البقــرة:286[, وحديــث »إن الل

َ
ــومِ الك

َ
ــى الق

َ
ــا عَل

َ
انصُرن

َ
ــا ف

َ
ن

َ
نــتَ مَولا

َ
وَارحَمنَــا أ

الخطــأ والنســيان«)))1).
ب- إجماع الصحابة على عذر المخطىء في القطعيات والظنيات دون تفريق)5)1).

ج- أنــه قــد ثبــت العــذر فــي الخطــأ فــي المســائل العمليــة, وهــي تجمــع العلــم والعمــل, فلئــن يعــذر 
المجتهــد فــي المســائل العلميــة فقــط مــن بــاب أولــى)))1).

ــه مأجــورًا علــى   ل
ً
ــص يكــون معــذورًا فــي خطئــه مغفــورا وعليــه فالمجتهــد المخطــيء بســبب خفــاء النَّ

ــص لعــدم بلوغــه إياهــم,  اجتهــاد, وهــذا ظاهــر فــي حــوادث كثيــرة وقعــت للصحابــة أفتــوا فيهــا بخــاف النَّ
ــا علــى ذلــك.

ً
ــم بعضهــم بعض

ِّ
ولــم يؤث

قــال شــيخ الإســام ابــن تيميــة: »كثيــر مــن مجتهــدي الســلف والخلــف قــد قالــوا وفعلــوا مــا هــو بدعــة, 
ولــم يعلمــوا أنــه بدعــة إمــا لأحاديــث ضعيفــة ظنوهــا صحيحــة, وإمــا لآيــات فهمــوا منهــا مــا لــم يــرد منهــا, 
 

َ
وإمــا لــرأي رأوه وفــي المســألة نصــوص لــم تبلغهــم, وإذا اتقــى الرجــل ربــه مــا اســتطاع دخــل فــي قولــه: )لا

)118( ينظر: الإحكام )8 / 590(. 

)119( ينظر: مجموع الفتاوى )13 / 125( )19 / 213( )23 / 346(, منهاج السنة النبوية )5 / 239(.

)120( ينظر: أعام الموقعين )1 / 91(.

)121( ينظر: شرح مختصر الروضة )3 / 611, 661(.

)122( ينظر: الاعتصام )1 / 178(. 

)123( ينظر: منهاج السنة النبوية )5 / 239(, مجموع الفتاوى )13 / 125(. 

)124( أخرجــه ابــن ماجــه )2045(, وابــن حبــان )7219(, والبيهقــي فــي الســنن الكبــرى )6 / 84( مــن حديــث ابــن عبــاس ب, ولــه عــدة طــرق وشــواهد يتقــوى بهــا. ينظــر: التلخيــص 
الحبيــر للحافــظ ابــن حجــر )1 / 671(.

)125( ينظر: منهاج السنة النبوية )5 / 91(, مجموع الفتاوى )2 / 491( )12 / 489( )19 / 210(.

)126( ينظر: مجموع الفتاوى )19 / 208(. 
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ــا 
َ
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َ
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َ
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َّ
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َ
ؤَاخِذن

ُ
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َ
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َ
 وُســعَهَا ل

َّ
فسًــا إِلا

َ
ــهُ ن
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َ
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َ
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َ
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لنَــا مَــا لا حَمِّ

ُ
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َ
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َ
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َّ
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َ
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َ
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ً
ينَــا إِصــرا

َ
حمِــل عَل

َ
 ت

َ
نَــا وَلا رَبَّ

ــه 
َّ
افِرِيــنَ( ]البقــرة:682[, وفــي الصحيــح أن الل

َ
ــومِ الك

َ
ــى الق

َ
ــا عَل

َ
انصُرن

َ
ــا ف

َ
ن

َ
نــتَ مَولا

َ
نَــا وَارحَمنَــا أ

َ
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قــال: »قــد فعلــت«)7)1) )))1).

المسألة السابعة: اشتراط الإحاطة بالسنة لاجتهاد: 

ا فــي اشــتراط الإحاطــة بجميــع الأحاديــث لبلــوغ درجــة الاجتهــاد, وأنــه 
ً
 شــاذ

ً
ذكــر بعــض الأصولييــن قــولا

يجــب أن لا يخفــى علــى المجتهــد حديــث.

قــال الإمــام ابــن الوزيــر ضمــن كامــه عــن شــروط الاجتهــاد: »الشــرط الثالــث: معرفــة جملــة مــن الأخبــار 
النبويــة, ويكفــى فيهــا معرفــة كتــاب جامــع مثــل الترمــذي وســنن أبــي داود والبخــاري ومســلم...، والــذي 
يــدلُّ علــى أن جملــة مــن الأخبــار تكفيــه ولا يجــب الإحاطــة بهــا أن الصحابــة قــد صــحَّ اجتهادهــم 
ا أحــاط بهــا, 

ً
ــم أن أحــد

َ
وأحكامهــم, ولــم يحيطــوا بهــا علمًــا, وكذلــك التابعــون وأئمــة الإســام, ولــم يُعْل

ولــذا قــال الشــافعي: )علمــان لا  يحيــط بهمــا أحــد اللغــة والحديــث(, وهــذا صحيــح, وهــو قــول الجماهيــر, 
, والحجــة عليــه واضحــة«)9)1).

ٌ
والخــاف فيــه شــاذ

ره ونقضه: المسألة الثامنة: تجديد الاجتهاد وتغيُّ

د 
ِّ
إذا اجتهــد المجتهــد فــي واقعــة وبلــغ إلــى حكمهــا, ثــم تكــررت تلــك الواقعــة مــرة أخــرى فهــل يجــد

ــه حالتــان: الاجتهــاد؟ هــذا ل

الحالة الأولى: ما يجب فيها التجديد باتفاق, ولها صورتان:

الصــورة الأولــى: إذا وجــد مــا يقتضــي تجديــد الاجتهــاد, ويقتضــي الرجــوع قطعًــا كظهــور دليــل قاطــع فــي 
المســألة لــم يكــن قــد اطلــع عليــه أو تغيــر العــرف الــذي تبنــى عليــه المســألة.

 لدليل المسألة.
ً
الصورة الثانية: إذا تتجدد ما يحتمل الرجوع, وكان المجتهد ناسيا
الحالة الثانية: ما اختلف في وجوب التجديد فيها, ولها صورتان: 

 لدليل المسألة.
ً
الصورة الأولى: إذا تجدد ما يحتمل معه الرجوع, ولم يقطع به, وكان ذاكرا
الصورة الثانية: إذا لم يتجدد ما يحتمل الرجوع لكنه نسي دليل المسألة.

ففــي هاتيــن الصورتيــن وقــع خــاف بيــن الأصولييــن فــي وجــوب التجديــد: فمنهــم مــن قــال: يجــب عليــه 
ــا, وهــو قــول الأكثــر, وذلــك لاحتمــال أن يتغيــر اجتهــاده؛ فــإن هــذا يقــع كثيــرًا؛ 

ً
تجديــد الاجتهــاد مطلق

ا لنفســه, وقاســوه كذلــك علــى تجديــد الاجتهــاد فــي القبلــة حيــث يجــب 
ً
ولأنــه لــو لــم يجــدد كان مقلــد

؛ لأنــه إيجــاب بــا دليــل؛ 
ً
تجديــد الاجتهــاد عنــد تكــرار الواقعــة, ومنهــم مــن قــال: لا يلزمــه التجديــد مطلقــا

ــال: إن كان ذاكــرًا لدليلــه  ــه, ومنهــم مــن ق ــه اســتفرغ جهــده فــي المســألة وانتهــى فــا حاجــة لإعادت ولأن
لــم يجــب وإلا وجــب؛ وذلــك قياسًــا علــى المجتهــد فــي الحــال, ومنهــم مــن قــال: إن طالــت المــدة وجــب 
التجديــد وإلا فــا, ومنهــم مــن قــال: إن كانــت المســألة مــن القطعيــات أو كانــت ممــا يتكــرر كثيــرًا فإنــه 

)127( أخرجه مسلم )345( من حديث ابن عباس ب. 

)128( مجموع الفتاوى )19 / 191 – 192(. 

)129( كتاب القواعد )ص 423 – 425(. 
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إعـــــداد
د. بــــدر بن إبراهيــــــم المـــهــوس

العدد )1(     جمادى الآخرة   1440هـ / مارس 2019م

لا يجــدد الاجتهــاد وإلا فيجــدد)131). 
وهذا يبين أن ظهور النَّص وخفاءه, وحضوره ونسيانه مؤثر في تجديد الاجتهاد أو عدمه.

ــص بعــد خفائــه)131), فيجــب علــى المجتهــد إن ظهــر لــه نــصُّ  وكذلــك تغيــر الاجتهــاد بســبب ظهــور النَّ
ــص ويرجــع عــن قولــه, وقــد كان هــذا عمــل الصحابــة والتابعيــن والأئمــة الأربعــة  يخالــف قولــه أن يأخــذ بالنَّ
وغيرهــم مــن أهــل العلــم, بــل إنهــم أوصــوا تاميذهــم وأتباعهــم بعــرض فتاويهــم علــى الكتــاب والســنة, 
فمــا وافقهمــا أخــذوا بــه, وإلا تركــوه, وأخــذوا بمــا فــي الكتــاب والســنة, وقــد مــر بنــا فــي بعــض شــواهد 

ذلــك فيمــا مضــى))13). 
وأمــا نقــض الاجتهــاد فهــو »إبطــال الاجتهــاد وإفســاده بعــد أن وجــد«, ويكــون نقــض الاجتهــاد إذا ظهــر أنــه 
ــص أو الإجمــاع أو القيــاس القطعــي أو القواعــد القطعيــة, فــإذا خالــف أحــد هــذه الأمــور الأربعــة  يخالــف النَّ

لغيــر معــارض ورد مــن جهــة الشــارع فإنــه ينقــض)133).
وبناء عليه فإن ظهور النَّص بعد خفائه مؤثرٌ في تغير الاجتهاد وفي نقضه.

المطلب الثاني: أثر خفاء النَّص في علوم الشريعة:
ــا  ــوم الشــريعة فقهً ــف عل ــي مختل ــر ف ــه أث ــك ل ــة فكذل ــي المســائل الصولي ــرًا ف ــص أث ــاء النَّ ــا أن لخف كم
, بالإضافــة إلــى أن المســائل الأصوليــة الســابقة فــي الأثــر الأصولــي ينبنــي عليهــا فــروع 

ً
وتفســيرًا وعقيــدة

ــر  ــة أث ــا الفقهي ــري وفروعه ــر تنظي ــي أث ــك المســائل ه ــص, فتل ــاء النَّ ــر الفقهــي لخف ــن الأث ــة هــي م فقهي
ــص عليــه هــي مــن الأثــر الفقهــي لخفــاء  تطبيقــي, كمــا أن كل مســألة فقهيــة أفتــى فيهــا مجتهــد لخفــاء النَّ

ــص ولهــا أمثلــة لا تنحصــر, ولعــل بعضهــا مــرَّ فــي ذكــر الصــور. النَّ

ومن الآثار التطبيقية لخفاء النَّص ما يلي:

المسألة الأولى: التوقف في المسائل الشرعية:

 مــا يتوقــف بعــض المجتهديــن فــي المســألة, وللتوقــف أســباب متعــددة, ومــن أهمهــا خفــاء دليــل 
ً
كثيــرا

ــص: لا أدري, ولا علــم   مــا نجــد العلمــاء يقولــون عنــد عــدم علمهــم بالنَّ
ً
المســألة علــى المجتهــد, وكثيــرا

لــي, ولا أعــرف, ولا أقــول فيهــا شــيئًا, ومــا ســمعت فيهــا شــيئًا ونحــو ذلــك مــن العبــارات))13), بــل إن النبــي 
 حينمــا يُسْــئل ينتظــر الوحــي  فــي ذلــك.

ً
صلى الله عليه وسلم كان يتوقــف أحيانــا

 قــال الحافــظ ابــن حجــر العســقاني : »كان لــه إذا ســئل عــن الشــيء الــذي لــم يُــوحَ إليــه فيــه حــالان: إمــا 
ــد  أن يقــول لا أدري, وإمــا أن يســكت حتــى يأتيــه بيــان ذلــك بالوحــي, والمــراد بالوحــي أعــمُّ مــن المتعبَّ

)130( ينظــر: البرهــان )2 / 878(, المجمــوع للنــووي )1/ 78(, المحصــول )6 / 69(, الإحــكام للآمــدي )5 / 2205(, البحــر المحيــط )6 / 302(, ســلم الوصــول )4 / 606 – 607(, 
التمهيــد لأبــي الخطــاب )4 / 394(, أعــام الموقعيــن )5 / 132(, شــرح الكوكــب المنيــر )4 / 553(, تغيــر الاجتهــاد دراســة تأصيليــة تطبيقيــة د. أســامة الشــيبان )1 / 218 

.)236 –

)131( تغيــر الاجتهــاد هــو »تحــول المجتهــد عــن رأيــه فــي المســألة الاجتهاديــة وتبــدل حكمــه فيهــا لموجــب يقتضــي ذلــك بحيــث يفتــي أو يقضــي بخــاف مــا أفتــى أو قضــى بــه 
فيهــا ســابقا« ينظــر: تغيــر الاجتهــاد دراســة تأصيليــة تطبيقيــة د. أســامة الشــيبان )1 / 178 – 185(.

)132( ينظر نماذج في تغير اجتهاد المجتهدين من الصحابة والتابعين والأئمة الأربعة وغيرهم في: تغير الاجتهاد دراسة تأصيلية تطبيقية د. أسامة الشيبان )3 / 215 – 344(.

ــن الحاجــب مــع شــرح  ــي شــرح المنهــاج )3 / 266(, مختصــر اب )134(  ينظــر: المســتصفى )2 / 1118(, الإحــكام للآمــدي )5 / 21060(, البحــر المحيــط )6 / 268(, الإبهــاج ف
العضــد )2 / 939(, نفائــس الأصــول )9 / 4095(,  شــرح تنقيــح الفصــول )ص 441(, تيســير التحريــر )4 / 234(, شــرح الكوكــب المنيــر )4 / 503(, نقــض الاجتهــاد دراســة 

أصوليــة أ. د. أحمــد العنقــري.

)134( ينظر في كون خفاء النَّص سببًا للتوقف: التوقف وأثره في اختاف الفقهاء دراسة فقهية مقارنة ت: محمود حربي عبد الفتاح شعبان )ص 84(.
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خفاء النص
حقيقته , وصوره , وأثره

العدد )1(     جمادى الآخرة  1440هـ / مارس 2019م

بتاوتــه ومــن غيــره«)135).
ــة, وانعــدام  ــة, ولتعــارض الأدل ــل المعرف ــف فيمــا لا يعــرف لعــدم دلي يقــول الكاســاني الحنفــي : »والتوق

ــورع«))13). ــم وتمــام ال ــارة كمــال العل ــى البعــض أم ــح البعــض عل ترجي

ــده, أو لاختــاف  ــة عن ــوى لتعــارض الأدل ــي الفت ــف ف ــد يتوق ــام أحمــد: »وق ــم عــن الإم ــن القي ويقــول اب
ــن«)137). ــة والتابعي ــن الصحاب ــول أحــد م ــر أو ق ــى أث ــا عل ــه فيه ــدم اطاع ــا, أو لع ــة فيه الصحاب

المسألة الثانية: تعدد الروايات والأقوال عن المجتهد:
 تســمى 

ً
ينقــل عــن الأئمــة مــن الصحابــة والتابعيــن والأئمــة الأربعــة عــدة أقــوال فــي المســألة الواحــدة تــارة

د أســباب متعــددة 
ُّ
, ولهــذا التعــد

ً
 تســمى أقــوالا

ً
روايــات, وتــارة

ــص يرجع إليــه, ويقول  منهــا أن دليــل المســألة قــد يخفــى عــن المجتهــد فيقــول بقــول ثــم حيــن يظهــر لــه النَّ
بقــول آخــر, فتنقــل عنــه تلــك الروايــات والأقــوال, وهنــاك اختــاف وتفصيــل فــي نســبة جميــع الروايــات 
والأقــوال للمجتهــد, وهــو يعتمــد علــى بعــض القيــود كمعرفــة المتقــدم والمتأخــر, والتصريــح بالرجــوع, 

ــص علــى الاختيــار وغيــر ذلــك ممــا هــو مبســوط فــي موضعــه مــن كتــب الأصــول والفتــوى))13). والنَّ
قــال أبــو ســفيان المســتملي:  ســألت أحمــد عــن مســألة فأجابنــي فيهــا, فلمــا كان بعــد مــدة ســألته عــن 
تلــك المســألة بعينهــا فأجابنــي بجــواب خــاف الجــواب الأول, فقلــت لــه: أنــت مثــل أبــي حنيفــة الــذي 
كان يقــول فــي المســألة الأقاويــل, فتغيــر وجهــه, وقــال: يــا موســى ليــس لنــا مثــل أبــي حنيفــة, أبــو حنيفــة 
كان يقــول بالــرأي, وأنــا أنظــر فــي الحديــث, فــإذا رأيــت مــا هــو أحســن أو أقــوى أخــذت بــه وتركــت القــول 

الأول)139). 
المسألة الثالثة: ظهور المفردات والأقوال الشاذة:

المفــردات هــي »المســائل الفقهيــة التــي انفــرد فيهــا أحــد الأئمــة الأربعــة بقــول مشــهور فــي مذهبــه لــم 
يوافقــه فيــه أحــد مــن الأئمــة الثاثــة الباقيــن«)1)1), وقــد يكــون لانفــراد دليــل معتبــر وربمــا كان هــو القــول 

الراجــح حســب دليلــه.
والقــول الشــاذ هــو »التفــرد بقــول مخالــف للســواد الأعظــم مــن المجتهديــن بــا مســتند مــن ســماعٍ أو 

ــرةٍ«)1)1).  ــاسٍ أو حجــةٍ معتب قي
ــص ســببًا فــي الشــذوذ عــن الســواد الأعظــم مــن المجتهديــن, وهــذا ظاهــر فــي كثيــر مــن  ويعتبــر خفــاء النَّ

الشــواهد المبثوثــة فــي كتــب الفقــه المقــارن وكتــب الإجمــاع.
ــص مــن أســباب الإنفــراد, وقــد يكــون خفــاؤه عــن صاحــب القــول المنفــرد, وقــد يكــون  وكذلــك خفــاء النَّ

العكــس, فقــد ينفــرد المجتهــد بالاطــاع علــى دليــل لــم يطلــع عليــه الأئمــة الثاثــة الباقــون. 
المسألة الرابعة: ظهور الاختاف في المسائل الشرعية:

)135( فتح الباري )13 / 303(, وينظر: التبصرة للشيرازي )ص 523(. 

)136( بدائع الصنائع )3 / 50(. 

)137( أعام الموقعين )1 / 67(, وينظر: المدخل لابن بدران )ص 128(, المسائل الفقهية التي توقف فيها الإمام أحمد لأبي العباس الضميري رياض بن أحمد.

)138( ينظــر: ظاهــرة تعــدد الروايــات عــن الإمــام أحمــد أســبابها وآثارهــا فــي الفقــه الحنبلــي د.عبــد المجيــد صاحيــن )ص 227(, التمذهــب دراســة نظريــة نقديــة د. خالــد الرويتــع )3 
/ 1135 – 1194 (, تغيــر الاجتهــاد دراســة تأصيليــة تطبيقيــة د. أســامة الشــيبان )3 / 164 – 175(. 

)139( المسودة )2 / 941(.

ه المطلق لكتاب المنح الشافيات بشرح مفردات الإمام أحمد للبهوتي )1 / 15(.
َّ
)140( مقدمة الدكتور عبد الل

)141( ينظر: القول الشاذ وأثره في الفتيا أ. د. أحمد بن علي بن سير المباركي )ص 75(.
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ــف فــي أســباب الاختــاف 
َّ
ه جــلُّ مــن أل

َّ
ــص أحــد أســباب الاختــاف بيــن الفقهــاء, وقــد عــد يعتبــر خفــاء النَّ

ــو  ــذا الســبب ه ــه: »وه ــة عن ــن تيمي ــال شــيخ الإســام اب ــل ق ــة للخــاف)))1), ب ضمــن الأســباب الموجب
 لبعــض الأحاديــث«)3)1).

ً
الغالــب علــى أكثــر مــا يوجــد مــن أقــوال الســلف مخالفــا

ــه البالغــة للدهلــوي 
َّ
)142( ينظــر: الإحــكام لابــن حــزم )2 / 202(, تقريــب الوصــول إلــى علــم الأصــول لابــن جــزي الغرناطــي )ص 493(, رفــع المــام   لابــن تيميــة )ص 63(, حجــة الل

)1 / 245(, أســباب اختــاف الفقهــاء فــي الفــروع الفقهيــة أ. د. حمــد الصاعــدي  )ص 75(, أســباب اختــاف الفقهــاء ســالم الثقفــي )ص 91(, أســباب اختــاف الفقهــاء د. عبــد 
ــه التركــي )ص 109(, أســباب اختــاف الفقهــاء للشــيخ علــي الخفيــف )ص 57(, أثــر الحديــث الشــريف فــي اختــاف الأئمــة الفقهــاء ت: محمــد عوامــة )ص 113(, اختــاف 

َّ
الل

الصحابــة أســبابه وآثــاره فــي الفقــه الإســامي د. أبــو ســريع محمــد عبــد الهــادي )ص 46(. 

)143( رفع المام )ص 74(.
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الخاتمة 

في نهاية هذا البحث يمكن أن الخص أهم النتائج بالنقاط التالية:

 أو نسيانه بعد علمه«.
ً
 أو جزئيا

ً
1- خفاء النَّص هو »عدم الاطاع على النَّص كليا

ــص المنشــىء للحكــم ابتــداء, ومنهــا خفــاء الناســخ, ومنهــا  ــص صــور متعــددة منهــا:  خفــاء النَّ 2- لخفــاء النَّ
ــص, ومنهــا خفــاء ســبب النــزول وســبب ورود الحديــث, ومنهــا خفــاء صحــة الحديــث أو  خفــاء المخصِّ

ضعفــه, ومنهــا خفــاء لفظــه أو بعــض ألفاظــه.

3- نصــوص الشــريعة لا يمكــن لأحــد الإحاطــة بهــا مهمــا بلــغ علمــه, ولا يوجــد مجتهــد مــن الصحابــة 
فمــن بعدهــم لــم يخــف عليــه نــص.

 فــي الكتــب, 
ً
ــا فــي الصــدور وتدوينــا

ً
4- اعتنــى العلمــاء بنصــوص الكتــاب والســنة علــى مــر العصــور حفظ

صــوص عامــة, وفــي أدلــة الأحــكام خاصــة, كمــا عنــوا بالـــتأليف ببعــض أنــواع الحديــث وبعض  فــوا فــي النَّ
َّ
فأل

ــه وأحكامه. صفات

ــاك نمــاذج  ــا, وهن صــوص ذكــر بعضه ــن النَّ ــر م ــة كثي ــن والأئمــة الأربع ــة والتابعي ــى الصحاب 5- خفــي عل
ــي مظانهــا. ــرة تطلــب ف أخــرى كثي

6- كان لخفاء النَّص أثر في المسائل الأصولية وفي بقية علوم الشريعة.

ــص فــي مســائل أصــول الفقــه: اشــتراط العلــم بالتكليــف ومــن لــم يبلغــه الناســخ هــل  7- مــن آثــار خفــاء النَّ
هــو نســخ فــي حقــه أم لا؟ وانعقــاد الإجمــاع إذا كان المخالــف للدليــل قــد خفــي عليــه, وعمــل الصحابــي 
ــص  ــص, ونســبة القــول المخالــف للدليــل الــذي لــم يبلــغ المجتهــد لــه, ومــن خالــف النَّ إذا خالــف النَّ
لخفائــه عليــه هــل يأثــم؟, واشــتراط الإحاطــة بالســنة للمجتهــد, وتجديــد الاجتهــاد عنــد تجــدد الواقعــة 

وتغيــره ونقضــه. 

ــص فــي علــوم الشــريعة: التوقــف فــي المســائل الشــرعية, وتعــدد الروايــات والأقــوال  8- مــن آثــار خفــاء النَّ
عــن المجتهــد, وظهــور المفــردات والآراء الشــاذة, وظهــور الخــاف بيــن العلمــاء.
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المصادر والمراجع 

القرآن الكريم .

1- الإبهــاج فــي شــرح المنهــاج لابــن الســبكي)ت771هـ(. دار الكتــب العلميــة ببيروت.ط1404/1هـــ-
1984م.

2- إتمــام الدرايــة لقــراء النقايــة لجــال الديــن الســيوطي )ت911هـــ( تحقيــق الشــيخ إبراهيــم العجــوز. دار 
الكتــب العلميــة ببيروت /1405هـــ-1985م.

الإســامية.  البشــائر  دار  عوامــة.  لمحمــد  الفقهــاء  الأئمــة  اختــاف  فــي  الشــريف  الحديــث  أثــر   -3
ط1418/4هـــ-1997م.

ــب  ــر ياســين الفحــل. دار الكت ــور ماه ــاء للدكت ــاف الفقه ــي اخت ــون ف ــاف الأســانيد والمت ــر اخت 4- أث
العلمية/1430هـــ-2009م.

5- أثــر علــل الحديــث فــي اختــاف الفقهــاء للدكتــور ماهــر ياســين الفحــل. دار عمــار فــي الأردن. 
ط1420/1هـــ-2000م.

6- الإجمــاع لابــن المنــذر النيســابوري )ت 318هـــ( تحقيــق الدكتــور أبــي حمــاد صغيــر أحمــد بــن محمد 
حنيــف. دار روائــع الأثــر بالريــاض ومكتبــة الديــار بالقاهــرة. ط5/ 1436هـ.

7- أحاديث معلة ظاهرها الصحة للشيخ مقبل بن هادي الوادعي. دار الآثار. ط1421/2هـ-2000م.

8- الإحــكام فــي أصــول الإحــكام لســيف الديــن الآمدي)136هـــ( تحقيــق د.عبــد اللــه الشــهراني ود.محمد 
القحطانــي ود.أحمــد الغامــدي وعثمــان عســيري ود.عمــر الســامي. دار الهــدي النبــوي و دار الفضيلــة. 

ط1437/1هـ-2016م.

9- الإحــكام فــي أصــول الأحــكام لابــن حــزم )ت456هـــ( دار ابــن حــزم ببيــروت. تحقيــق فــواز زمرلــي وعبــد 
الرحمــن زمرلي. ط1/ 1437هـ-2016م.

10- أحــكام القــرآن لأبــي بكــر الــرازي الجصاص)ت370هـــ( تحقيــق محمــد الصــادق قمحــاوي. دار إحيــاء 
التــراث العربــي ببيــروت /1405هـ.  

ــو ســريع محمــد عبــد الهــادي. ــور أب ــي الفقــه الإســامي للدكت ــاره ف ــة أســبابه وآث 11- اختــاف الصحاب
مكتبــة مدبولــي بالقاهــرة.

ــي.  ــار الســبيل للشــيخ المحــدث محمــد ناصــر الديــن الألبان 12- إرواء الغليــل فــي تخريــج أحاديــث من
الكتــب الإســامي بيــروت. ط1405/2هـــ -1985م

ــن حمــدي الصاعــدي. عمــادة البحــث  ــة أ.د.حمــد ب ــروع الفقهي ــي الف ــاء ف ــاف الفقه 13- أســباب اخت
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ــورة. ط1432/1هـــ-2011م. ــة المن ــة الإســامية بالمدين ــي الجامع العلمــي ف

14- أســباب اختــاف الفقهــاء للشــيخ علــي الخفيــف. دار الفكــر العربــي. القاهــرة. )لــم يذكــر رقــم الطبعــة 
ولا ســنة الطباعــة علــى الكتــاب(

15- أســباب اختــاف الفقهــاء للشــيخ ســالم بــن علــي الثقفــي. رســالة ماجســتير فــي جامعــة الملــك عبــد 
العزيــز. مطبوعــة علــى الآلــة الكاتبــة / 1392هـــ - 1972م.

16- أسباب اختاف الفقهاء للدكتور عبد الله التركي. مؤسسة الرسالة. ط1431/3هـ-2010م.

صــوص دراســة مقارنــة بيــن اصــول التفســير وأصــول الفقــه د.عمــاد  17- أســباب النــزول وأثرهــا فــي بيــان النَّ
الديــن محمــد الرشــيد.دار الشــهاب. ط1420/1هـ-1999م.

الرشــد.  مكتبــة  الغنــام.  نــوال  للدكتــورة  حديثيــة  دراســة  الروايــة  فــي  الصحابــة  اســتدراكات   -18
ط1431/1هـــ-2010م.

19- استدلال الأصوليين بالكتاب والسنة على القواعد الأصولية أ.د. عياض السلمي. 1418/1هـ.

20- الاســتذكار الجامــع لمذاهــب فقهــاء الأمصــار لأبــي عمــر بــن عبــد البــر القرطبــي )ت463هـــ( تحقيــق 
ســالم محمــد عطــا ومحمــد علــي معــوض. دار الكتــب العلميــة /2000م.

21- الأشباه والنظائر لتاج الدين السبكي )ت771هـ( دار الكتب العلمية. ط1 /  1411هـ - 1991م.

22- أصــول السرخســي لشــمس الأئمــة أبــي بكــر السرخســي )ت490هـــ( تحقيــق أبــي الوفــاء الأفغانــي. 
دار المعرفــة بيــروت لبنــان.

23- أضــواء البيــان فــي إيضــاح القــرآن بالقــرآن للشــيخ محمــد الأميــن الشــنقيطي )ت1393هـــ( إشــراف 
الدكتــور بكــر بــن عبــد اللــه أبــو زيــد. دار عالــم الفوائــد .ط1437/4هـــ

24- الاعتصام لأبي إسحاق الشاطبي تحقيق سليم الهالي. دار ابن عفان. ط1412/1هـ-1992م.

25- أعــام الموقعيــن عــن رب العالميــن لابــن قيــم الجوزيــة )ت751هـــ( تحقيق محمــد أجمل الإصاحي 
تخريــج عمــر بــن ســعدي. دار عالم الفوائــد ط1437/1هـ.

26- الأم للإمام محمد بن إدريس الشافعي)ت204هـ( دار المعرفة ببيروت /1393هـ.

27- الإنصــاف فــي التنبيــه علــى المعانــي والأســباب التــي اوجبــت الخــاف بيــن المســلمين فــي آرائهــم 
لابــن الســيد البطليوســي )ت521هـــ( تحقيــق الدكتــور محمــد رضــوان الدايــة.دار الفكــر. ط1407/3هـــ-

1987م.

28- الباعــث علــى إنــكار البــدع والحــوادث لأبــي شــامة المقدســي )ت665هـــ( تحقيــق عثمــان أحمــد 
ــر. دار الهــدى بالقاهــرة. ط1398/1هـــ-1978م. عنب
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29- البحــر المحيــط فــي أصــول الفقــه للزركشــي )ت794هـــ(. مراجعــة الدكتــور عمــر الأشــقر. وزارة 
الأوقــاف والشــؤون الإســامية بالكويــت. ط 3 / 1431هـــ-2010م.

والحكــم.  العلــوم  العمــري. مكتبــة  أكــرم ضيــاء  للدكتــور  المشــرفة  الســنة  تاريــخ  فــي  بحــوث   -30
ط1405/4هـــ-1984م.

31- بدائــع الصنائــع فــي ترتيــب الشــرائع لعــاء الديــن الكاســاني الحنفــي )ت587هـــ(. دار الكتــاب العربي 
ببيروت/1982م.

ــن رشــد القرطبــي المالكــي )ت595هـــ(. مطبعــة  ــي الوليــد ب ــة المقتصــد لأب ــة المجتهــد ونهاي 32- بداي
ــي. ط1395/4هـــ-1975م. ــي الحلب مصطفــى الباب

33- البرهــان فــي أصــول الفقــه لإمــام الحرميــن الجويني)ت478هـــ( تحقيــق الدكتــور عبــد العظيــم الديب. 
دار الوفاء. ط1412/3هـ-1992م.

34- البرهان في علوم القرآن لبدر الدين الزركشي)ت794هـ( دار المعرفة ببيروت.

35- بقــي بــن مخلــد القرطبــي ومقدمــة مســنده تحقيــق الدكتــور أكــرم ضيــاء العمــري. ط1404/1هـــ-
1984م. 

36- بيــان المختصــر شــرح مختصــر ابــن الحاجــب لشــمس الديــن محمــود الأصفهاني )ت749هـــ( تحقيق 
الدكتــور محمــد مظهــر بقــا. معهــد البحــوث العلميــة وإحيــاء التــراث الإســامي. مركــز بحــوث الدراســات 

الإســامية بجامعــة أم القــرى. ط1406/1هـ-1986م.

37- التاريــخ ليحــي بــن معيــن )ت233هـــ( بروايــة عبــاس الــدوري )ت271هـــ( تحقيــق أحمــد محمــد نــور 
ــز. ط1 / 1399هـــ -  ــاء التــراث الإســامي بجامعــة الملــك عبــد العزي ســيف.مركز البحــث العلمــي وإحي

1979م.

38- تاريخ بغداد لأبي بكر الخطيب البغدادي )ت463هـ( دار الكتب العلمية. بيروت.

39- تاريخ دمشق لعلي بن الحسن بن هبة الله المعروف بابن عساكر )ت571هـ( دار الفكر ببيروت.

40- تأســيس النظــر لأبــي زيــد الدبوســي )ت430هـــ( ويليــه رســالة الإمــام الكرخي )ت340هـــ( في الأصول  
تحقيــق وتصحيــح مصطفــى محمــد البانــي الدمشــقي. دار ابــن زيــدون ببيــروت. مكتبــة الكليــات الأزهرية 

بالقاهرة.

41- تحفــة المســؤول فــي شــرح مختصــر منتهــى الســول لأبــي زكريــا الرهونــي )ت773هـــ(. تحقيــق 
ــي.  ــي دب ــراث ف ــاء الت ــادي الشــبيلي ود.يوســف الأخضــر. دار البحــوث للدراســات الإســامية وإحي د.اله

ط1422/1هـــ.

42- تدريــب الــراوي فــي شــرح تقريــب النــواوي لجــال الديــن الســيوطي )ت911هـــ( تحقيــق عبــد 
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الوهــاب عبــد اللطيــف. مكتبــة الريــاض الحديثــة.

ــة القــرن التاســع الهجــري  ــة نشــأته وتطــوره مــن القــرن الأول علــى نهاي ــخ الســنة النبوي ــن تاري 43- تدوي
ــة الصديــق. ط1412/1هـــ. ــي. مكتب ــن مطــر الزهران للدكتــور محمــد ب

44- التصحيــف وأثــره فــي الحديــث والفقــه وجهــود المحدثيــن فــي مكافحتــه. أســطري جمــال. دار طيبــة. 
ط1415/1هـ - 1995م 

45- التصويــب والتخطئــة وأثرهمــا فــي مســائل أصــول الفقــه ومنهــج المدرســة العقليــة الحديثــة للدكتــور 
يحيــى بــن حســين الظلمــي. دار التدمريــة. ط1/ 1435هـــ - 2014م.

46- تغيــر الاجتهــاد دراســة تأصيليــة تطبيقيــة للدكتــور أســامة الشــيبان. دار كنــوز اشــبيليا. ط1433/1هـــ 
- 2012م.

47- تقريــب الوصــول إلــى علــم الأصــول لابــن جزي الكلبــي الغرناطي )ت741هـ( تحقيــق الدكتور محمد 
المختــار بــن الشــيخ محمــد الأميــن الشــنقيطي. مكتبــة ابن تيمية. مكتبــة العلم بجــدة. ط1414/1هـ.

48- تلبيــس إبليــس لأبــي الفــرج بــن الجوزي)ت597هـــ( تحقيــق أ.د.أحمــد المزيد و أ.د.علي الســحيباني.
مدار الوطن للنشر. ط1437/1هـ-2016م.

49- التلخيــص الحبيــر فــي تخريــج أحاديــث الرافعــي الكبيــر لابــن حجرالعســقاني )ت852هـــ(. دار 
الكتــب العلميــة. ط1 / 1419هـــ 1989م.

50- التمذهب دراسة نظرية تطبيقية للدكتور خالد الرويتع. دار التدمرية. ط1/ 1434هـ-2013م

51- التمهيــد فــي أصــول الفقــه لأبــي الخطــاب الكلوذانــي الحنبلــي )ت510هـــ( تحقيــق الدكتــور مفيــد 
ــراث  ــاء الت ــة وإحي ــد البحــوث العلمي ــم. معه ــن إبراهي ــي ب ــن عل ــور محمــد ب ــو عمشــة والدكت محمــد أب

ــة أم القــرى. ط1406/1هـــ-1985م. الإســامي – مركــز بحــوث الدراســات الإســامية بجامع

ــى  ــق مصطف ــر )ت463هـــ( تحقي ــد الب ــن عب ــي والأســانيد لاب ــن المعان ــأ م ــي الموط ــا ف ــد لم 52- التمهي
العلــوي ومحمــد البكــري. مؤسســة قرطبــة.

53- التوقــف وأثــره فــي اختــاف الفقهــاء دراســة فقهيــة مقارنــة لمحمــود حربــي عبــد الفتــاح شــعبان. دار 
المحدثيــن بالقاهــرة. ط1430/2هـ-2009م.

54- تيســير التحريــر علــى كتــاب التحريــر لابــن أميــر بادشــاه )ت972هـــ(. دار البــاز بمكــة المكرمــة. دار 
الكتــب العلميــة.

55- جامــع بيــان العلــم وفضلــه لابــن عبــد البــر )ت463هـــ( تحقيــق فــواز زمرلي.مؤسســة الريــان. دار ابــن 
حــزم. ط1 / 1424هـــ - 2003م 
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56- الجــرح والتعديــل لابــن أبــي حاتــم الرازي)ت327هـــ( تحقيــق عبــد الرحمــن بــن يحيــى المعلمــي. 
ــر دار الكتــب العلميــة. ط1371/1هـــ-1952م. ــرة المعــارف العثمانيــة تصوي دائ

57- حاشــية ابــن عابديــن )ت1252هـــ( رد المحتــار علــى الــدر المختــار. تقديــم الدكتــور محمــد بكــر 
إســماعيل. مكتبــة دار البــاز بمكــة المكرمــة. دار الكتــب العلميــة بيــروت. ط1 / 1415هـــ - 1994م. 

58- الحاوي الكبير لأبي الحسن الماوردي الشافعي )ت450هـ(. دار الفكر بيروت.

59- حجــة اللــه البالغــة للشــيخ شــاه ولــي اللــه الدهلــوي )ت1176هـــ( تحقيــق الســيد ســابق. دار الجيــل. 
ط1426/1هـ-2005م.

ــام أحمــد  ــة مســند الإم ــي مقدم ــوع ف ــي )ت581هـــ( مطب ــي موســى المدين ــص المســند لأب 60- خصائ
بتحقيــق أحمــد شــاكر. دار المعــارف بمصــر وطبعــة مؤسســة الرســالة.

61- خطبــة الكتــاب المؤمــل للــرد إلــى الأمــر الأول لأبــي شــامة المقدســي الشــافعي )ت566هـــ( تحقيــق 
جمــال عــزون. اضــواء الســلف. ط1424/1هـــ-2003م.

62- الرسالة للإمام محمد بن إدريس الشافعي )ت204هـ( تحقيق الشيخ أحمد شاكر.  دار الفكر. 

63- رفــع المــام عــن الأئمــة الأعــام لشــيخ الإســام ابــن تيميــة )ت728هـــ( تحقيــق عبــد الرحمــن 
ط1434/1هـــ-2013م. العاصمــة.  دار  الجميــزي. 

64- الروح لابن قيم الجوزية)ت751هـ(. دار الكتب العلمية ببيروت/1395هـ-1975م.

الإســامي  المكتــب  الشــافعي.  النــووي  زكريــا  أبــي  للإمــام  المفتــي  وعمــدة  الطالبيــن  روضــة   -65
ببيروت/1405هـــ.

66- روضــة الناظــر وجنــة المناظــر فــي أصــول الفقــه علــى مذهــب الإمــام أحمــد بــن حنبــل لابــن قدامــة 
المقدســي )ت620هـــ( تحقيــق أ.د.عبــد الكريــم النملــة. مكتبــة الرشــد. ط1434/13هـــ-2013م. 

بيــروت.  الرســالة  مؤسســة  الجوزيــة )ت751هـــ(  قيــم  لابــن  العبــاد  خيــر  هــدي  فــي  المعــاد  زاد   -67
ط1415/72هـــ-1994م.

68- ســنن ابــن ماجــه القزوينــي )ت273هـــ( تحقيــق محمــد فــؤاد عبــد الباقــي. دار إحيــاء التــراث العربــي. 
1395هـــ / 1975م. 

69- ســنن أبــي داود السجســتاني )ت275هـــ( مراجعــة وضبــط وتعليــق محمــد محــي الديــن عبــد الحميد. 
مكتبــة الريــاض الحديثة.

70- ســنن الترمــذي لأبــي عيســى الترمــذي )ت279هـــ( تحقيــق أحمــد شــاكر. المكتبــة التجاريــة بمكــة. 
مصطفــى البــاز.
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ــدة  ــد ببل ــي الهن ــة ف ــة الكائن ــرة المعــارف النظامي ــرى للبيهقي)ت458هـــ(. مجلــس دائ 71- الســنن الكب
حيــدر آبــاد. ط1 /1344هـــ. 

ــار  ــد الغف ــور عب ــق الدكت ــن شــعيب النســائي )ت303هـــ(. تحقي ــرى لأحمــد ب 72- ســنن النســائي الكب
ســليمان البنــداري وســيد كســروي حســن دار الكتــب العلميــة – بيــروت. ط1 / 1411هـــ -1991م.

73- سير أعام النباء لشمس الدين الذهبي )ت748هـ( إشراف شعيب الأرناؤوط. مؤسسة الرسالة. 

ــة  ــة. مكتب ــم النمل ــد الكري ــه أ.د. عب ــم أصــول الفق ــات مصطلحــات عل ــي حــدود وتعريف 74- الشــامل ف
الرشــد. ط1 / 1430هـــ- 2009م.

75- شرح تنقيح الفصول لشهاب الدين القرافي )ت684هـ( دار الفكر. ط1393/1هـ-1973م.

76- شرح فتح القدير لابن الهمام الحنفي )ت681هـ( دار الفكر بيروت.

77- شــرح الكوكــب المنيــر لابــن النجــار الفتوحــي الحنبلــي )ت972هـــ( تحقيق الدكتــور محمد الزحيلي 
ــراث الإســامي – مركــز بحــوث الدراســات  ــاء الت ــة وإحي ــه حمــاد. معهــد البحــوث العلمي ــور نزي والدكت

الإســامية بجامعــة أم القــرى /1402هـــ-1982م.

78- شــرح اللمــع لأبــي إســحاق الشــيرازي )476هـــ( تحقيــق د. عبــد المجيــد تركــي.دار الغــرب الإســامي. 
ط408/1هـ-1988م. 

79- شــرح مختصــر الروضــة لنجــم الديــن الطوفــي الحنبلي)ت710هـــ( تحقيــق الدكتــور عبــد اللــه التركي. 
مؤسســة الرسالة. ط1410/1هـ -1990م.

80- صحيــح البخــاري )256تهـــ( تحقيــق د. مصطفــى ديــب البغــا.دار ابــن كثيــر, اليمامــة بيــروت. ط3 
/1407 – 1987م.

81- صحيــح ابــن حبــان )ت354هـــ( بترتيــب ابــن بلبــان تحقيــق شــعيب الأرناؤوط.مؤسســة الرســالة. ط2 
/ 1414هـــ - 1993م.

82- صحيــح ابــن خزيمــة )ت311هـــ( تحقيــق د. محمــد مصطفــى الأعظمــي. المكتــب الإســامي- 
بيــروت. ط1 / 1390هـــ - 1970م.

83- صحيــح ســنن أبــي داود للشــيخ المحــدث محمــد ناصــر الديــن الألبانــي. مؤسســة غــراس للنشــر 
والتوزيــع فــي الكويــت. ط1 /3241هـــ -2002م.

84- صحيــح مســلم بــن الحجــاج النيســابوري)ت261هـ( دار الجيــل بيــروت -  دار الأفــاق الجديــدة. 
ــروت. بي

85- ظاهــرة تعــدد الروايــات عــن الإمــام أحمــد اســبابها وآثارهــا فــي الفقــه الحنبلــي للدكتــور عبــد المجيــد 
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الصاحيــن ضمــن منشــورات سلســلة العلــوم الإنســانية والاجتماعيــة بجامعــة اليرمــوك فــي الأردن المجلــد 
)71( العدد )2( ســنة 2001م.

86- العــدة فــي أصــول الفقــه للقاضــي أبــي يعلــى الفــراء الحنبلــي )ت458هـــ( تحقيــق الدكتــور أحمــد بــن 
علــي ســير المباركــي. ط2.

87- عمدة القاري شرح صحيح البخاري لبدر الدين العيني الحنفي )ت885هـ( دار الفكر بيروت.

88- عــوارض الأهليــة عنــد الأصولييــن للدكتــور حســين خلــف الجبــوري. معهــد البحــوث العلميــة وإحياء 
التــراث الإســامي – مركــز بحوث الدراســات الإســامية بجامعة أم القــرى. ط1408/1هـ-1988م.

ــد  ــؤاد عب ــن حجــر العســقاني)ت852هـ( ترقيــم محمــد ف ــاري شــرح صحيــح البخــاري لاب 89- فتــح الب
ــرة. ط1 / 1407هـــ -1986 م. ــراث القاه ــان للت ــي. دار الري الباق

90- فتــح المغيــث شــرح ألفيــة الحديــث لشــمس الديــن الســخاوي )ت902هـــ( دار الكتــب العلميــة– 
لبنــان ط1/ 1403هـــ 

ــرازي الجصاص)ت370هـــ( تعليــق محمــد  ــي بكــر ال 91- الفصــول فــي الأصــول )أصــول الجصــاص( لأب
ــة. ط1 / 1420هـــ-2000م. ــر. دار الكتــب العلمي محمــد تام

92- فواتــح الرحمــوت بشــرح مســلم الثبــوت لابــن عبــد الشــكور )1119هـــ( دار صــادر بيــروت. المطبعــة 
الأميريــة ببــولاق مصــر/ 1322هـــ.

93- قواطــع الأدلــة فــي أصــول الفقــه لأبــي المظفــر الســمعاني )ت984هـــ( تحقيــق د. عبــد اللــه الحكمــي 
ود.علــي الحكمــي. مكتبــة التوبــة. ط1 /1419 هـــ - 1998م.

94- قول الصحابي وحجية العمل به أنس محمد رضا القهوجي.دار النوادر. ط1/ 1433هـ -2012م. 

ــع  ــزة للنشــر والتوزي ــي ســير المباركــي. دار الع ــور أحمــد عل ــا للدكت ــي الفتي ــره ف ــول الشــاذ وأث 95- الق
/1432هـــ – 2010م.

96- كتــاب القواعــد لمحمــد بــن إبراهيــم الوزيــر )ت840هـــ( تحقيــق وليــد عبــد الرحمــن الربيعــي. دار 
النــوادر اللبنانيــة. ط1/ 1435هـــ-2014م.

97- كشــف الأســرار شــرح المنــار لأبــي البــركات النســفي )ت710هـــ( دار الكتــب العلميــة بيــروت. ط1 
/ 1406هـــ - 1986م. 

98- كشــف الأســرار عــن أصــول فخــر الإســام البــزدوي لعــاء الديــن البخــاري )ت730هـــ( ضبــط وتعليــق 
محمــد المعتصــم باللــه البغــدادي. دار الكتــاب العربــي. ط1/ 1411هـــ - 1991م.

99- كنــز الوصــول إلــى معرفــة الأصول)اصــول البزدوي( لفخر الإســام علي بن محمــد البزدوي)ت482هـ(. 
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تحقيق أ.د.سائد بكداش.دار البشائر الإسامية. ط1/ 1436هـ-2014م.

ــق محمــد  ــن رشــيق المالكــي )ت236هـــ( تحقي ــم الأصــول لحســين ب ــي عل ــاب المحصــول ف 100- لب
غزالــي عمــر جابــي. دار البحــوث والدراســات الإســامية وإحيــاء التــراث فــي دبــي. ط1422/1هـــ-2001م.

101- لسان العرب لمحمد بن مكرم بن منظور)ت711هـ(. دار صادر. بيروت ط1.

102- المجموع شرح المهذب للإمام أبي زكريا النووي)ت676هـ(. دار الفكر ببيروت.

103- مجمــوع الفتــاوى لابــن تيميــة )ت827هـــ( جمــع الشــيخ عبــد الرحمــن بــن قاســم. دار الوفــاء.ط3/  
1426هـ -2005م.

104- المحصــول فــي أصــول الفقــه لأبــي بكــر بــن العربــي )ت543هـــ( تحقيــق حســين اليــدري وســعيد 
فــودة. دار البيــارق فــي الأردن. ط1420/1هـــ

ــر  ــور طــه جاب ــرازي )ت606هـــ( تحقيــق الدكت ــن ال ــي علــم أصــول الفقــه لفخــر الدي 105- المحصــول ف
العلواني.مؤسســة الرســالة. ط2 / 1412هـــ - 1992م.

106- المحلى لأبي محمد بن حزم الأندلسي )ت456هـ( دار الفكر.

ــة.  ــم النمل ــد الكري ــة أ.د.عب ــة تطبيقي ــوي الشــريف دراســة نظري ــث النب ــي للحدي ــة الصحاب 107- مخالف
ــة الرشــد. ط1416/1هـــ-1995م. مكتب

108- مختصــر ابــن الحاجــب بشــرح عضــد الملــة والديــن الإيجــي )ت756هـــ( تحقيــق الدكتــور علــي بــن 
عبــد الرحمــن الجزائــري. دار عبــاد الرحمــن ودار ابــن حــزم. ط1437/1هـــ-2016م.

ــدران الدمشــقي  ــن ب ــروف باب ــادر المع ــد الق ــل لعب ــن حنب ــام أحمــد ب ــى مذهــب الإم 109- المدخــل إل
ــة بالقاهــرة. ــن تيمي ــة اب ــي )6431هـــ(. مكتب الحنبل

110- المدخل المفصل إلى فقه الإمام أحمد بن حنبل للشيخ بكر أبو زيد. دار العاصمة / 1997م.

120- المدونــة الكبــرى للإمــام مالــك بــن أنــس )ت179هـــ( تحقيــق زكريــا عميــرات دار الكتــب العلميــة 
ببيــروت.

121- مســائل الإمــام أحمــد وإســحاق بــن راهويــه روايــة إســحاق بــن منصــور المــروزي )الكوســج( 
)ت251هـــ( عمــادة البحــث العلمــي فــي الجامعــة الإســامية بالمدينــة المنــورة. ط1425/1هـــ-2002م.

122- المســائل الفقهيــة التــي توقــف فيهــا الإمــام أحمــد لأبــي العبــاس الضميــري ريــاض بــن أحمــد 
ديــاب. مكتبــة دار المنهــاج. ط1433/1هـــ.

321- المســتدرك علــى الصحيحيــن لأبــي عبــد اللــه الحاكــم )ت405هـــ( تحقيــق مصطفــى عبــد القــادر 
عطــا.دار الكتــب العلميــة - بيــروت. ط1 /1411 هـــ – 1990م.
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124- المســتصفى مــن علــم الأصــول لأبــي حامــد الغزالــي )ت505هـــ( تحقيــق الدكتــور حمــزة بــن زهيــر 
حافــظ. دار الهــدي النبــوي. دار الفضيلــة. ط4341/1هـــ-3102م.

125- مسند أبي داود الطيالسي )ت402هـ( دار المعرفة ببيروت.

126- مســند الإمــام أحمــد بــن حنبــل )ت142هـــ( الأحاديــث مذيلــة بأحــكام شــعيب الأرنــاؤوط. مؤسســة 
ــة بالقاهرة. قرطب

127- مســند أبــي يعلــى أحمــد بــن علــي الموصلــي )ت 307هـــ(. تحقيــق حســين ســليم أســد. دار 
المأمــون للتــراث فــي دمشــق. ط1 / 1404هـــ - 1984م 

128- مســند الإمــام أحمــد فــي ســياق الفقــه الحنبلــي للدكتــورة بارعــة مطــاع الطرابيشــي. دار البشــائر 
الإســامية. ط1432/1هـــ- 2011م 

129- المســودة فــي أصــول الفقــه لآل تيميــة تحقيــق الدكتور أحمد الــذروي. دار الفضيلة. ط1422/1هـ 
-2001م.

130- المصبــاح المنيــر فــي غريــب الشــرح الكبيــر للرافعــي لحمــد بــن محمــد الفيومــي )ت077هـــ( 
المكتبــة العلميــة بيــروت 

131- المصعــد الأحمــد فــي ختــم مســند الإمــام أحمــد للحافــظ ابــن الجــزري )ت833هـــ( مطبــوع فــي 
مقدمــة مســند الإمــام أحمــد بتحقيــق أحمــد شــاكر. دار المعــارف بمصــر.

132- المصنــف لابــن أبــي شــيبة )ت235هـــ( تحقيــق محمــد عوامــة. الطبعــة الســلفية الهنديــة القديمــة، 
ودار القبلــة.

المكتــب  الأعظمــي.  الرحمــن  حبيــب  الصنعاني)ت211هـ(تحقيــق  الــرزاق  لعبــد  المصنــف   -133
/ 1403هـــ  بيــروت. ط2   – الإســامي 

134- معالــم الســنن شــرح ســنن ابــي داود لأبــي ســليمان الخطابــي البســتي )ت388هـــ( بعنايــة عبــد 
الســام عبــد الشــافي محمــد. دار الكتــب العلميــة ببيروت.ط1141/1هـــ-1991م.

135- المعجــم الكبيــر لأبــي القاســم الطبراني)ت063هـــ( تحقيــق حمــدي عبــد المجيــد الســلفي. مكتبــة 
العلــوم والحكــم. ط1404/2هـ-1983م.

136- مقاييــس اللغــة لابــن فــارس )ت395هـــ( تحقيــق عبــد الســام محمــد هــارون. دار الفكــر/ 1399هـــ 
- 1979م.

137- معنــى قــول الإمــام المطلبــي »إذا صــح الحديــث فهــو مذهبــي« لابــن الســبكي الشــافعي )ت771هـ( 
تحقيــق كيانــي محمــد خليفة.مؤسســة قرطبة.
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138- المغني للإمام ابن قدامة المقدسي الحنبلي )ت620هـ(. دار الفكر ببيروت.

139- مكانــة الإمــام أبــي حنيفــة بيــن المحدثيــن للدكتــور محمــد قاســم الحارثيــى. مطابــع الصفــا بمكــة. 
ط1/ 1413هـ-1993م.

140- مكانــة الإمــام أبــي حنيفــة فــي الحديــث للشــيخ محمــد عبــد الرشــيد النعمانــي بعنايــة عبــد الفتــاح 
أبــو غــدة. مكتــب المطبوعــات الإســامية بحلــب. دار البشــائر الإســامية – بيــروت. ط4 / 1416هـــ.

ــراث  ــر. دار الت ــق الســيد أحمــد صق ــي بكــر البيهقــي )854هـــ( تحقي ــام الشــافعي لأب ــب الإم 141- مناق
ط1390/1هـــ-1970م. بمصــر. 

142- المنتقــى مــن أخبــار المصطفــى لأبــي البــركات المجــد ابــن تيميــة )ت652هـــ( دار الفكــر ببيــروت. 
ط1393/2هـ-1974م.

143- المنــح الشــافيات فــي شــرح مفــردات الإمــام أحمــد لمنصــور البهوتــي )ت1051هـــ( تحقيــق 
الدكتــور محمــد المطلــق. دار إحيــاء التــراث الإســامي - قطــر.

441- المنخــول مــن تعليقــات الأصــول لأبــي حامــد الغزالــي )ت505هـــ( تحقيــق الدكتــور محمــد حســن 
هيتــو. دار الفكــر. ط0041/2هـــ- 0891م.

145- منهــاج الســنة النبويــة لابــن تيميــة )ت728هـــ( تحقيــق الدكتــور محمــد رشــاد سالم.مؤسســة 
قرطبــة. ط1.

146- الموافقــات فــي أصــول الشــريعة لأبــي إســحاق الشــاطبي )ت790هـــ( بتعليقــات الشــيخ عبــد اللــه 
دراز. دار المعرفــة ببيــروت. ط1422/5هـــ-2001م.

147- موطــأ الإمــام مالك)ت179هـــ( روايــة يحيــى بــن يحيــى الليثــي. تعليــق محمــد فــؤاد عبــد الباقــي. 
دار إحيــاء التــراث العربــي.

148- الموطــآت للإمــام مالــك بــن أنــس تأليــف نذيــر حمــدان. دار القلــم بدمشــق والــدار الشــامية ببيــروت. 
ط1412/1هـ-1992م.

149- نفائــس الأصــول فــي شــرح المحصــول لأبــي العبــاس القرافــي المالكــي )ت684هـــ( تحقيــق عــادل 
عبــد الموجــود وعلــي محمــد معــوض. مكتبــة مصطفــى البــاز. ط1418/2هـــ-1997م.

150- نقض الاجتهاد دراسة أصولية أ.د. أحمد العنقري. مكتبة الرشد. ط1/ 1422هـ - 2001م.

ــن  ــن ب ــد العابدي ــن الزركشــي )794هـــ( تحقيــق زي ــن الصــاح لبــدر الدي 151- النكــت علــى مقدمــة اب
ــاض. ط1419/1هـــ-1998م. ــج. أضــواء الســلف بالري ــا فري محمــد ب

ــع  ــور ربي ــق الدكت ــن حجــر العســقاني )ت852هـــ( تحقي ــن الصــاح لاب ــاب اب ــى كت 152- النكــت عل
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المدخلــي. عمــادة البحــث العلمــي بالجامعــة الإســامية، المدينــة المنــورة. ط1 / 1404هـــ-1984م.

153- النكــت الوفيــة بمــا فــي شــرح الألفيــة لبرهــان الديــن إبراهيــم بــن عمــر البقاعي)ت588هـــ(. تحقيــق 
الدكتــور ماهــر ياســين الفحــل. مكتبــة الرشــد. ط1428/1هـــ - 2007م.

154- النــوازل الجديــدة الكبــرى فيمــا لأهــل فــاس وغيرهــم مــن البــدو والقــرى لأبــي عيســى ســيدي 
ــاف والشــؤون الإســامية بالمغــرب.  ــاد. وزارة الأوق ــن عب ــي )ت1342هـــ( تحقيــق عمــر ب المهــدي الوزان

ط1417/1هـــ-1996م.

ــه التركــي.  ــن عقيــل الحنبلي)ت513هـــ( تحقيــق الدكتــور عبــد الل 155- الواضــح فــي أصــول الفقــه لاب
مؤسســة الرســالة. ط1420/1هـــ-1999م. 





ُ
 الأصوليّة

ُ
 المختصَرَات

 الحنابلةِ
َ

 عند
إلى القرنِ العاشرِ الهجريِّ 

دراسة وموازنة 
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ة الشّريعة - جامعةِ أمِّ القُرَى  كليَّ
رمَة ةَ المكَّ بمكَّ
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ُ
 المختصَرَاتُ الأصوليّة

 الحنابلةِ - إلى القرنِ العاشرِ الهجريِّ 
َ
دراسة وموازنة عند

يهــدفُ البحــث إلــى تســليط الضــوء علــى المختصــرات الأصوليّــة فــي المذهــب الحنبلــيّ، بترجمــةٍ 
ــان أصــل المختصــرِ،  ــع بي ــر المختصــرة، م ــة غي ــم الأصوليّ ــى مصنفاته ــارة إل ــا، والإش مختصــرة لأصحابِه

واســتمدادِهِ، والغــرض منــه عنــد صاحبــه، وبيــانِ أهــمِّ الأعمــال عليــه، وطبعاتِــهِ، والموازنــةِ بينهــا.

اليــة: ترتيــبِ موضوعاتهــا ومناســباته،   بيــن هــذه المختصــرات مــن خــال العناصــر التَّ
ُ
: الموازنــة

َ
 وبعــد ذلــك

 هــي 
ُ

وعــرضِ المســائل الأصوليّــة مــن حيــث العمــومُ والخصــوص، وزوائــدِ المســائل المختصــرة مــن حيــث
ــل فــي:

َّ
دة تتمث

َّ
مســائل، ومــن حيــث دراســتُها، وذلــك للوصــول إلــى نتائــجَ محــد

- بيانِ أفضل المختصرات، وأجودِها في نظر الباحث.

 وتدريسًا واقتناءً.
ً
- تقريبِ المختصرات إلى طابها لاستفادة منها، دراسة

ملخص البحث 
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Research Summary

The research aims to shed light on the fundamentalist abstracts in the Hanbali doctrine, 
with a brief definition of their authors, a reference to their non-abrasive fundamentalist 
classification with an indication of the origin of the abstracts, its extraction, the purpose 
intended by its author, the most important works made upon it, printing it, and 
balancing among all of the abstracts.

After that comes the following: balancing among these abstracts through the following 
elements: ordering their topics and events, presenting fundamental issues in general 
and in particular in terms of the additions made to the abstracts and in terms of their 
study and their presentation to reach the specific results of:

- Clarifying the best abstracts, and the most suitable in the eyes of the researcher.

- Proximity of abstracts to the students to benefit from them in terms of studying them, 
teaching them and acquiring them.
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ُ
 المختصَرَاتُ الأصوليّة

 الحنابلةِ - إلى القرنِ العاشرِ الهجريِّ 
َ
دراسة وموازنة عند

مة
ِّ

المقد
دنا محمّــدٍ، وعلــى آلِــهِ،  ــام علــى أشــرفِ الأنبيــاءِ والمرســلِينَ، ســيِّ  والسَّ

ُ
ــاة  للــهِ ربِّ العالميــنَ، والصَّ

ُ
الحمــد

-:
ُ
وصحبِــهِ أجمعيــنَ؛ وبعــد

تــي ينبغِــي الاعتنــاءُ بــه علــمَ أصــول 
َّ
 مِــن أجــلِّ علومهــا ال

َّ
ــريعةِ أشــرفُ العلــوم بــا خــاف، وإن

ّ
 علــمَ الش

َّ
فــإن

ــة،   نديَّ
ً
ــة، وأعاهــا مرتبــة  نقيَّ

ً
هــا فائــدة ة، وأعمِّ  ســويَّ

ً
هــا عائــدة ــة، وأتمِّ الفقــه؛ إذ هــو مِــن أعظمِهــا أجــورًا وفيَّ

ــة  تِهــا التّفصيليّ
َّ
ــة مــن أدل ــهِ يُتعــرّف علــى طــرقِ اســتنباطِ الأحــكامِ العمليَّ ــة، حيــث بِ  رضيَّ

ً
وأســناها منقبــة

ــة اســتنباطها.
َّ
علــى صعوبــة مداركِهــا، ودق

ــافعيَّ 
ّ

ــفَ فيــه الإمــامَ الش لُ مَــن صنَّ ، وكان أوَّ
ً
 وتأصيــا

ً
ــة ــا وكتاب

ً
ــى العلمــاءُ بهــذا الفــنِّ تصنيف ولهــذا اعتنَ

لاتُ والمختصرات،  هُ علــى الكتابــةِ فيهِ؛ فكانــت المطــوَّ
َ
رحمــه اللــه تعالــى )402هـــ(، ثــمَّ تتابــع العلمــاءُ بعــد
ــروحات، وحــواشٍ عليهــا وتعليقــات.

ُّ
والمتــون والش

ــد والأصــول،  ــن القواع ــر م ــه بكثي ــم أصــول الفق ــي عل ــات ف ف ــك المصنَّ ــلَ تل ــيِّ أن تحف ــن الطّبع وكان م
ــمول بــا اختيــار 

ُّ
قاســيم الجامعــة والأنــواع، وأن يغلــبَ علــى بعضهــا الجمــعُ بــا تمحيــص، والش والتَّ

ــه-  ــي علي ــا ه ــى م ــات -عل ــذه المصنّف ــن ه ــي الاســتفادة م ــاسُ ف ــا، والنّ ــاس إليه ــع حاجــة النّ ــاء م واصطف
ــا 

ً
ــاس طُرُق خــذ النّ

ّ
؛ فات

َ
ــرك ــروق لغي ــد لا ي ــك ق ــروقُ ل ــا ي ــد لا يســتهويني، وم ــا يســتهويك ق ــافٌ؛ فم أصن

قنِيــن، والتّجديــد والتّقريــب، وكان مِــن أبرزِهــا الاختصــارُ والتّهذيــب. للإصــاح والتَّ
 كتــب العلــوم تختلــفُ مِــن جهــة المقــدار فــي ثاثــة أصنــاف، وذلــك 

ّ
نــون أن

ُّ
وقــد جــاء فــي كشــفِ الظ

ــي الوضــع والتّأليــف: ــن ف في لاختــاف أغــراض المصنِّ
؛ فهــذه تجعــل تذكــرة لــرؤوس المســائل، فينتفــع بهــا المنتهــي  ل: )المختصــرات( فــي كلِّ فــنٍّ فــالأوَّ
لاســتحضار والمراجعــة، وربمــا أفــادت بعــضَ المبتدئيــن الأذكيــاء؛ وذلــك لســرعة هجومهــم علــى المعاني 

راكيــب المختصــرة. قيقــة، والتَّ
َّ
ــارات الد مــن العب

اني: )المبسوطات(، وتقابل المختصرات، وهذه وُضعت للمطالعة.
َّ
والث

طات(، وهذِهِ نفعُها عامّ)1(.  الث: )المتوسِّ
َّ
والث

ته: * أسبابُ اختيار الموضوع وأهمّيَّ
 
ٌ
ــة؛ وكان للمختصــرات فيــه دورٌ بــارز ــة والعمليَّ ا كان لعلــم أصــول الفقــه أثــرٌ بالــغ فــي الحيــاة العلميَّ ولـــمَّ

صنيــف. فيهمــا أحببــتُ أن أســاهم فــي تجليــةِ هــذا الموضــوع ببحــثٍ يخــدم هــذه الفكــرة فــي التَّ
ــى  ــوء عل

َّ
طَ الض

ّ
ــي كلِّ مذهــب، لِأســل  ف

َ
ــة  أجمــعَ المختصــراتِ الأصوليَّ

ْ
ــر أحــاولُ أن ل الأم ــي أوَّ ــتُ ف وكن

 
ٌ
 الفائــدة منهــا محــدودة

َّ
 الأمــر ســيطولُ، وأن

ّ
حقيقــةِ الاختصــار فيهــا، ونشــأتِهِ، وأســبابه، وآثــارِهِ؛ فرأيــتُ أن

 عــن الموازنــة بينهــا.
ً
 عــن مناهــج المختصِريــن، فضــا

ٌ
فــي أصــول الاختصــارِ، بعيــدة

ــن  ــصَ فــي مذهــب معيَّ  المتخصِّ
َ

 البحــث
َّ
ا صــحَّ العــزم منّــي علــى الكتابــة فــي هــذا الموضــوع رأيــتُ أن ولـــمَّ

ــي أعثــر علــى مَــن كتــبَ فيــه 
ّ
ا لعل

ً
ــد أجــدى نفعًــا وأقــوى تأثيــرًا، فاختــرتُ مذهــبَ الحنابلــة؛ فبحثــتُ جيِّ

ــهُ.
َّ
 علمــي- مَــن أعطــى الموضــوعَ حق

ِّ
ــنَ معالمــه؛ فلــم أجــد -علــى حــد ــد شــواردَه، وبيَّ بصــورة تليــقُ بــه، فقيَّ

.)38/1( )1(
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راسات السّابقة
ّ

الد

راساتُ السّابقة في الموضوع:
ِّ
هُ -واستفدتُ منه- مِن الد

ُ
ا وجدت وممَّ

بــدران  بــن  أحمــد  بــن  القــادر  عبــد  للشــيخ  حنبــل(؛  بــن  أحمــد  الإمــام  مذهــب  إلــى  )المدخــل   -
الأولــى  والطّبعــة  العلميــة،  الكتــب  دار  طبعــة:  ضنــاوي،  أميــن  محمــد  تحقيــق:  )المتوفى1346هـــ(؛ 

1996م(. )1417هـــ- 

ــو  - )المدخــل المفصــل لمذهــب الإمــام أحمــد وتخريجــات الأصحــاب(؛ للعامــة بكــر بــن عبــد اللــه أب
ة، وهــي الطّبعــة 

ّ
زيــد )المتوفى1429هـــ(؛ طبعــة: دار العاصمــة- مطبوعــات مجمــع الفقــه الإســامي بجــد

الأولــى )1417هـــ( فــي مجلديــن.

ــه بــن عبــد 
َّ
- )المذهــب الحنبلــيّ: دراســة فــي تاريخــه وســماته، وأشــهر أعامــه ومؤلفاتــه(، للدكتــور عبــد الل

المحســن التركــي، ط. مؤسســة الرســالة - بيــروت، الطبعــة الأولــى  1423هـ/ 2002 م.

ــا يتعلــق بموضوعنــا- هــو:  اثــة -ممَّ
ّ
 أحســن مــا فــي هــذه الكتــب الث

َّ
 أن

َّ
راســات عامّــة؛ إلا

ّ
 هــذه الد

ّ
ومــع أن

 ولا موازنــة، وبعــض مــا ورد 
ٌ
نبيــه عليهــا، ولكــن ليــس فيهــا دراســة جمــعُ كثيــر مــن هــذه المختصــرات، والتَّ

 فــي جانــب الجمــعِ غالبًــا.
ّ

فيهــا يحتــاجُ إلــى تدقيــقٍ وتحقيــق، فلــم أســتفد منهــا إلا

ومن هذِهِ الكتب:

كتور إبراهيم بن عبد الله الإبراهيم:
ّ
بحثان للد

- )أعــام الحنابلــة فــي أصــول الفقــه(؛ منشــور فــي جامعــة الإمــام عــام )1417هـــ(، عــدد )16(،  وصفحاتــه 
فــي المجلــة )77-2(.

- )تدويــن أصــول الفقــه عنــد الحنابلــة(؛ منشــور فــي جامعــة الإمــام عــام )1998م(، عــدد )20(،  وصفحاتــه 
فــي المجلــة )162-120(.

ف لطيف من إصدارات الجمعيّة الفقهية السّعودية باسم:
َّ
ف، وطُبعا في مغل

ّ
ثمّ جمع بينهما المؤل

- )المدخل إلى أصول الفقه الحنبليّ( إصدار رقم )72(.

فيــن باختصــار، لا ســيّما فــي 
ّ
وكا البحثيــن علــى صلــة وثيقــةٍ بالموضــوع؛ وذلــك مــن خــال ترجمــة المؤل

ــرَ مصنّفاتهــم مــن خــال 
َ
ــه كذلــك لــم يختــصّ بالمختصــر عنــد الحنابلــة، وإنمــا ذك

َّ
ل، مــع أن البحــث الأوَّ

ترجمتِهــم.

 
ّ

ــن المختصــرات إلا ــدرسْ م ــم ي ــة، ول ــب الحنابل ــضَ كت ــه بع ف
ِّ
ــه مؤل ــى في ــدِ انتق ــي؛ فق ان

ّ
ــا البحــث الث وأمَّ

أربعــة؛ وهــي: رســالة العكبــريّ، ومختصــر الطّوفــيّ، والتّحريــر للمــرداويّ، ومختصــره للفتوحــيّ.

الموازنــة، والتحليــل  ومِــن  المختصَــر،  أهــمّ الأعمــال علــى  مــن دراســة  ــتْ 
َ
راســة خل

ّ
الد  هــذه 

ّ
إن ثــمَّ 
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ُ
 المختصَرَاتُ الأصوليّة

 الحنابلةِ - إلى القرنِ العاشرِ الهجريِّ 
َ
دراسة وموازنة عند

راســة 
ّ
راســتان أشــبهُ بالبحــث الوصفــيّ منــه إلــى الد

ِّ
والتّخصّــص؛ وهــذا هــو لــبُّ موضوعِــي هنــا؛ فهاتــان الد

التّحليليّــة.

- )أصــول مذهــب الإمــام أحمــد- دراســة أصوليــة مقارنــة(: للدكتــور عبــد اللــه بــن عبــد المحســن التّركــي، 
مؤسســة الرســالة، بيروت، )1419هـــ/1998م(.

راسة بعيدة عن موضوع البحث، ولكنّني استفدتُ من مراجعها.
ّ
وهذه الد

راسات التي لها عاقة بأصل الموضوع:
ّ
ومن الد

- )الموازنــة بيــن المختصــرات الأصوليــة؛ »المختصــر« و»المنهــاج«، و»جمــع الجوامــع« أنموذجًــا(؛ 
ــيخ مشــاري بــن ســعد بــن عبــد اللــه الشــثري. طبعــة مؤسســة تكويــن، عــام )2018م(، وهــي أطروحــة 

ّ
للش

م بهــا الباحــث لنيــل درجــة الماجســتير مــن جامعــة الملــك ســعود.
ّ
تقــد

ا، ونظرًا.
ً
وقد استفدتُ من هذا الكتاب في تناولِهِ للموضوع بحث

تــي اشــتملت علــى 
َّ
ما ال فــة فــي تاريــخ أصــول الفقــه، ولا ســيَّ

َّ
ــة المؤل ســائل العلميَّ ــا: الكتــبُ والرَّ

ً
ومنهــا أيض

لات ومختصــرات. ــة مِــن مطــوَّ دراســةِ الكتــب الأصوليَّ

 البحث
ُ
مشكلة

 البحث تكمُنُ في الإجابة عن الأسئلة التّالية:
َ
 مشكلة

ّ
وقد ظهَرَ لي أن

لات، ومــا هــي  غنــي عــن المطــوَّ
ُ
 هــذه المختصــراتِ فــي المذهــب الحنبلــيّ؟ وهــل ت

ُ
1- مــا هــي قيمــة

عاقتُهــا بهــا؟

 معرفة هذه المناهج؟
ُ
2- وما هي مناهجُ أصحابِها؟ وما قيمة

ف عليها، والموازنة بينها؟ 3- وما هي الفائدة المرجوّة في التّعرُّ

منهجُ البحث

بعت فيه المنهج الاستقرائي الوصفيّ، والمنهج التّحليليّ النقديّ:
ّ
ا منهجي في البحث؛ فقد ات  وأمَّ

ى في جمع هذه المختصراتِ، والتّعريف بها، وبأصحابها.
ّ
- أمّا المنهج الاستقرائيّ الوصفيّ؛ فيتجل

ــج  ــى نتائ ــن هــذه المختصــرات للوصــول إل ــة بي ــي الموازن ــى ف
ّ
ــيّ النقــديّ؛ فيتجل ــا المنهــج التحليل - وأمّ

رس الأصولــيّ.
ّ
راســة فــي الــد

ّ
دة، وســوف أذكرهــا فــي التّمهيــد عنــد الحديــث علــى أهمّيّــة هــذه الد

ّ
محــد

ــى   إل
َ
ــةِ يدعــوك ــي عنصــر الموازن ــل هــذا البحــث ف  مث

َّ
ــا؛ وهــي: أن ــة هن ــة مهمّ ــن ماحظــة قضيَّ  مِ

ّ
ــد ولا ب
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إعـــــداد
ـد الكَــبْـــش د. محـمُــود مـحــمّـَ

والمقاصــد  المعانــي  واســتجاءِ  كتبهــم،  فــي  العلمــاء  مناهــج  لاســتقراء  كثيــرة  نقــولاتٍ  اســتحضارِ 
مــة تقتضِــي تقليــلَ الصّفحــات، واختصــارَ الجُمــل والعبــارات؛ 

ّ
 البحــوث المحك

َ
 طبيعــة

ّ
 أن

ّ
والأغــراض؛ إلا

ــشِ. ــي الهام ــا ف  غيرِه
ِّ
ــى مظــان ــادِ إل ــهِ، والإرش ــا، وتحليلِ ــلِ بعضِه ــى نق ــتُ إل

ْ
ل
َ
فعد

؛ ســواء  ــذي أنــوي دراســتَه هنــا؛ فهــو كلُّ مختصــر أصولــيٍّ فــي المذهــبِ الحنبلــيِّ
ّ
 المختصــر ال

ُ
♦ وأمّــا صفــة

ــه اختصــرَه مــن كتــابٍ مــا، أو كان ضمــن كتــاب 
ّ
متــه أن

ّ
كــر فــي مقد

َ
بًــا، أو ذ

ّ
ســمّاهُ صاحبُــه مختصــرًا، أو مهذ

فــرد، ممّــا يصلــحُ 
ُ
فــردَت بالطّباعــة أو لــم ت

ُ
ــة للكتــبِ الفقهيّــة، وســواء أ مــات الأصوليَّ

ِّ
فــي فــنٍّ آخــر؛ كالمقد

.
ً ّ
أن يكــون متنًــا مختصــرًا مســتقا

 إلى أمورٍ: 
ُ
ه تنبغي الإشارة

ّ
 أن

ّ
إلا

ــهُ)2(؛ بــأن يكــون  صُّ
ُ
خ

َ
ــا لمــا عليــه المختصــرات مــن ســماتٍ ت

ً
ــهُ يُشــترط فــي المختصــر أن يكــون موافق

َّ
1- أن

ــة، والمناقشــاتِ، والاعتراضــاتِ وجواباتِهــا)3(.
ّ
محــذوفَ كثيــرٍ مــن الأدل

ــا  مــا قصــدت مــا كان مطبوعً
ّ
راســةِ، وإن

ّ
ــة للد  هنــا حصــرَ جميــع المختصــرات الحنبليّ

ْ
ــم أقصــد ــي ل

َّ
2- أن

ــم يطبــع، أو مــا ذكــرَهُ أصحــابُ كتــب التّاريــخ والطّبقــات، وكان مفقــودًا. منهــا، دون مــا ل

ف بعد المائة العاشرة)4(.
ِّ
ل
ُ
راسة لم تشملْ كذلك ما أ

ّ
 هذه الد

ّ
3- أن

 
ٌ
 الحنابلــةِ إلــى القــرنِ العاشــرِ الهجــريِّ )المطبــوع منهــا(- دراســة

َ
 عنــد

ُ
وقــد أســميتُهُ: )المختصَــرَاتُ الأصوليّــة

.)
ٌ
وموازنة

خطّة البحث 

راســات 
ّ
مــة: اشــتملت علــى افتتاحيــة الموضــوع، والد

ِّ
راســة فــي مقد

ّ
وهكــذا؛ فقــد جــاءت محــاورُ الد

السّــابقة، ومشــكلة البحــث، ومنهجِيّتــه.

ثمّ انتظمت في تمهيدٍ، وثاثة مباحث أساسيّة:

رس الأصوليّ.
ّ
راسة في الد

ّ
التمهيد: في أهمّيّة هذه الد

المبحث الأوّل: في حقيقة الاختصار، وأنواعِهِ، وتاريخِهِ، وأسبابِ نشأتِهِ، وضوابطِهِ:

اني: في التعريف بالمختصرات الأصولية عند الحنابلة، وبأصحابها.
ّ
المبحث الث

ة بين هذِهِ المختصراتِ.
َ
الث: في الموازن

ّ
المبحث الث

ل إليها وبعض توصياتِهِ.  في أهمِّ نتائج البحث المتوصَّ
ٌ
ثمّ خاتمة

 حقيقتِهِ.
ُ
ل تعريفُ المختصر وبيان )2( سيأتي في المبحث الأوَّ

؛   الاختصــار أمــر نســبيٌّ
َّ
ــه كتــابٌ مختصَــر!!، ولا يخفــى علــى كلّ طالــب علــمٍ أن

ّ
متــهِ أن

ّ
ــرَ فــي مقد

َ
خــلَ معــي كتــاب أصــول ابــن مفلــح، وقــد ذك

َ
د

َ
نــي لــو لــم أشــترط هــذا الشــرطَ ل

ّ
)3( لأن

بــط!! وقــد طبــع الكتــاب مؤخــرًا فــي قرابــة ألفــي 
َّ

. للحفــظ، والض
ً
ا، وليــس هــو علــى شــرط مــن وضــع كتابًــا مختصــرا

ًّ
لات جــد ــه دون الكتــب المطــوَّ

َّ
هُ ابــن مفلــح هنــا أن

َ
فمــا قصــد

صفحــة مــع حواشــي التّحقيــق.

ــه بــن عبــد الرحمــن 
َّ
ــا وقفــتُ عليــه منهــا: مــا هــو دراســة لمســائل معينــة فــي أصــول الفقــه؛ كرســائل الاجتهــاد والتّقليــد للإمــام محمــد عبــد الوهــاب )1206هـــ (، وللشــيخ عبــد الل )4( وممَّ

أبــا بطيــن )1282هـــ(، أو فــي »ذم الاختــاف« للشــيخ عبــد اللطيــف بــن عبــد الرحمــن بــن حســن آل الشــيخ )1293هـــ (، ومنهــا مــا كان شــرحًا لرســائل فــي غيــر المذهــب؛ كشــرح 
الورقــات لابــن ســند )1250هـــ (، أو كان نظمًــا؛ كنظــم »رشــف الشــمول« لابــن بــدران )1346هـــ (، ومنهــا؛ مختصــرات كتبهــا الشــيخ السّــعديّ )1376هـــ (، والشــيخ ابــن عثيميــن 

)1421هـــ (، واختصــار الرّوضــة »إمتــاع العقــول« للشــيخ شــيبة الحمــد ولــد عــام )1921م( وعمــره الآن )97( ســنة.
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ُ
 المختصَرَاتُ الأصوليّة

 الحنابلةِ - إلى القرنِ العاشرِ الهجريِّ 
َ
دراسة وموازنة عند

التّمهيد
رس الأصوليّ.

ّ
راسة في الد

ّ
في أهمّيّة هذه الد

 بينهــا وَفــقَ عناصــرَ معيّنــة. وعلــى 
ُ
راســة؛ همــا: التّعريــفُ بالمختصــرات وأصحابِهــا، والموازنــة

ِّ
نــا هــذه الد

ْ
رُك

رس الأصولــيّ:
ّ
راســة فــي الــد

ّ
ــق أهمّيّــة هــذه الد

ّ
كنيــن هنــا تتحق قــدر تحقيــق هذيــن الرُّ

ــوء علــى المختصــرات الأصوليّــة، وبيــانِ عمــل أصحابهــا إرشــادٌ إلــى مــا اشــتملت عليــه 
ّ

* ففــي تســليط الض
: من

 
ً
- بيــانِ مــا بيــن هــذه المختصــرات الأصوليّــة مــن روابــطَ تاريخيــة، واتصــالات علميّــة؛ تعطــي للطالــب نظــرة

شــموليّة حولهــا، تعينُــهُ فــي الاســتدلال علــى قيــام بعضِهــا مقــام بعــض عنــد الاختيــار والاقتنــاء.

راســة، والمســائل المطروقــة؛ تظهــر 
ِّ
- بيــان القــدر المشــتركِ بيــن هــذه المختصــرات فــي المنهــج، والد

ــرُق  أهمّيتُهــا فــي تحديــد مــا لا يَســع جهلــه مــن الموضوعــاتِ الأصوليّــة، ومــا لا يحســن تجــاوزه مــن الطُّ
رجيحــات. والمناهــج والتَّ

تها، ومدى الاعتماد عليها.
ّ
ها، ودق

ُ
- قيمةِ هذه المختصرات في المذهب الحنبليّ من حيث قوّت

رس الأصولــيّ؛ بالاعتمــادِ عليهــم، وعلــى 
ّ
- الإشــارةِ إلــى إمامــةِ مصنّفيهــا فــي المذهــب الحنبلــيّ، وفــي الــد

مصنّفاتهــم للتّدريــس، والحفــظِ، وعلــى مــا فيهــا مــن تحريــرٍ، واســتدراك، وترجيــح.

 إليه خال البحث. 
ُ
وغيرها؛ ممّا ستأتي الإشارة

ى:
ّ
وء على الموازنة بين هذه المختصرات الأصوليّة تتجل

ّ
* وفي تسليطِ الض

ــة،   لمــا بينهــا مــن وشــائجَ وصــاتٍ علميّ
ٌ
هــا دراســة

ّ
قــة بهــذه المختصــرات؛ لأن

ّ
ــة المتعل  البحثيّ

ُ
- القيمــة

ــون. ــي العــرضِ والمضمُ ــن تطــوّرات ف ــا م ــط به ــا يرتب ــاطٍ تاريخــيّ متسلســل، وم وارتب

 التــي ســار عليهــا المصنّفــون فــي ســرْدِ موضوعاتهــم الأصوليّــة، ومــا اعتمــدوا عليــه مــن عناصــر 
ُ
- المنهجيــة

لبحثهــا، وعرضِها.

ا، ســواءً فــي مجــال التّدريــس الخــاصّ بالأفــراد، أو العــامّ فــي 
ً
ــا، واعتمــادًا وتــرْك

ً
 بينهــا قــوّة وضعف

ُ
- المفاضلــة

ــرعيّة، أو فــي مجــال البحــث الأكاديمــيّ.
ّ

المعاهــد والكليّــات الش

 -ضمنًا- بأصل الكتاب المختصَر، وعلوِّ كعبِ صاحبه في علم الأصول.
ُ
- الإشادة

خيل فيها، وما لا طائل تحت تحريرِه أو دراسته.
ّ
- جهودُ العلماء في تنقيةِ كتب الأصول من الد

- أعمــالُ العلمــاء فــي تصحيــحِ بعــض الأخطــاء المنهجيّــة فــي ترتيــب الموضوعــات ومناســباته، ممّــا يعِيــنُ 
طالــب الأصــول علــى اســتيعابها وفهمهــا علــى وجههــا المقصــود.
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- تعقيبــاتُ المختصِريــنَ علــى أصحــاب الأصــول فــي نســبة الأقــوال، وتحريــر محــلِّ النّــزاع، وتصويــر 
المســائل، وضبــط الصّياغــة، وتنقيــح الفوائــد، وتحريرهــا.

وقــد دَرَجَ العلمــاء فــي كتبهــم علــى اســتعمال الموازنــةِ بيــن الكتــب لاختيــارِ أفضلِهــا؛ مِــن أجــل اختصــارِه، 
أو نظمِــهِ، أو شــرحِهِ، أو تقديمِــهِ للطّلبــة عنــد السّــؤال؛ ومــن شــواهدِ ذلــك:

- مــا قالــه النّــوويُّ رحمــه اللــه )676هـــ( فــي بــاب: )آداب الفتــوى والمفتــي والمســتفتي( مــن كتابــه »آداب 
ــفَ فــي  ا؛ فأحببــتُ تقديمــه لعمــوم الحاجــةِ إليــه، وقــد صنّ

ًّ
 هــذا البــاب مهــمٌّ جــد

ّ
الفتــوى«)5(: »اعلــم أن

هــذا جماعــة مــن أصحابِنــا؛ منهــم أبــو القاســم الصيمــريُّ شــيخُ صاحــب الحــاوي، ثــمّ الخطيــبُ أبــو بكــر 
الحافــظ البغــداديّ، ثــم الشــيخُ أبــو عمــرو ابــن الصّــاح، وكلٌّ منهــم ذكــرَ نفائــسَ لــم يذكرهــا الآخــران، وقــد 
 مســتوعبة لــكلِّ مــا ذكــروه مــن المهــمّ، وضممْــتُ 

ً
صــتُ منهــا جملــة مختصــرة

ّ
اثــة، ولخ

ّ
طالعــتُ كتــبَ الث

إليهــا نفائــس مــن متفرّقــات كامِ الأصحــاب«.
- وقــال ابــن السّــبكيِّ )771هـــ( عــن كتــاب القواطــع للسّــمعانيّ )489هـــ( رحمهمــا الله تعالــى: »ولا أعرف 
فــي أصــول الفقــه أحســنَ مــن كتــاب )القواطــع( ولا أجمــعَ، كمــا لا أعــرف فيــه أجــلّ ولا أفحــلَ مــن )برهــان( 

إمــام الحرميــن؛ فبينَهمــا فــي الحســن عمومٌ وخصــوص«)6(. 

فأنتَ ترى كيف وازن بينهما في معانٍ خاصّة، ولا يتم ذلك إلا بالنّظر فيهما وتأمّلهما.
مــة كتابِــهِ »شــرح الكوكــب الســاطع«)7( وهــو يــوازن بيــن المختصــرات 

ّ
- وقــال السّــيوطيُّ )119هـــ( فــي مقد

يــن(، 
ِّ
 نظمْــتُ فيهــا كتــابَ: )جمــع الجوامِــع فــي أصــولِ الفقــه والد

ُ
اثــة المشــهورات: »هــذه الأرجــوزة

ّ
الث

ــي لــم أجــد مــن ســبقني إلــى نظمِــه، 
ّ
 علــى ذلــك أن

ُ
يــن السّــبكيّ. والباعــث

ّ
تأليــف قاضــي القضــاة تــاج الد

ــف  ــم يؤل ــك؛ إذ ل ــى بذل
َ
ــابُ أوْل ــنِ الحاجــب(، و)منهــاجَ البيضــاويّ(، وهــذا الكت ــم )مختصــرَ اب مــع نظمِهِ

كــت  فــظ الوجيــز، والتّحقيقــات البديعــة، والنُّ
ّ
ــهُ ولا بعــده مثلــه؛ لمــا انطــوى عليــه مــن العلــم الكثيــر، والل

َ
قبل

المنيعــة«.

راسة والنّظر في هذه المختصرات.
ّ
ا لا يتمّ إلا بعد الد

ً
وهذا الحكم أيض

حصــى، 
ُ
ماتهــا، أو عنــد شــرحِها، واختصارهــا، ونظمِهــا أكثــرُ مــن أن ت

ّ
 بيــن الكتــب فــي مقد

ُ
وهــذهِ المقارنــة

، وفــي كتــب تاريــخِ علــمِ أصــول الفقــه ومصــادرِه 
ٌ
فيــن وتراجمهــم مبثوثــة

ّ
وهــي فــي كتــب طبقــات المؤل

 بالتّنبيــهِ علــى كثيــر مــن هــذه الموازنــات بيــن الكتــب الأصوليّــة.
ٌ
عامــرة

 محاولة من المحاولات العلميّة في تجلية هذا الموضوعِ.
ّ

راسة إلا
ّ
فليست هذه الد

)5( )ص13(.

)6( »طبقات الشافعية الكبرى« لابن السبكيّ )24،25/4(.

.)35/1( )7(
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ُ
 المختصَرَاتُ الأصوليّة

 الحنابلةِ - إلى القرنِ العاشرِ الهجريِّ 
َ
دراسة وموازنة عند

♦ المبحث الأوّل: في حقيقة الاختصار، وأنواعِهِ، وتاريخِهِ، وأسبابِ نشأتِهِ، وضوابطِهِ.

: حقيقة الاختصار في اللغة ومقصودِ أهل الأصول:
ً
لا أوَّ

تَصــارَ الطّريق؛ 
ْ
 منــه اخ

ّ
غــة علــى حــذفِ الزّائــد، وتقليــلِ الكثيــر؛ وفــي »اللســان« أن

ّ
يــدور )الاختصــار( فــي الل

بعــد 
َ
 الطّريــق الأ

َ
ــرُبُ فــي وُعُورِهــا، وإِذا ســلك

ْ
ق

َ
ــرُقِ«: وهــي التــي ت تَصَــراتُ الطُّ

ْ
رَبِــه، ويقــال: »مُخ

ْ
ق
َ
 أ

ُ
أي: ســلوك

هُ، ويقــال: اختصَــرَ فــي كامــه؛ أي: تــرك الفضــول، 
ُ
ســهلَ منهــا... ومنــه: اختِصــارُ الــكام؛ أي: إِيجــاز

َ
كان أ

صله.
ْ
ن لا تســتأ

َ
: أ تــي علــى المعنــى... ومنــه: الاختصــار فــي الجَــزِّ

ْ
ــذي يأ

ّ
واســتَوجَزَ ال

ولذا كان الاختصارُ: حذفَ الفضولِ من كلِّ شيءٍ)8(.

ومن الألفاظ القريبة من )الاختصار(: 

ب 
ّ
ــالُ »هــذ ــهُ. ويق ــكام« من ب ال

ّ
ــه ممــا يشــينه، و»هــذ صَ

ّ
بَ الشــيء« إذا  خل

ّ
ــن: »هــذ ــب(؛ م - )التهذي

ــه الاســتعمال المشــهور:  ــة. ومن ــر لازم ــةٍ، أو غي ــات مقحم ــن إضاف ــه م ــا في ف م
َ
ــه وحــذ صَ

ّ
ــاب«: لخ الكت

ــوائب)9(.
ّ

ــن الش  م
ً
ــة ــة صالحــة خالي ــاهُ تربي «؛ أي: ربّ ــيَّ بَ الصّب

ّ
ــذ »ه

- )التّلخيــص(؛ وهــو: التخليــصُ)10(؛ أي: تخليــصُ الــكام مــن الزّوائــد المقحمــة فيــه، وفــي »اللســان«: 
ي: اقتصــرتُ فيــه، واختصــرتُ منــه مــا يُحْتَــاج 

َ
صْــت القــول؛ أ

ّ
خ

َ
خِيــصُ: التّقريــب والاختصَــار؛ يقــال: ل

ْ
ل »التَّ

إِليــه«)11(.

وأوجَــزَه:  فــي باغــةٍ،  قــلَّ  وجــزَ: 
َ
وأ  ،

ً
ووَجْــزا  

ً
ة

َ
وَجــاز الــكامُ  »وَجُــزَ  ســان«: 

ّ
»الل فــي  )الإيجــاز(: جــاء   -

اختصــرَهُ«)12(؛ فهــو بمعنــى الاختصــار مــن جهــة تقليــل الــكام؛ لكنــه امتــاز عنــه بمعنــى زائــد عنــد 
 إلــى شــرح وبيــان.

ِ
الباغييــن؛ وهــو: تقليــل الــكام مــن غيــر إخــال بالمعنــى، أو مــع عــدم الاحتيــاج

 
ِّ
ــد ــد يقتــرب الاختصــار مــن حَ ــه إيجــاز، وق ــه اختصــار، وليــس كلُّ اختصــارٍ في ــي: فــكلُّ إيجــازٍ في وبالتّال

ــكام)13(.   عــن فضــولِ ال
َ
ــد ــى، وأبع  للمعن

َ
ــظ الإيجــازِ إذا كان أحف

وقد ورَدَ في كام بعض الأصوليّين شرحٌ لمعنى الاختصار المقصودِ هنا؛ فمِن ذلك:

- قــولُ التّــاج الأرمــويِّ )656هـــ( فــي أثنــاء بيــان منهجِــه فــي اختصــار كتــاب المحصــول قــال: »ولــم أحــذف 
 إليهــا، حتّــى لا تــكاد تبلــغ عشــرًا. 

ُ
ــتِ الحاجــة

ّ
هــا، أو قل

ُ
ا مباحث

ًّ
 مــا تكــرّرت جــد

ّ
مــن مســائل الكتــاب إلا

لائل على أوضحِها وأجاها، ومن الاعتراضاتِ والأجوبة على أمتنِها وأقواها«)14(.
ّ
واقتصرتُ من الد

)8( ينظر: »لسان العرب« لابن منظور )240/4(.

)9( ينظر: »المعجم الوسيط« )979/2(.

)10( ينظر: »القاموس المحيط« للفيروز آبادي )ص813(.

)11( »لسان العرب« )86/7(.

)12( »لسان العرب« )427/5(، وينظر: »القاموس المحيط« )ص679( بمعنى: قلّ كامُهُ فقط، »المعجم الوسيط« )1014/2(.

)13( ينظر: »حلية الفقهاء« لابن فارس )ص30(، »كشاف اصطاحات الفنون والعلوم« للتهانوي )114/1(.

)14( »الحاصل من المحصول« )227/1(.
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ــيء؛ فقد يكون 
ّ

حــام(: »والاختصــارُ: هــو تقليــل الش
ّ
- وقــولُ الجراعــيِّ )883هـــ( فــي )شــرحه مختصــر ابــن الل

اختصــارُه بتقليــل مســائلِهِ، وقــد يكــون بتقليــلِ ألفاظِــه مــع تأديةِ المعنــى«)15(.

ــرت 
ُ
ــهُ، وكث

ُ
ــهُ: )مختصــر(؛ أي: موجــز، فالمختصــر: مــا قــلَّ لفظ

ُ
- وقــولُ المــرداويّ الحنبلــيِّ )588هـــ(: »وقول

فــظِ واســتيفاءُ المعنَــى. وقيــل: ردُّ الــكامِ الكثيــرِ إلــى قليــلٍ فيــه معنَــى 
ّ
معانيــهِ. والاختصــارُ: إيجــاز الل

ــرِ«)16(. الكثي

ــف الحاضــر ذهنًــا )مختصَــرٌ(؛ مــن الاختصــارِ؛ 
ّ
ــافعيِّ )926هـــ(: »)فهــذا( المؤل

ّ
- وقــولُ زكريــا الأنصــاريّ الش

فــظ وتكثيــرُ المعنــى«)17(. 
ّ
وهــو: تقليــلُ الل

 ســنة 972هـــ(: »والاختصــارُ: ردُّ الكثيــرِ إلــى القليــلِ مــعَ بقــاءِ 
ً
- وقــول أميــر بادشــاه الحنفــيِّ )تقريبــا

معنــاهُ«)18(.

ــهُ: )ذكــرُ 
َّ
ــه  يمكــن أن يقــالَ -فــي المــراد بالاختصــارِ فــي علــم أصــول الفقــه- أن

ّ
وبالنّظــر إلــى مــا ســبَقَ؛ فإن

المســائل الأصوليّــة بألفــاظٍ قليلــةٍ تــدلُّ علــى معــانٍ كثيــرة؛ ســواء كان ذلــك بتقليــلِ المســائلِ، أو بحــذفِ 
ــة والمناقشــات(.

ّ
الأدل

ثانيًا: أنواعُ الاختصار في التّأليف الأصوليّ:

ــرِ فيهــا، 
َ

ــي حصرهــا بعــد النّظ ــد أمكــن ل ــا لأغــراض المختصرِيــن، وق دُ تبعً
ّ
ــواع الاختصــار؛ فتتعــد ــا أن وأمّ

ــواع؛ وهــي: ــه بعــضُ الباحثِيــن)19( فــي خمســة أن وفيمــا كتب

عتمد على كتابٍ آخر.
َ
، ولم ت

ً
فت ابتداءً مختصرة

ِّ
ل
ُ
تي أ

ّ
النّوع الأوّل: الكتُبُ ال

انــي: الكتُــب المختصَــرة مــن كتــابٍ آخــر، ســواءً كان المختصِــر هــو نفســه، أو معاصِــرًا لــه، أو كان 
ّ
النّــوع الث

مــن عصــرٍ آخــر.

تــي جمعَــت بيــن كتابَيْــن أو أكثــر، ســواء كانــت مــن مذهــبٍ واحــدٍ، أو مِــن 
ّ
الــث: المختصــراتُ ال

ّ
النّــوع الث

مذاهــبَ مختلفــة. 

 علــى 
ً
مــة معينــة

ِّ
ــف كتابَــه فــي فــنٍّ آخــر، وكانــت هــذه المقد

ِّ
م بهــا المؤل

ّ
تــي قــد

ّ
النّــوع الرّابــع: المختصــراتُ ال

فهــم الكتابِ واســتيعابِهِ. 

)15( »شرح مختصر أصول الفقه« )39/1(.

)16( »التّحبير شرح التحرير« )123/1(.

)17( »غاية الوصول في شرح لبّ الأصول« )ص3(.

تحرير« )8/1(.
ّ
)18( »تيسير ال

)19( ينظــر: بحــث المحكــم لـــ: د. عبــد الغنــي مزهــر فــي )قواعــد الاختصــار المنهجــي فــي التّأليــف( مجلــة البحــوث الإســامية عــدد 59 )ص364(، ومقدمــة كتــاب »التذكــرة فــي أصــول 
الفقــه« للحســن الحنبلــيّ تحقيــق شــهاب اللــه بهــادر )ص68(، ومــا بعدهــا.
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ُ
 المختصَرَاتُ الأصوليّة

 الحنابلةِ - إلى القرنِ العاشرِ الهجريِّ 
َ
دراسة وموازنة عند

 للحفظ.
ً
ها كتابًا مختصرًا؛ تسهيا

ُ
ف

ِّ
تي اختصَر فيها مؤل

ّ
قيقة، وهي ال

ّ
النّوع الخامس: المختصرات الد

 مــن الكتــب الأصوليّــة فــي جميــع المذاهِــب، وســوف أشــيرُ 
ٌ
 كثيــرة

ُ
ولــكلِّ نــوع مــن هــذه الأنــواع شــواهد

انــي إن شــاء اللــه تعالــى.
َّ
إلــى موضــع المختصــرات الحنبليّــة منهــا عنــد الحديــث عنهــا فــي المبحــث الث

ا: تاريخُ الاختصار، وأسبابُ نشأتِهِ:
ً
ثالث

هُ عائد إلى نفسِ المختصَر:
َّ
أمّا تاريخُ الاختصارِ؛ فالنّظر الصّحيح فيه: أن

مــة؛ إذ يدخــل فيــه كلُّ كتــاب تنطبــقُ 
ِّ
هُ متقد

ُ
ــق بكتــابٍ آخــر: كانــت نشــأت

ّ
ــف ابتــداءً، ولــم يتعل

ِّ
ل
ُ
♦ فمــا أ

ــة والمناقشــاتِ، أو مقتصــرًا علــى بعــض مباحــثِ 
ّ
 الاختصــار ســواءً كان محــذوفَ الأدل

ُ
عليــه حقيقــة

الأصــول:

تــي لــم 
ّ
هُ مــن الكتــب المختصــرة ال

َّ
 بعضهــم عــد

ّ
ــافعيّ )402هـــ(، فــإن

ّ
- ككتــاب )الرّســالة( للإمــام الش

تشــتمل علــى كلِّ المباحــث الأصوليّــة؛ ولــذا وضــعَ النّــاسُ عليــه شــروحًا.

- ومنها: كتاب )طاعة الرّسول صلى الله عليه وسلم( للإمام أحمد )241هـ( رحمه الله تعالى.

- ومنها: رسالة اشتهرت باسم )أصول الكرخيّ( لأبي الحسن الحنفيّ الكرخيّ )340هـ(.

- ومنها: )رسالة في أصول الفقه( للعكبري الحنبليِّ )428ه(. 

 عامّــة المختصــرات الحنبليّــة وغيرهــا مِــن هــذا النّــوع، 
ّ
ــف بالاعتمــادِ علــى كتــابٍ آخــرَ؛ فــإن

ِّ
ل
ُ
♦ وأمّــا مــا أ

 بعــد المائــةِ السّــابعة)20(.
َ
ــأ

َ
ش

َ
وهــي ممّــا ن

 التّآليــف فــي 
ّ
م يتبيّــن أن

ّ
قــال المراغــيُّ فــي بيــان الحالــة العلميّــة فــي القــرن السّــابع الهجــريّ: »وبمــا تقــد

ــروح والحواشِــي«)21(.
ّ

ــمَّ احتاجــت إلــى الش
ّ
هــذا القــرن فــي غالبهــا طُبعــت بطابــع الاختصــار، ومــن ث

)22(، ومؤلفــاتٍ  فــت ابتــداءً مختصــرةً
ِّ
ل
ُ
ــا؛ بحيــث تكــون مختصــراتٍ أ

ً
ــى تصنيــف المختصــراتِ ثاث

َ
وبنــاءً عل

 أصحابُهــا إلــى مختصــراتٍ أخــرى؛ فقامُــوا 
َ
)24( عَمَــد اختُصــرت مــن الكتــب الطّويلــة)23(، ومختصــراتٍ دقيقــةً

 
ُ
باختصارهــا وربّمــا ألغــزُوا فيهــا لقصــد الحفــظِ وجمــعِ المســائل الكثيــرةِ بألفــاظٍ يســيرةٍ = تكــون نشــأة
 التّنصيــصَ 

َّ
مــا صــحَّ أن يقــال: إن ــا، وربَّ

ً
ــم تنقطــع فــي فتــرةٍ مّ  منــذ تدويــن الأصــول، ول

ً
الاختصــارِ ممتــدة

هــا انفــردَت بــه.
َّ
وْلــى فــي الحكــم، لا أن

َ
 الاختصــار قــد ازدهَــرَ فــي المائــة السّــابعة أ

ّ
علــى أن

ا، ويمكن إجمالها في التّالي)25(:
ًّ
ا أسبابُ نشأته؛ فكثيرة جد أمَّ

اني.
ّ
 عنها في المبحث الث

ُ
 الإمام العكبريِّ في أصول الفقه، وسيأتي سردُ هذه المختصرات والحديث

ُ
)20( وتزاد عليها رسالة

)21( »الفتح المبين« )46/2(.

)22( ككتاب الرسالة للشافعي، ورسالة الطاعة للإمام أحمد، ورسالة العكبري، وغيرها.

)23( كمختصر التّقريب للباقانيّ نفسه، ومختصر المستصفى لابن رشد، وكاختصار ابن حزم كتابه الإحكام في النبذة، والباجي في الإشارة، والشيرازي في اللمع وغيرها.

)24( كمختصر ابن الحاجب، والمنهاج للبيضاوي، وجمع الجوامع للسبكي، وغيرها.

)25( وسيأتي عند الحديث على المختصرات الحنبليّة ذكرُ الأسباب الخاصّة في كل مختصر.
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إعـــــداد
ـد الكَــبْـــش د. محـمُــود مـحــمّـَ

، ووقوعُــهُ فــي النّــاس موقــعَ  ه، وحُســنُ مكانــه فــي الفــنِّ
ُ
دُه وســبق ــه، وتفــرُّ

ُ
ــزُه وفضل 1- علــوُّ منزلــة الأصــل، وتميُّ

الحاجةِ.

هُ)26(.
ُ

2- تقريبُ العلم إلى الأفهام بتهذيبه واختصاره؛ ليسهلَ حفظ

الاســتطرادات  مــن  المختصــرات  لخلــوِّ  الكتــاب؛  مــن  المرجــوّة  الفائــدة  الحصــول علــى  3- تســهيلُ 
والتّفريعــات)27(.

4- تجنيــبُ الطّلبــة الخلــلَ فــي طلــب العلــومِ، والمــالَ فــي دراســتها؛ بتــرك التّكــرار والاقتصــار علــى 
المهــمّ)28(.

5- تحريــرُ المــادّة العلميّــة، وتنقيتُهــا بحــذف مــا ليــس منهــا مــن المســائل العاريّــة عــن أصــول الفقــه، أو 
خيــل)29(.

َّ
ــا لعلــم الأصــول مــن الد  فيــه تهذيبً

ُ
ــا أدخلــه المبتدعــة كان مــن زوائدِهــا، أو ممَّ

حفــظ الأعمــار 
ُ
هــا إلــى السّــهل القريــب المختصَــر؛ فبذلــك ت

ُ
6- ضعــفُ الهمــم عــن تحصيــلِ الطّويــل، وميل

وتحصــل الفوائــد)30(.

يــاع والإتــافِ بســبب الحمــات العشــوائية والهمجيّــة مــن أعــداء الأمّــة الرّاميــة 
َّ

 الكتــب مــن الض
ُ

7- حفــظ
ــا  ــد اختصاره ــة بع ــي المطــوّلات الأصوليّ ــرة ف ــة؛ فصــارت المســائل الكثي ــا العلميّ راته

َّ
ــاف مقد ــى إت إل

هــا والانتقــال بهــا مــن بلــدٍ إلــى آخــر)31(.
ُ
 فــي ورقــاتٍ يَســهُلُ حمل

ً
مجموعــة

 طبيعــةِ الحركــة العلميّــة؛ فقــد تختلــف مــن فتــرة لأخــرى، ويغلــبُ علــى بعضِهــا طابــعٌ معيّــن؛ 
ُ
8- مســايرة

قيقــة، والنّظــم.
ّ
ــروح، والتّحشــية، والاختصــاراتِ الد

ّ
كالش

ماتهــم، وســواء كان 
ّ
9- الاســتجابة لطالــب الاختصــارِ، وهــو مــا يصــرّح بــه أصحــابُ المختصــرات فــي مقد

بِ العلــم، أو الــولاة، أو مِــن عالــمٍ آخــر.
ّ

ذلــك مــن طــا

هــا كافٍ فــي حصــول 
ّ
ــى بعــض مظان ــا، والإشــارة إل

ً
ــرة أيض  كثي

ُ
ــكلِّ ســبب مــن هــذه الأســباب شــواهد ول

ــدلُّ عليهــا.  بمــا ي
ٌ
ــرة ــاتُ الكتــب عام المقصــود، ومقدم

رابعًا: ضوابطُ الاختصار:
ــبَ العلمــاء ومؤلفاتِهــم   كت

ّ
ــد الاختصــار)32(؛ لأن ــهُ عن بُ ــا ينبغــي تجنُّ  عــن أهــمِّ م

َ
ــث ــا الحدي قصــدتُ هن
)26( ينظر: »الإبهاج« للتاج )296/2(.

)27( ينظر: »الوصول« لابن برهان )47/1(.

)28( ينظر: »مختصر ابن الحاجب« )200-199/1(.

)29( ينظر: »البدور اللوامع« لليوسي في حديثه عن فائدة »مختصر جمع الجوامع« )94/1(.

)30( ينظر: مختصر ابن الحاجب )200-199/1(.

)31( ينظر: »القاضي ناصر الدين البيضاوي وأثره في أصول الفقه« د. جال الدين عبد الرحمن )ص108(.

تــي قــد يقــع بهــا بعــضُ المختصِرِيــن، أو مــن أســباب قــول القائِلِيــن بالمنــع؛ أمثــال ابــن خلــدون؛ فقــد قــال فــي 
ّ
ــه مــن عيــوب الاختصــار ال

َّ
)32( وقــد يذكــر فــي بعــض الكتــب باعتبــار أن

 فــي كل علــم يشــتمل علــى حصــر 
ً
 مختصــرا

ً
ريــن إلــى اختصــار الطــرق والانحــاء فــي العلــوم، يولعــون بهــا ويدونــون منهــا برنامجــا

ِّ
متــه« )ص734(: »ذهــب كثيــر مــن المتأخ

ّ
»مقد

 علــى الفهــم. وربمــا عمــدوا إلــى الكتــب 
ً
 بالباغــة وعســيرا

ً
مســائله وأدلتهــا، باختصــار فــي الألفــاظ وحشــو القليــل منهــا بالمعانــي الكثيــرة مــن ذلــك الفــن. فصــار ذلــك مخــا

 للحفــظ، كمــا فعلــه ابــن الحاجــب فــي الفقــه وأصــول الفقــه، وابــن مالــك فــي العربيــة، والخونجــي فــي المنطــق، 
ً
الأمهــات المطولــة فــي الفنــون للتفســير والبيــان، فاختصروهــا تقريبــا
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ــي اســتغالها. ــف ف ــا لنفســه، أو التّعسُّ ه
ُ
ــا، أو مصادرت ــداءُ عليه ــا ينبغــي لأحــد الاعت ــى؛ ف حمً

تــي 
ّ
هــا، ونســبتُها إلــى أهلِهــا مــن الحقــوق الواجبــةِ، وهــو مِــن الأمانــة ال

ُ
والاعتــرافُ بحقــوق النّــاس، ومراعات

أمــرَ اللــه تعالــى بأدائِهــا.

ولأجل ذلك كان المختصِرُ مطالبًا بالتّالي)33(:

يّة والقصد. 1- حسنُ النِّ

المناقشــات  أو  المكــرّرات،  مــن  ــه، 
ُ
حذف ينبغــي  مــا  وحــذفُ  المختصَــر،  الكتــاب  مســائل   

ُ
تــرك  -2

ــاذة، 
ّ

والاعتراضــات وأجوبتهــا، ولا يكــون ذلــك إلا بالاجتهــاد فــي ضبــط هــذه العمليّــة؛ كحــذفِ الأقوال الش
والآراء المبتدعــة، والتّقاســيم غيــر النّافعــة.

ــف الأصــل، ولا يتــمُّ لــه ذلــك إلا بدراســة 
ِّ
هــا مؤل

َ
تــي قصد

ّ
3- عــدمُ تحريــف معانــي الكتــاب، والأغــراض ال
ــف فــي كتابــه، وقصــدِه مــن تأليفــه.

ّ
منهــج المؤل

 مِــن 
ّ

ــةِ مســائلِهِ، وشــرحِ غامضِــه، والتّعليــق علــى مُشــكلِه، ولا يكــون ذلــك إلا 4- تســهيلُ الكتــاب، بعنون
ــل فــي العلــم، عــارفٍ بأصولــه وفروعِــه. متأهِّ

5- عــدمُ المبالغــة فــي الإيجــاز واختيــارِ غريــب الألفــاظ وعويصِهــا؛ حتّــى لا ينتهــي الكتــاب إلــى الإغــاقِ 
والغمــوض.

ــه عليــه، ومــا 
َ
 فــي أوّل الكتــاب يشــرحُ فيهــا منهجَــه فــي الاختصــار، وعمل

ً
مــة

ّ
6- أن يضــع المختصِــرُ مقد

ــن لــه اســمَ صاحــب الأصــل،  هُ وفكــرَهُ بالتّغييــر، وأن يبيِّ
َ
ينبغــي أن يطلــع عليــه القــارئ ممّــا أعمــل فيــه يــد

ــف.
ِّ
ســيت أصــولٌ!! بســبب الإغمــاضِ مــن حــقِّ المؤل

ُ
واســمَ كتابِــهِ؛ فكــم ضاعــتْ حقــوق!!، وكــم ن

 علــى المبتــدىء بإلقــاء الغايــات مــن العلــم عليــه، وهــو لــم يســتعد لقبولهــا بعــد، وهــو مــن 
ً
وأمثالهــم. وهــو فســاد فــي التعليــم وفيــه إخــال بالتحصيــل، وذلــك لأن فيــه تخليطــا

 
ّ

ســوء التعليــم... ثــم فيــه مــع ذلــك شــغل كبيــر علــى المتعلــم بتتبــع ألفــاظ الاختصــار العويصــة الفهــم، بتزاحــم المعانــي عليهــا، وصعوبــة اســتخراج المســائل مــن بينهــا«. ولا شــك
مــون فــي مراحلهــم الأولــى بأنــواع 

ّ
لــزم المتعل

ُ
ــم اعتمادُهــا، وكام ابــن خلــدون مقبــولٌ إذا أ

ِّ
ــتِ العيــوب علــى الفوائــد؛ فــا حاجــة إلــى المختصــرات، ولا ينبغــي للمتعل

َ
ــه إذا طغ

ّ
أن

 ذلــك يــؤدي إلــى ضعــفِ الهمــم فــي تحصيلهــا. ينظــر: )قواعــد الاختصــار المنهجــي فــي التّأليــف( 
ّ
مــن المختصــرات فــي شــتى العلــوم؛ مــع وعــورة ألفاظهــا، وبُعــد معانيهــا؛ فــإن

لمزهــر )ص362(.

وابط؛ فمنّي.
َّ

ا صياغة الض )33( ينظر: )قواعد الاختصار المنهجي في التّأليف( لمزهر )ص372-373( في أصل بعض الأفكارِ، وأمَّ
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إعـــــداد
ـد الكَــبْـــش د. محـمُــود مـحــمّـَ

اني: التّعريف بالمختصرات الأصوليّة عند الحنابلة وبأصحابها.
ّ
♦ المبحث الث

مــة مِــن اشــتراط دراســة مــا كان مطبوعًــا مــن المختصــرات الحنبليّــة، 
ِّ
بنــاءً علــى مــا أشــرتُ إليــهِ فــي المقد

وكان دون المائــة العاشــرة الهجريّــة؛ فقــدِ اســتطعتُ جمــعَ مــا يلِــي منهــا:

ــريف محمــد بــن أحمــد بــن أبــي موســى الهاشــميّ )345-
ّ

( للش
ُ
ــة  »كتــابِ الإرشــادِ« الأصوليَّ

ُ
مــة

ّ
1- )مقد

428هـ(. 

2- )رسالة في أصول الفقه(؛ للحسن بن شهاب العكبريّ )335هـ، وقيل: 331ه-428هـ(.

3- )تلخيص روضة الناظر(؛ لابن أبي الفتح البعليّ )645-709هـ(.

4- )مختصر روضة الناظر(؛ لنجم الدين الطّوفيّ )673- 716هـ(.

ين البغداديِّ )856-937هـ(.
ِّ
5- )قواعد الأصول ومعاقد الفصول(؛ لصفيِّ الد

6- )التّذكرة في الأصول(؛ لبدر الدين الحسن بن الحافظ عبد الغني )....-377هـ(.

حام البعليّ )750-803هـ(.
ّ
7- )المختصر في أصول الفقه(؛ لابن الل

ه الكنانيّ )800-876هـ(.
َّ
8- )بلغة الوصول إلى علم الأصول(؛  لأحمد بن نصر الل

9- )تحرير المنقول وتهذيب علم الأصول(؛ لعليِّ بن سليمان المرداويّ )817-885هـ(.

10- )رســالة مجمــع الأصــول(، و)غايــة السّــول إلــى علــم الأصــول(، و)مقبــول المنقــول فــي علمَــي الجــدل 
يــن يوســف بــن عبــد الهــادي )840-909هـــ (.

ِّ
والأصــول(، و)كتــاب أصــول الفقــه(؛ جميعهــا لجمــال الد

11- )مختصر التحرير؛ المسمّى: »الكوكب المنير«(؛ لابن النّجار الفتوحيّ )898-972هـ (.

ــا جمعتُــهُ  ــا)34(؛ وممَّ
ً
 كمــا ذكــرتُ آنف

ُ
راســة

ّ
ها الد

ْ
♦ وأمّــا مــا لــم يُطبــعْ منهــا، أو لــم يُعثــر عليــه؛ فلــم تشــمل

منهــا)35(:

1- )جــزء فــي أصــول الفقــه(، و)بعــض المســائل المفــردة(؛ لعبــد العزيــز بــن الحــارث أبــو الحســن التميمــي 
)371هـ ()36(.

2- )جزء فيه مسائل في أصول الفقه(؛ لأبي الحسن الجزري )380هـ ()37(.

3- )الاختصار في الأصول على مذهب الإمام أحمد بن حنبل(؛ للحسين الفقاعيّ )424هـ ()38(.

ــى بأكــف أهــل الرســوخ مــن علــم الناســخ 
ّ
ــا مــا أفــرد بموضــوع خــاصّ، وإن كان قبــل المائــة العاشــرة؛ مثــل كتــاب »صفــة المفتــي« لابــن حمــدان )695هـــ(، و»المصف

ً
)34( ولــم أذكــر أيض

يــن بــن الجــوزيّ )597هـــ(. وهــو مختصــر كتابــه: »عمــدة الراســخ فــي معرفــة المنســوخ والناســخ« و»مختصــر الجــدل«؛ لنجــم الديــن الطوفــي، وغيرهــا.
ِّ
والمنســوخ«؛ جمــال الد

يــن البغــداديِّ )739هـــ( صاحــب قواعــد الأصــول كتابًــا بعنــوان: )الزّهــر النّاضــر فــي روضــة الناظــر( وهــو مختصــر 
ِّ
 لصفــيِّ الد

َّ
ــق كتــاب »قواعــد الأصــول« فــراس مشــعل أن

ِّ
)35( ذكــر محق

ا ذكــرَهُ فــي ترجمتِــهِ، ولذلــك لــم أذكــره فــي المتــن.
ً
الرّوضــة )ص25(؛ ولــم يذكــرْ مرجعًــا، ولــم أرَ أحــد

)( ذكره القاضي في »العدة« )1257/4( ، )756/3(.  )36(

)37( ذكره القاضي في »العدة« )563/2(.

 الخال ذكرَهُ في »طبقاته« )المخطوط 44(.
ّ
)38( ذكره شهاب الله جنغ بهادر في مقدمة تحقيقه كتاب التّذكرة )ص59(: أن
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4- )مختصر العدة(، و)مختصر الكفاية(؛ للقاضِي أبي يعلى )458هـ()39(.

5- )مختصر في الحدود وفي أصول الفقه(؛ لأبي الفرج عبد الواحد الشيرازي المقدسيّ )486هـ()40(.

6- )مختصر الأصول(؛ لأبي الوفاء ابن عقيل )513هـ()41(.

ين الطّوفيّ )716هـ()42(.
ّ
7- )مختصر الحاصل(. و)مختصر المحصول(؛ لنجم الد

8- )منهاج الوصول إلى علم الأصول(؛ لبرهان الدين بن مفلح )884هـ()43(.

ا عام )892هـ()44(. 9- )مختصر التحبير شرح التحرير(؛ لأبي الفضل ابن زهرة الحنبلي كان حيًّ

وسوف يكون التعريف بالمختصرات السّابقة المختارة وَفقَ العناوين التّالية:

1- ترجمة المؤلف)45(.

2- أصلُ الكتاب، واستمدادُهُ، وسببُ تأليفِهِ)46(.

3- أهمُّ الأعمال على الكتاب، وأشهرُ طبعاتِهِ.

ــام الهاشــميِّ )428هـــ(  ــداءً بالإم ــاة أصحابِهــا، ابت ــخ وف ــتُ ذكــرَ هــذه المختصــراتِ حســبَ تاري ــد رتب وق
ــن النّجــار الفتوحــيّ )972هـــ( صاحــب  ــام اب ــة«، وانتهــاءً بالإم ــابِ الإرشــاد الأصوليّ مــة كت

ّ
صاحــب »مقد

»مختصــر التّحريــر«.

وها أنا أشرع في المقصود:

ريف محمد الهاشميّ )428هـ(. 
ّ

( للش
ُ
ة  »كتابِ الإرشادِ« الأصوليَّ

ُ
مة

ّ
-)مقد

ً
أوّلا

1- ترجمة المؤلف)47(:

ــريف محمــد بــن أحمــد بــن محمــد بــن أبــي موســى )واســمه: عيســى(، الهاشــميّ 
ّ

هــو: القاضــي الش
البغــداديّ. وكنيتــه: أبــو علــيّ.

)39( ينظر: »المدخل المفصل لمذهب الإمام أحمد« )942/2(.

)40( المرجع السّابق )925/2(.

ه من مصادر كتاب »التّحبير شرح التحرير« للمرداويّ، ولم أجده فيه.
َّ
)41( »أعام الحنابلة في أصول الفقه« لابراهيم )18/16(، وذكر أن

)42( »المدخل« )ص253(.

ه اختصره من أصول ابن مفلح، وسار على ترتيبه ومنهجه.
َّ
)43( ذكر د. فهد السدحان في مقدمة رسالتِهِ الماجستير )ص62،63( أن

)44( توجد منه نسخة خطية تقع في 146 صفحة، تحت رقم 147 أصول فقه، بمكتبة الحرم المكي الشريف. »أعام الحنابلة« )ص49(.

ــه فــي الفنــون  فات
ّ
ــر بعــض مؤل

ُ
ــه فــي أصــول الفقــه، وقــد أذك ــه، وأشــهر شــيوخِهِ وتاميــذه، ومؤلفات ــده ووفات ــه ونســبَه، ومول )45( وذلــك باختصــار؛ حيــث أذكــرُ تحتــه اســم المترجــم ل

الأخــرى.

)46( أي: أذكــر أصــلَ الكتــاب إذا كان مختصــرًا مــن كتــاب واحــد أكبــرَ منــه، ثــم أذكــرُ اســتمداده؛ أي: إن كان مــن أكثــر مــن كتــاب، وقــد يجتمــع هــذان الأمــران فــي كتــاب واحــد، ثــمّ 
أذكــر ســبب تأليفــه، أو أكتفــي ببيــان ذلــك مــن قولــه.

ذرات« )238/3(.
ّ

)47( تنظر ترجمته في: »طبقات الحنابلة« )182/2(، »مناقب الِإمام أحمد«)ص520(، »المقصد« )342/2(، »المنهج« )114/2( »الش
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وُلد في ذي القعدة سنة )345هـ(.

مــن شــيوخه: أبــو الحســن محمــد بــن المظفــر )379هـــ(، وأبــو الحســين محمــد بــن أحمــد؛ المعــروف بابــن 
ســمعون )387هـــ(، وأبو الحســن التميمــيّ )371هـ(.

ب« 
ّ
ــو إســحاق الشــيرازيّ صاحــب »المهــذ ــب البغــداديّ )463هـــ(، وأب ــو بكــر الخطي ــذِهِ: أب ــن تامي ومِ

ــاء؛ أبــو علــي البغــداديّ )471هـــ(، وغيرهــم.  )476هـــ(، و ابــن البنّ

ــي قضــاء  ــي التدريــس فــي جامــع المنصــور، وأفتــى، وول ــر مــن العلــوم، وول ــه، وكثي ــرَع فــي الفقــه وأصول بَ
ــة. ــف النافع ــف التصاني ــة، وصن الكوف

لهُ في الفقهِ: »الإرشاد إلى سبيل الرشاد« في الفقه، و»شرح الخرقي«. 

حــام فــي مختصــره مســائل فــي أصــول 
ّ
وآراؤه فــي الفقــه وأصولــه مشــهورة ومنقولــة، وقــد نقــل عنــه ابــن الل

هُ المــرداويُّ مــن مصــادره فــي التّحريــر)48(.
َّ
الفقــه، وقــد عــد

ي ببغداد في شهر ربيع الآخر سنة )428هـ(.
ّ
توف

2- أصلُ الكتاب، واستمدادُهُ، وسبب تأليفِهِ:

يانــات 
ِّ
مــة فــي أصــول الد

ِّ
ــريف الهاشــمي لكتابــه »الإرشــاد« فــي الفقــه، وضعَهــا مــع مقد

ّ
مــة الش

ِّ
هِــي مقد

ــتْ إلينــا مــن 
َ
تــي وصل

َّ
 مــن أقــدمِ الكتابــات الأصوليّــة ال

ُّ
عــد

ُ
خــول إلــى موضوعــات الكتــاب، وت

ّ
ا للد

ً
تمهيــد

ــل 
ّ
هــا تمث

ّ
 أن

ّ
فــرد علــى جهــة الاســتقال، إلا

ُ
 فــي ألفاظِهــا، ولــم ت

ً
علمــاءِ الحنابلــة، وهــي وإن كانــت وجيــزة

بنــات الأولــى فــي تقديــم الفكــر الأصولــيّ الحنبلــيّ)49(.
ّ
الل

ب لهــا الهاشــميُّ بقولــه: )بــابُ  ــة، وبــوَّ مــة علــى جملــة مــن المباحــث الأصوليَّ
ِّ
وقــد اشــتملت هــذه المقد

يــن، وذكــرِ العــامّ والخــاصّ، ومــا ظاهــرُهُ العمــومُ والمــرادُ بــه الخصــوص، ومــا 
ِّ
ــه فــي الد

ُّ
فضــلِ العلــم والتفق

 .)50()
َ

تــي عليهــا مــدارُ الفقــهِ، ومــا فــي معنــى ذلــك
ّ
ظاهــرُهُ الخصــوصُ والمــرادُ بــه العمــوم، وذكــرِ الأصــولِ ال

3- أهمُّ الأعمال على الكتاب، وأشهرُ طبعاتِهِ:

ــم تطبــع علــى  هــا ل
ّ
ــذي ذكــرَهُ د. هاشــم السّــعيد أن

ّ
ة؛ بــل ال

ّ
ــم أعثــر علــى مــن أفردهــا فــي رســالة مســتقل ل

فــرد- أمــورٌ:
ُ
ــذي جعلنــي مطمئنًــا لاعتمادهــا مــن المختصــرات الأصوليّــة -وإن لــم ت

ّ
جهــةِ الاســتقال، وال

لالات، والنسخ، والحقيقة والمجاز.
ّ
ة، والد

ّ
ها تشتمل على أهمِّ مباحث أصول الفقه؛ كالأدل

ّ
- أن

ــدلُّ علــى  ــاءَ بهــا علــى جهــة الاســتقال، وي مــات، والاعتن
ِّ
ــلِ هــذه المقد ــرادَ مث  مــن عــادة العلمــاء إف

ّ
- أن

يــن، وهــي 
ِّ
متَــه فــي أصــول الد

ّ
 القاضــي أبــا يعلــى قــد أفــردَ فــي ترجمــة الهاشــميِّ مقد

ّ
أهمّيــة اعتبارِهــا: أن

)48( ينظر: »تحرير المنقول« )ص359(، و»أعام الحنابلة« لابراهيم )ص13(. 

)49( »ترتيب الموضوعات الأصوليّة ومناسباته« للسعيد )ص87(.

)50( »الإرشاد« )ص9(. 
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ُ
 المختصَرَاتُ الأصوليّة

 الحنابلةِ - إلى القرنِ العاشرِ الهجريِّ 
َ
دراسة وموازنة عند

ــة. مــة الأصوليّ
ِّ
انيــة هــي المقد

ّ
مــة الث

ِّ
مــة الأولــى فــي »كتــاب الإرشــاد«، والمقد

ّ
المقد

فهــا الأصوليّــة، ولــم يذكــر مــن ترجــم للهاشــميّ 
ِّ
- اعتــدادُ العلمــاء بهــا واعتمادُهــم عليهــا مصــدرًا لآراء مؤل

كتابًــا فــي الأصــول غيــرَ مــا فــي »الإرشــاد«.

فــردت فــي المذاهــب الأخــرى، وفــي المذهــب الحنبلــيّ؛ 
ُ
تــي أ

ّ
هــا لا تقــلُّ قيمــة عــن الرّســائل الأصوليّــة ال

ّ
- أن

ــا.
ً

بــد العلــوم« لــه أيض
ُ
مــة ابــن عبــد الهــادي لكتابِــهِ »المغنــي«، وكتــاب أصــول الفقــه مــن »ز

ّ
كمقد

بنة الأولى في تقديم الفكر الأصوليّ الحنبليّ؛ كما سبق.
ّ
 الل

ُّ
عد

ُ
ها ت

ّ
- أن

فِه؛ بخاف »رسالة العكبريّ في أصولِ الفقهِ«.
ِّ
ه لا خاف في نسبة الكتاب إلى مؤل

ّ
- أن

وأمّــا طبعــاتُ الكتــاب؛ فقــد طبــع فــي مؤسســة الرّســالة ســنة )1998م( بتحقيــق عبــد الله بن عبد المحســن 
هُ فــي المعهــد العالــي للقضــاء- 

ُ
ــه تبيّــن لــه أثنــاء طباعــة الكتــاب تســجيل

َّ
متــه أن

ِّ
الترّكــيّ، وقــد أشــار فــي مقد

ــة فــي مرحلــة الدكتــوراه للباحــث عبــد الرحمــن بــن محمــد الجــار اللــه، ولــم   علميّ
ً
جامعــة الإمــام رســالة

أطّلــع عليــه.

 للحسن بن شهاب العكبريّ )824هـ(.
ٌ
 في أصول الفقهِ()51(؛ منسوبة

ٌ
ثانيًا-   )رسالة

1- ترجمة المؤلف)52(:

، ويُكنى أبا عليّ. بَرِيُّ
ْ
هو: الإمام الحسن بن شهاب بن الحسن بن علي بن شهاب العُك

ولد بعكبرا في المحرم سنة )533هـ(، وقيل: سنة )133هـ(.

ــه بــن بطــة )387هـــ(؛ حيــث لازمَــهُ فتــرة مــن الزّمــن، والشــيخ أبــو علــي محمــد بــن 
َّ
مــن شــيوخه: أبــو عبــد الل

أحمــد الصــواف )359هـــ(، وغيرهــم كثير.

ومِــن تاميــذِهِ: أبــو بكــر أحمــد بــن علــيّ بــن ثابــت الخطيــب البغــداديّ )463هـــ(، وعيســى بــن أحمــد 
ــي. الهمذان

عر، والفتيا، وكان يضرب المثل بحسن كتابتِهِ.
ّ

وقد برعَ في الفقه، والأدب، والِإقراء، والحديث، والش

ولم تذكرِ المصادرُ أيَّ كتابٍ له في أصولِ الفقهِ.

كِر في أخر رسالتِهِ المنسوبةِ إليهِ:
ُ
د ذ

َ
وق

- كتاب )المبسوط( في أصول الفقه.

 كابــن 
َ
ــرون

ِّ
ســالة ومــا كتبَــهُ المتأخ  أدنــى مقارنــة بيــن مــا فــي هــذه الرِّ

َّ
ــهاب العكبــريّ المترجــم لــه ههنــا، فــإن

ّ
ســالة للش  مقنِعًــا علــى إمكانيــة أن تكــون هــذه الرِّ

ً
 مَــن ذكــرَ دليــا

ْ
)51( لــم أجــد

راســة؛ فلشــهرتِها بيــن أبنــاء زمانِنــا؛ 
ِّ
ــا ســببُ إيرادِهــا هنــا فــي هــذه الد ــرَ لا يُعلــم مَــن هــو!! وأمَّ

َ
، وأنهــا لآخ هــا ليســت للعكبــريِّ

ّ
ــن مــن خالهــا –واللــه أعلــم- أن وضــةِ؛ يتبيَّ  فــي الرَّ

َ
قدامــة

مــة الهاشــمي الأصوليّــة؛ 
ِّ
ــا وضعتُهــا بعــد مقد

ً
ــا. ولهــذا أيض

ً
 وتدريسًــا، فــكان لا بــد مــن الموازنــة بينهــا وبيــن غيرهــا، وإن لــم يكــن نســبها معروف

ً
ولاعتمادِهــا عنــد بعضِهــم قــراءة

مــه.
ُّ
م مــن هــذه المختصــراتِ مــا ثبَــتَ يقينًــا تقد

َّ
 المقــد

ّ
لِيُعلــمَ أن

ــي يعلــى )186/2-188(، »ســير أعــام النبــاء« )542/17-543(، »طبقــات الفقهــاء« )ص174(، »المقصــد الأرشــد« )330/1(،  ــة« لأب ــي: »طبقــات الحنابل ــه ف نظــر ترجمت
ُ
)52( ت

»المنهــج الأحمــد« )118/2(، »شــذرات الذهــب« )241/3(.
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إعـــــداد
ـد الكَــبْـــش د. محـمُــود مـحــمّـَ

قــال: »فمــن أراد الاســتيعاب فــي هــذا العلــم، فعليــه بالنّظــر فــي كتابنــا »المبســوط« فقــد أودعنــاهُ أحــكام 
ــه تعالى«)53(.

َّ
الفقــه وأصولــه، ومذاهــب الأصوليّيــن ودليلهــم، والجــواب عنــه بمــا هو شــافٍ كافٍ إن شــاء الل

ي رحمه الله تعالى في رجب سنة )428هـ(، ودفن بعكبرا.
ّ
توف

2- أصلُ الكتاب، واستمدادُهُ، وسببُ تأليفِهِ مختصرًا:

ــن علمــاء  ــم، ســواء م ــل العل ــادةِ أه ــى ع ــهُ، عل
َ
ــاء قبل ــن العلم ــد اســتفاد م ــابِ ق ــفَ الكت  مصنِّ

ّ
 أن

ّ
لا شــك

 القــارئ قــد لا يجــد تصريحًــا لــه بنقــل معيّــن، لكــون 
ّ
المذهــبِ أو مــن غيــر علمــاء المذهــبِ، مــع أن

الكتــاب مختصــرًا.

 لاســتزادة مِــن كتــابٍ لــه أســماهُ بـــ: 
َ
 رحمــه اللــه تعالــى فــي آخــر هــذا المختصــرِ القــارئ

َ
وقــد أرشــد

فيــن. ــرَ مادّتــه منــه علــى عــادة المصنِّ ــهُ، أو أخــذ أكث
َ
ــا، فربمــا كان أصل

ً
»المبســوط« علــى مــا ذكــرتُ آنف

غويّــة، وغيرهــا ســواء فــي الحــدود، أو 
ّ
ــه قــد اســتفاد مــن الكتــب الأصوليّــة، والفقهيّــة، والل

َّ
ويظهــرُ للمطالــع أن

التقاســيم والأنــواع، أو فــي الترجيــح، والصياغــة الأصوليــة المشــتركة بيــن علمــاء الأصــول.

ــا مــن 
ً
ــه لــم يســتوعب فيــه الــكامَ فــي مباحــث الأصــول خوف

ّ
ــف فــي آخــر الكتــاب إلــى أن

ِّ
وقــد أشــار المؤل

 قولِــهِ))54((، ولهــذا جعلــه مختصــرًا.
ِّ
الإكثــارِ والسّــآمة علــى حــد

3- أهمُّ الأعمال على الكتاب، وأشهرُ طبعاتِهِ.

لم أقف على شرح لهذا المختصر من الأئمّة، وقد شرحه غير واحد من المعاصرين))55((.

 هــذه 
ُ
ها: »انتهــت كتابــة

ُ
 فــي آخــر الرّســالة مــا يــدلُّ علــى عنايــة علمــاء الحنابلــة بهــا؛ فقــد قــال ناســخ

َّ
 أن

ّ
 إلا

ــيّ  ــان الحنبل ــن دحي ــن خلــف ب ــه ب ــى مــولاه الغنــي عبــد الل ــر إل الرّســالة المفيــدة فــي ذا الفــنِّ بقلــم الفقي
لطــفَ اللــهُ بــه، وفتــحَ عليــه، وعفــى عنــه، ووالديــه، وأشــياخه، وإخوانــه المســلمين ســنة )1332هـ( 9 شــعبان 

.»
ً
ليــا

ــهُ 
ُ
مــة الكويــت كمــا يصف

ّ
ــيخُ ابــن دحيــان )1349هـــ( مــن علمــاء الكويــت المعروفيــن؛ بــل هــو عا

ّ
والش

ــاك)56(. ــاسُ هن النّ

ــة المكرّمــة بتحقيــق: د.موفــق بــن عبــد اللــه 
ّ
يّــة - مك

ّ
هــا؛ فهــي طبعــة المكتبــة المك

ُ
ل وأمّــا أشــهرُ طبعاتــه وأوَّ

بــن عبــد القــادر- جامعــة أم القــرى، وهــي الطبعــة الأولــى )1413هـــ-1992م(.

ــرًا: طبعــة مؤسســة لطائــف فــي الكويــت )- 2017م( بتحقيــق الدكتــور 
ّ
تــي طُبعــت مؤخ

ّ
ومــن التّحقيقــات ال

بــدر بــن ناصــر السّــبيعيّ.

كين!! مع تعليقات 
ِّ
وفي هذه الطبعةِ تحقيقُ نسبة الكتاب إلى الإمام العكبريّ والرّد على المشك

)53( )ص142(.

)54( المرجع السّابق.

كتور وليد المنيسيّ.
ّ
)55( منهم الدكتور سعد بن ناصر الشثري، والدكتور عبد الله الفوزان، والد

هُ في: كتاب »عامة الكويت« للشيخ محمد ناصر العجميّ، وهو ترجمة للشيخ ابن دحيان.
ُ
)56( تنظر سيرت
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ُ
 المختصَرَاتُ الأصوليّة

 الحنابلةِ - إلى القرنِ العاشرِ الهجريِّ 
َ
دراسة وموازنة عند

ــى هــذِهِ   الأخطــاء بالنّســبة إل
َ
ــة ــد القــادر قليل ــق عب ــت نســخة د. موف ــدة، وإن كان ــدة، وتحقيقــات جي مفي

ــرة. الأخي

ا- )تلخيص روضة النّاظر(؛ لابن أبي الفتح البعليّ )709هـ(.
ً
ثالث

1- ترجمة المؤلف)57(:

يــن 
ِّ
غــويّ، شــمس الد

ّ
ث، النّحــويّ الل

ّ
هــو: محمــد بــن أبــي الفتــح بــن أبــي المفضــل البعلــيّ، الفقيــه المحــد

ــه، وُلــد ســنة )546هـــ( بمدينــة بعلبــك .
َّ
أبــو عبــد الل

مِــن شــيوخه: محمــد بــن أبــي الحســن اليونينــي حيــث تفقــه علــى يديــه )856ه(، وأحمــد بــن عبــد الدائــم 
)866هـــ(، والإمــام النّــوويّ )676هـــ(، وقــرأ العربيــة واللغــة علــى ابن مالــك )726هـ(.

وبرع في كثير من العلوم، ودرَسَ بالمدرسة الحنبليّة، والصدرية.

ين الطّوفيّ )617هـ(، والحافظ الذهبيّ )847هـ( والتقي السبكي )567هـ(.
ِّ
ومِن أشهر تاميذِهِ: نجمُ الد

فاتِــهِ: »شــرح الألفيــة« لابــن مالــك، وفــي الفقــه: كتــاب »المطلــع علــى أبــواب المقنــع« شــرح فيــه 
ّ
مــن مؤل

غريــب ألفاظِــهِ، ولــه فــي الكتــب المفــردة: »رســالة فــي صــاة التّســبيح«.

ــر«، وأســماهُ: »مختصــر الروضــة  ــهِ »التّحري ــصَ الرّوضــة هــذا مــن مصــادر كتابِ ــد ذكــرَ المــرداويُّ تلخي وق
لابــن أبــي الفتــح«. 

امن عشر من المحرم عام )907هـ(، ودُفن بمقبرة الحافظ عبد الغنيّ المقدسيّ.
ّ
ي بالقاهرة في الث

ّ
توف

2- أصلُ الكتاب، واستمدادُهُ، وسبب تأليفِهِ:

أصــل الكتــاب كمــا هــو ظاهــر مــن عنوانِــهِ هــو كتــاب روضــة الناظــر وجُنــة المناظــر للإمــام ابــن قدامــة رحمــه 
اللــه تعالــى، ولــذا فهــو مصــدره الرئيــس، وأصــل الرّوضــة المســتصفى للغزالــيّ، وقــد أشــار محقــق الكتــاب 
ــه وقــف علــى بعــض العبــارات المنقولــة عــن الإمــام ابــن عقيــل الحنبلــيّ)58(؛ فهــذِهِ 

ّ
د. صالــح النّهــام إلــى أن

أهــمُّ مصــادره.

ــص كتــاب الرّوضــة، وقــد امتــدح ابــنُ بــدران فــي 
ّ
ــه لخ

ّ
ويكفــي فــي بيــان أهمّيّــة هــذا المختصــر: أن

ــه أنفــع كتــاب لمــن يريــد تعاطــي الأصــول مــن أصحابنــا؛ فمقــامُ هــذا 
ّ
»المدخل«كتــابَ الرّوضــة؛ فقــال: »إن

ــن كتــب الفــروع«)59(. ــع بي ــن كتــب الأصــول مقــام المقن ــاب بي الكت

ــه اختصــارٌ 
ّ
ــهُ بأن

َ
ــهِ علــى »المقصــد الأرشــدِ«، ووصف وقــد ذكــره د. عبــد الرحمــن بــن عثيميــن فــي تعليقِ

.)60( ٌ
ــد جيّ

ذرات« )20/6(. 
ّ

يل« )356/2(، »المقصد الأرشد« )458/2(، »المنهج الأحمد« )379/4(، »الش
ّ
)57( تنظر ترجمته في: »الذ

ق« )ص14(، وفيه الحديث عن أهمّية الكتاب من ثاثة أوجه. 
ّ
)58( ينظر: »مقدمة المحق

)59( »المدخل إلى مذهب الإمام أحمد بن حنبل« )ص253(.

.)486/2( )60(
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إعـــــداد
ـد الكَــبْـــش د. محـمُــود مـحــمّـَ

ــي لمــا قــرأت كتــاب روضــة النّاظــر فــي 
ّ
مــة كتابِــهِ؛ فقــال: »فإن

ّ
ــه فــي مقد

ُ
ف

ِّ
وأمّــا ســببُ تأليفِــهِ؛ فقــد ذكــر مؤل

ــه لنقــل المذهــب عــن الإمــام أبــي عبــد اللــه أحمــد بــن 
َ
أصــول الفقــه... ورأيــتُ حُســن مباحثــه، وتحقيق

 حجمِــهِ، وصغــرُ الهمّــة، فاســتخرتُ اللــه فــي تلخيصــه 
ُ
حنبــل وأصحابــه؛ أحببــتُ تكــراره، ومنعنــي كثــرة

 ذلــك 
َ
صتــه فــي هــذا المختصــر رجــاءَ الانتفــاعِ بــه، وكــون

ّ
ه؛ فلخ

َ
ــل مقاصــد والاقتصــار منــه علــى مــا يحصِّ
ســببًا لإحيائِــه وكثــرةِ الاشــتغالِ بــه«)61(.

3- أهمُّ الأعمال على الكتاب، وأشهرُ طبعاتِهِ:

ــص مِــن الأئمّــة، ولكــن اشــتغل بــه أهلُ زماننــا؛ فشــرحُوهُ في مجالسِــهم 
ّ
لــم أقــف علــى مــن شــرح هــذا الملخ

ــا في ثوب قشــيب.
ً
ق

ّ
العلميــة المباركــة)62(، وأخرجــوه لطلبــةِ العلــم محق

ــق الكتــاب، وهــو أجودُهــا: د. أحمــد بــن محمــد السّــراح طبعــة مكتبــة التدمريــة عــام 2005م، 
ّ
وممّــن حق

ا علــى أربــع نســخ خطيــة.
ً
ا فــي مجلديــن معتمــد

ً
وقــد اعتنــى بإخراجــه جيّــد

ــه لــم يجــد غيرهــا، ولــذا 
ّ
قــه د. صالــح النّهــام فــي مجلــد لطيــفٍ، علــى نســخةٍ واحــدة، وذكــرَ أن

ّ
 حق

َ
وكذلــك

 السّــقط؛ لوجــود طمــسٍ فــي مواضــع مــن النّســخة المعتمــدة. وقــد 
َ
قــة كثيــرة

ّ
كانــت هــذه النّســخة المحق

أخرجَــتْ هــذه الطبعــة مؤسســة غــراس عــام )2007م(!!

ين الطّوفيّ )716هـ(.
ِّ
رابعًا- )مختصر روضة الناظر »البلبل«(؛ لنجم الد

1- ترجمة المؤلف)63(:

ين أبو الرّبيع.
ِّ
، نجم الد وفيُّ الصّرصريُّ البغداديُّ هو: سليمان بن عبد القوي بن عبد الكريم الطُّ

ــمّ بغــداد،  ــى بلــد »صرصــرة«، ث ــمّ انتقــل إل ــة »طــوف« قــرب بغــداد )673هـــ(، وبهــا نشــأ، ث ــد فــي قري ول
ــرًا. ورحــل كثي

ــو بكــر القانســي )704هـــ(، وتقــي  ــيّ ) 700هـــ(، وأب ــيّ الحرّان مِــن شــيوخِهِ: المفيــد عبــد الرحمــن الحرب
يــن ابــن تيميّــة )728هـــ(.

ِّ
الد

يــن 
ِّ
يــن القوصــيّ )724ه(، ومحمــد بــن أحمــد القونــويّ )739ه(، ســديد الد

ِّ
ومــن تاميــذِهِ: مجــد الد

القوصــيّ )745ه(. القبطــيّ 

وبرعَ في الفقه، والأصول، وكثير مِن الفنون.

فاتِهِ في أصول الفقه :
ّ
ومِن مؤل

- »شرح مختصر الرّوضة«.

.)4-3/1( )61(

ثري.
ّ

)62( منهم د. سعد بن ناصر الش

يــل علــى طبقــات 
ّ
ــوي )ص159(، »أعيــان العصــر« للصّفــديّ )445/2( وغيرهــا، »الذ

ُ
دف

ُ
هبــيّ )ص179(، »البــدر الســافر« للأ

ّ
)63( تنظــر ترجمتــه فــي: »ذيــل تاريــخ الإســام« للذ

هــب« 71/8(.
ّ
رر« )464/2(، »شــذرات الذ

ّ
الحنابلــة« )404/4(، منتخــب المختــار للفاســي )ص48(، »بغيــة الوعــاة« )599/1(، »الــد
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ُ
 المختصَرَاتُ الأصوليّة

 الحنابلةِ - إلى القرنِ العاشرِ الهجريِّ 
َ
دراسة وموازنة عند

- ومنهــا: )مختصــر الحاصــل - مختصــر المحصــول - درء القــول القبيــح فــي التحســين والتقبيــح - قاعــدة 
جليلــة فــي الأصــول - دفــع التعــارض عمــا يوهــم التناقــض فــي الكتــاب والســنة - علــم الجــذل فــي علــم 
الجــدل - مختصــر الجــدل - الِإشــارات الإلهيــة إلــى المباحــث الأصوليــة)64( - وشــرح الأربعيــن النّوويــة )65( (.

ي في بلد الخليل )عن نيف وأربعِين سنة( في رجب سنة )716هـ(، ودُفن فيها.
ّ
توف

2- أصلُ الكتاب، واستمدادُهُ، وسبب تأليفِهِ:

هِ، وَوَرَدَ بهــذا الاســم فــي طــرّة أكثــر نســخِهِ، وعلــى  ــقَ الطّوفــيُّ علــى كتابِــهِ وصــفَ المختصــر، ولــم يســمِّ
َ
أطل

ف النســاخ)66(.  هــا مــن تصــرُّ
ُّ
طــرّة نســختين منــه باســم: )البلبــل(، وكل

 
َ
متــه«: »وأســألك التّســديد

ّ
ــه؛ فهــو روضــة النّاظــر لابــن قدامــة كمــا هــو ظاهــر؛ فقــد قــال فــي »مقد

ُ
وأمّــا أصل

فــي تأليــف كتــاب فــي الأصــول؛ حجمُــهُ يقصُــرُ، وعلمُــهُ يطــول. متضمّــن مــا فــي الروضــة القداميّــة، الصّــادرة 
ــل، والخــافِ  لي

ّ
ــن والد ــي المت ، ف

َ
ــد ، وشــواردَ فرائ

َ
ــد  زوائ

َ
ــد ــن فوائ ــر خــالٍ م ــة المقدســيّة، غي عــن الصناع

والتّعليــل«)67(.

 الإمــام الطّوفــيَّ لــم يكــن مجــرّدَ ناقــل ومختصِــر لألفاظِــهِ، بــل تصــرّفَ فيــه كثيــرًا بالزّيــادة والنّقصــان، 
ّ
 أن

ّ
إلا

ــول«   مِــن غيــرِهِ فيــه؛ كـــ »مختصــر ابــن الحاجــب«)68(، و»منتهــى السُّ
َ

والتّقديــم والتّأخيــر، واســتفاد كذلــك
)70(، وغيرِهــم. رمــويِّ

ُ
للآمــديّ)69(، و»الحاصــل« للتّــاج الأ

 3- أهمُّ الأعمال على الكتاب، وأشهرُ طبعاتِهِ:

مِن أهمّ الأعمال التي ذكرت على الكتاب:

1- نظمه عز الدين الكنانيّ )876هـ()71(.

2- اختصرَهُ قاضي الأقاليم ابنُ أبي العزّ )846هـ()72(.

 في »بلغة الوصول إلى علم الأصول«، وسيأتي الحديث عنه منفردًا.
َ

3- اختصرَهُ العزُّ الكنانيّ كذلك

ف.
ّ
4- »شرح مختصر الرّوضة« للمؤل

وشرحَهُ بعض المعاصرين، ولكنّها شروح مفرغة من مجالس سماعيّة.

)64( في تفسير القرآن، وخصه ببيان دلالة أي القرآن على المباحث المتعلقة بأصول الدين، وبأصول الفقه.

ث فيه عمّا يتعلق بالأحاديث من مباحث في أصول الفقه.
ّ
)65( تحد

مة المحقق الفوزان للمختصر في فصل التعريف بالكتاب )ص97( وما بعدها.
ّ
)66( ينظر: مقد

ق.
ّ
)67( )ص7( من القسم المحق

 الفقــه والأصــول: »مختصــر 
ِّ
رر الكامنــة« لابــن حجــر )155/2(؛ فقــد صــرح أنــه اســتفاد منــه، وينظــر: فــي مســائل مــن المختصــر منهــا: بعــض الحــدود كمــا فــي حــد

ّ
)68( ينظــر: »الــد

ــن الحاجــب« )201/1(.   اب

)69( ينظر: حد الأصل: »منتهى السّول« )ص8(.

)70( ينظر: مسألة إجماع أهل البيت: »الحاصل« )516/2(.

ذي بيض سواد الناظر لجده عاء الدين الكنانيّ، وستأتي ترجمتُهُ. ينظر في شأن النظم: »الجوهر المنضد« )ص7(.
ّ
)71( وهو ال

)72( ينظر: »الضوء الامع« )223/4(، »السّحب الوابلة« )547/2(.
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إعـــــداد
ـد الكَــبْـــش د. محـمُــود مـحــمّـَ

ــة دار المنهــاج )1435هـــ(؛  ــى الإطــاق: طبعــة مكتب ــه عل  أجــودَ طبعات
ّ
 أن

ّ
ــرارًا، وتكــرارًا، إلا ــع م ــد طُب وق

ــي  ــي الماجســتير ف ــالتُه ف ــو رس ــوزان، وه ــي الف ــن عل ــارق ب ــن ط ــق الأخ الفاضــل الشــيخ محمــد ب بتحقي
ــم. ــة القصي جامع

ين البغداديِّ )739هـ(.
ِّ
خامسًا- )قواعد الأصول ومعاقد الفصول(؛ لصفيِّ الد

1- ترجمة المؤلف)73(:

؛  ــن مســعود القطيعــيُّ ــيّ ب ــن عل ــه ب
َّ
ــد الل ــن عب ــد الحــق ب ــن عب ــن ب ــد المؤم ــن عب ي

ِّ
ــيُّ الد ــام صف هــو: الإم

ه يُعــرف بابــنِ شــمائل.
ُّ
، يُكنَــى أبــا الفضائــل بــن الخطيــب كمــال الديــن أبــي محمــد، وكان جــد البغــداديُّ

ــى بغــداد، والشــام، ومصــر،  ــد ببغــداد فــي السّــابع عشــر مــن جمــادى الثانيــة ســنة )658هـــ(، ورحــل إل وُل
ــه فيهــا .

ّ
وتفق

مِــن شــيوخِهِ: أبــو طالــب عبــد الرّحمــن بــن عمــر البصــريّ )486هـــ( مــع مازمتِــهِ، وعبــد الصمــد بــن أبــي 
الجيــش )646هـــ(.

ومِــن تاميــذه: أجــاز للحافــظ ابــن رجــب )795هـــ(؛ قــال فــي »ذيــل طبقــات الحنابلــة«)74(: »ســمع منــه 
ــهُ روايتــه غيــر مــرة، ودرّس بالمدرســة البشــيرية للحنابلــة«.

َ
ــا يَجُــوز ل ــي مَ خلــق كثيــرون. وأجــاز ل

وبرعَ في الفقه وأصوله، وكان إمامًا في علوم كثيرة.

هُ في أصول الفقهِ -غير المختصر- :
ُ
ومؤلفات

- »تسهيل الوصول إلى علم الأصول«.

- »تحقيق الأمل في علمي الأصول والجدل«)75(.

وله مؤلفات في الفقه، والمواريث، والتاريخ، العقيدة، وكان يعتني باختصار العلوم وتقريبها.

ــي رحمــه اللــه ببغــداد ليلــة الجمعــة العاشــر مــن صفــر ســنة )739هـــ(، ودفــن بمقبــرة الإمــام أحمــد 
ّ
وتوف

ببــاب حــرب.

2- أصلُ الكتاب، واستمدادُهُ، وسبب تأليفِهِ:

متــه«: »هــذِهِ )قواعــد الأصــول ومعاقــد الفصــول( مــن كتابــي المســمّى بـــ )تحقيــق الأمــل( 
ّ
قــال فــي »مقد

 للرّاغــبِ 
ً
 للطّالــب المســتبين، وتبصــرة

ً
لائــل، مِــن غيــرِ إخــالٍ بشــيءٍ مــن المســائل؛ تذكــرة

ّ
 عــن الد

ً
مجــرّدة

المســتعِين«)76(.

ذرات« )121/6(، »المدخل« )ص238(، »الفتح المبين« )143/2(.
ّ

رر«) 418/2(، »الش
ّ
)73( تنظر ترجمته في: »ذيل طبقات الحنابلة« )428/2(، »المقصد« )167/2( ، »الد

.)82/5( )74(

مة المختصر- على ما سيأتي.
ّ
)75( وهو أصل الكتاب –كما قا في مقد

)76( )ص21( من ط: تحقيق د. علىي الحكمي.
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ُ
 المختصَرَاتُ الأصوليّة

 الحنابلةِ - إلى القرنِ العاشرِ الهجريِّ 
َ
دراسة وموازنة عند

 جُــلّ اســتمداده منهــا، ولهــذا 
ّ
 المتتبــع لمســائله، والمطّلــع علــى كتــاب الروضــة لابــن قدامــة يــرى أن

ّ
 أن

ّ
إلا

نمــاذج كثيــرة لا يتّســع المجــال لذكرهــا)77(؛ وقــد قــال الدكتــور محمــد الجيزانــي: »هــذا الكتــاب يمتــاز 
ــة، 

ّ
ــه حــذف الأدل

ّ
 أن

ّ
بإيجــازه... وقــد تابــع فــي المختصــر كتــاب )الروضــة(، بــل إنــه نســخة مصغــرة عنــه إلا

وخالــفَ فــي التّرتيــب«)78(.

ــهُ مــن )روضــة 
َ
ت ــهِ الأصــل )تحقيــق الأمــل( قــد أخــذ مادَّ  الصّفــيِّ البغــداديّ فــي كتابِ

ّ
ويمكــن أن يقــال: إن

ى( للإمــام الغزالــيّ، واســتفاد منــه جُــلَّ مباحثِــه؛ فلمّــا 
َ
النّاظــر( كمــا صنــعَ ابــنُ قدامــة نفسُــه مــع )المســتصف

هــا اختصــار لكتــاب الرّوضــة.
ّ
اختصــرَهُ ظهــرت هــذه الاســتفادة وكأن

3- أهمُّ الأعمال على الكتاب، وأشهرُ طبعاتِهِ:

هــا 
ُّ
ــن، وكل  مــن العلمــاء المعاصرِي

ٌ
ــد شــرحه جماعــة ــةِ الأقدمِيــن، وق ــن شــرحه مــن الأئمَّ ــر علــى مَ ــم أعث ل

ــن تســجياتِها)79(. ــا م ــد تفريغه  بع
ٌ
ــة مطبوع

وقــد طبــع الكتــاب بدمشــق عــام )1324هـــ( بتعليــق الشــيخ القاســمي، ثــمّ طُبــع بالمطبعــة الســلفيّة برغبــة 
ــيخ أحمــد شــاكر 

ّ
الشــيخ محمــد بــن إبراهيــم مفتــي المملكــة، ولــم يذكــر التّاريــخ، ثــمّ طُبــع بتصحيــح الش

عيــد طبعُــه بعــد ذلــك بتحقيــق 
ُ
ومراجعتــه عــن دار المعــارف بمصــر، ولــم يذكــر تاريــخ طبعِــه كذلــك، ثــمّ أ

ــة المكرّمــة.
ّ
د. علــي الحكمــي، الطّبعــة الأولــى )1409هـــ( مــن مطبوعــات جامعــة أمّ القــرى بمك

ا؛ ومنها:
ً
ها جيّد

ُ
 بترتيب وتنظيم؛ فكان بعض

ٌ
وقد أخرجَهُ جماعة

-طبعة جمعية مركز الإمام الألبانيّ بالأردن باعتناء الشيخ فراس مشعل )2017م(.

يخ خالد السّويفي وتعليقه )2017م(.
ّ

- وطبعة دار الصفوة في مصر؛ بتحقيق الش

 ركائز بتحقيق د. أنس الشامي، ود. عبد العزيز العيدان )2018م(.
ُ
 أجودَها: طبعة

ّ
 أن

ّ
- إلا

ــات  ــات تعليق ــع إثب ــن، م ــى نســختين خطيتي ــاب عل ــق الكت ــن تحقي ــت بي ــرة جمع ــة الأخي ــذه الطبع وه
ــام جمــال الديــن القاســميّ)80(.

ّ
عامــة الش

ين الحسنُ بن أحمد المقدسيّ )773هـ(.
ِّ
سادسًا- )التّذكرة في الأصول(؛ لبدر الد

1- ترجمة المؤلف)81(:

ــه بــن عبــد الغنــي المقدســيّ الصالحــيّ، 
َّ
هــو: الإمــام بــدر الديــن الحســن بــن أحمــد بــن الحســن بــن عبــد الل

ويكنــى أبــا علــيّ.

)77( ينظر: مقدمة محقق الكتاب فراس مشعل )ص40(، وما بعدها؛ فقد صنع مقارنة لفظية بين الكتابين.

)78( »معالم أصول الفقه« )ص57( في هامشها.

)79( كشــرح الشــيخ ابــن عثيميــن رحمــه اللــه، ولــم يكملــه، ود. ســعد الشــثري، والشــيخ عبــد اللــه الفــوزان، وهــو أجودُهــا، لأن الشــيخ كمــا علمــت يراجــع شــرحه قبــل طباعتــه، فيزيــد 
وينقــص، ويغيــر العبــارة، ويحقــق النقــول.

)80( مِــن أجــود التّعليقــات علــى هــذا المتــن: مــا وضعَــهُ د. علــي الحكمــي عليهــا، ولكــنّ ســوءَ الطّباعــة والإخــراج والصّــفّ، ووجــود الأخطــاء المطبعيّــة الكثيــرة حــالَ دون اعتمادِهــا 
لــدى طلبــة العلــم.

)81( تنظر ترجمته في: »المقصد« )315/1(، »شذرات الذهب« )228/6(، »المدخل« )ص210(.
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إعـــــداد
ـد الكَــبْـــش د. محـمُــود مـحــمّـَ

ولــد فــي دمشــق فــي الصّالحيــة؛ فــي )أواخــر القــرن السّــابع الهجــريّ( فــي أســرة مشــهورة بالصــاح والعلــم، 
فهــو ســليل العلــم.

ين سليمان بن حمزة )715هـ(.
ِّ
مِن شيوخِهِ: تقي الد

ث«)82(، 
ّ
ــال ابــن حجــر رحمــه اللــه )852هـــ(: »ســمع مــن التّقــي ســليمان وغيــره، وحــد ومــن تاميــذه: ق

ا.
ً
ــن ذكــرَ منهــم أحــد  مَ

ْ
ــم أجــد ، ولكــن ل

َ
ــه تاميــذ  ل

ّ
وهــذا يــدلُّ علــى أن

ه، وأفتَى، وبرع في الفقه، وأصولِهِ.
ّ
وتفق

ومِن مؤلفاته في أصول الفقه:

، وشــرحَها( الجراعــيُّ فــي شــرح مختصــر ابــن اللحــام، ونقــل مــن الشــرح 
َ
- شــرح التّذكــرة: ذكــر )التذكــرة

فــي مســألة: )الأمــر بواحــد مــن أشــياء مســتقيم(، وعــرّف بالمؤلــف بــدر الديــن بــن الحافــظ؛ فقــال: »ذكــرَهُ 
صاحــب التّذكــرة فــي الأصــول مــن أصحابنــا. وهــو الحســن بــن أحمــد بــن الحســن بــن الحافــظ عبــد الغنــي 

فــي شــرحها لــه«)83(. ونقــل مــن الشــرح.

ي بالصّالحية في الثامن والعشرين من شعبان، وقيل في الثامن عشر منه سنة )773هـ(.
ّ
توف

2- أصلُ الكتاب، واستمدادُهُ، وسبب تأليفِهِ:

 مختصــرة فــي أصــول الفقــه علــى مذهــب الإمــام المبجّــل أبــي 
ٌ
ــف رحمــه اللــه: »فهــذه تذكــرة

ِّ
قــال المؤل

عبــد اللــه أحمــد بــن محمــد بــن حنبــل، وأصحابــه، وبعــضِ مَــن وافقهــم مــن الأئمّــة؛ علــى وجــهٍ مختصــر 
حُــه«)84(.

ّ
ر فهــمَ المبتــدئ وينق يقــرِّ

ــه اســتفاد 
َّ
ــن؛ إلا أن ــاب معيّ ــن كت ــه اختصــرَهُ م

ّ
ــرة بأن ــة التذك م

ِّ
ــي مقد ــه ف ــف رحمــه الل ــم يصــرّح المؤل ل

مــن كتــب كثيــرة، وكان اعتمــادُه كثيــرًا علــى كتــاب الرّوضــة لابــن قدامــة، والإشــارة لأبــي الوليــد الباجــيّ 
ــق الكتــاب)85(، والدكتــور محمــد الجيزانــي)86(. 

ّ
ــصّ علــى ذلــك محق )474هـــ(، وقــد ن

ه اختصار للرّوضة؛ كما في التّحبير)87(.
ّ
هُ المرداويُّ بأن

َ
بل وصف

ــر بــه أرجــحَ وأظهَــر، وقــد تجــزم فــي مواضــع 
ّ
ــه اســتفادَ أو تأث

ّ
والجــزم بذلــك عســيرٌ، وربمــا يكــون القــولُ بأن

ــة المختلــف فيهــا.
ّ
أنهــا منــه؛ كمــا فــي مســائل القيــاس، والأدل

3- أهمُّ الأعمال على الكتاب، وأشهرُ طبعاتِهِ:

)82( »إنباء الغمر« )25/1(. 

)83( »شرح مختصر أصول الفقه« للجراعيّ )358/1( ط: لطائف. 

)84( )ص119-117(.

)85( )ص98(.

)86( »شجرة الأصوليين« )ص95(.

.)11/1( )87(
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ُ
 المختصَرَاتُ الأصوليّة

 الحنابلةِ - إلى القرنِ العاشرِ الهجريِّ 
َ
دراسة وموازنة عند

. ف؛ كما مرًّ
ّ
- شرح التّذكرة للمؤل

وشرحَهُ بعض المعاصرين في مجالس سماعيّة)88(.

ومن طبعات الكتاب -على ما وقفت عليه-:

- طبعة بتحقيق ودراسة شهاب الله جنغ بهادر في مكتبة الرشد )2008م(.

ــالة ماجســتير  ــت رس ــل، وكان ــا طائ ــاب ب ــت الكت ــي أرهق ــرة الحواشــي الت ــولا كث ــدة؛ ل ــة جي ــي طبع وه
مــت فــي الجامعــة الإســاميّة بالمدينــة المنــوّرة ســنة )1406ه-1985م(.

ِّ
د

ُ
ق

- وأخرى: بتحقيق: ناجي سويد؛ المكتبة العصرية )1102م(، وهي طبعة رديئة فيها سقط، وتحريف.

حام البعليّ )803هـ(.
ّ
سابعًا- )المختصر في أصول الفقه(؛ لابن الل

1- ترجمة المؤلف)89(:

ــهيرُ بـــ »ابــن 
ّ

، الش مشــقيُّ
ِّ
يــن علــيُّ بــن محمــد بــن علــي بــن عبــاس بــن فتيــان البعلــيُّ ثــمّ الد

ِّ
هــو: عــاءُ الد

 أبيــه، وهــو شــيخُ الحنابلــة فــي وقتِــهِ. ويُكنــى أبــا الحســن.
ُ
حــام« وهــي حِرفــة

ّ
الل

وُلد ببعلبك، ونشأ بها بعد )750هـ(.

ا، وغيرهما.
ً

ين الزّهريّ )795هـ( أيض
ِّ
ين ابن رجب )795هـ(، وشهابُ الد

ِّ
من شيوخِهِ: زين الد

ومن تاميذِهِ: شمس الدين ابن عبادة )028هـ(، وصدر الدين ابن مفلح )528هـ(، وغيرهما.

درّس، وأفتــى، وناظــر، وولــيَ القضــاء، وصنــف فــي علــوم شــتى؛ كالفقــه، والأصــول، وغيرهمــا؛ ومنهــا: كتــاب 
)اختيــارات الشــيخ تقــي الديــن بــن تيميــة(.

ا:
ً

وله في الأصول أيض

ــهُ علــى طريقــة تخريــج الفــروع علــى الأصــول؛ 
َ
ف

َّ
- القواعــد والفوائــد الأصوليّــة: وهــو كتــاب جليــل القــدر؛ أل

، ثــمّ يذكــر مــا يتفــرع عليهــا مــن فــروعٍ فقهيــة، طُبــع بتحقيــق محمــد 
َ
ــة حيــث يذكــرُ فيــه القاعــدة الأصوليَّ

حامــد الفقــي عــام 1375هـــ بمطبعــة الســنة المحمديــة بالقاهــرة، ثــم رســالة علميــة بتحقيــق: عائــض بــن 
عبــد اللــه الشــهرانيّ - ناصــر بــن عثمــان الغامــدي، وطبعتــهُ دار ابــن رشــد.

ي بالقاهرة سنة )803هـ(، وقد جاوز الخمسِين رحمه الله.
ِّ
توف

2- أصلُ الكتاب، واستمدادُهُ، وسبب تأليفِهِ:
ــي  ــه: »فهــذا مختصــر ف ــه، وســببِ تأليف ــهِ في ــهِ، ومنهجِ ــا عــن حقيقتِ ــه« مفصحً مت

ّ
ــي »مقد ــهُ ف

ُ
ف

ِّ
ــال مؤل ق

)88( ومنها: شرحُ أ. د. عبدالر ن القرنيَ، وآخر لخالد منصور، وكذلك لفارس فالح الخزرجي.

هــب« )31/7(، »الســحب الوابلــة« )728،765/2(، »المدخــل المفصــل« )715،995/2(، ومقدمــة تحقيــق كتــاب 
ّ
)89( تنظــر ترجمتــه فــي: »الضــوء الامــع« )320/5(، »شــذرات الذ

ــهراني والغامــدي )48/1( .
ّ

»القواعــد والفوائــد الأصوليّــة« للش
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أصــول الفقــه علــى مذهــب الإمــام الربانــى أبــى عبــد اللــه أحمــد بــن محمــد بــن حنبــل الشــيبانى رضــى 
لائــل، مشــيرًا 

ّ
اللــه عنــه اجتهــدت فــي اختصــاره وتحريــره وتبييــن رمــوزه وتحبيــره محــذوف التّعليــل والد

بًــا ترتيــب أبنــاء زماننــا، مجيبًــا ســؤال مــن تكــرّر ســؤاله مــن 
ّ
إلــى الخــاف والوفــاق فــي غالــب المســائل مرت

ــا«)90(. إخوانن

هُ فــي تأليــف مختصــرٍ فــي 
َ
ــة والتّعليــل، وأنــه أجــابَ مَــن ســأل

ّ
ــه محــذوفُ الأدل

َّ
ــه مختصَــر، وأن

َّ
ح بأن فقــد صــرَّ

الأصول.

ــه اختصــار لكتــاب )أصــول الفقــه( لابــن مفلــح؛ 
َّ
أمّــا أصــلُ الكتــابِ، وغالــبُ اســتمدادِه؛ فيتّضــح لقارئــه أن

ا لمــا 
ًّ
 جــد

ً
ــهُ مقاربــة

ُ
فــه فيــه ترتيــبَ ابــن مفلــح فــي موضوعــاتِ كتابِــهِ، بــل قــد جــاءت عبارات

ِّ
بــع مؤل

ّ
فقــد ات

ــه اســتفاد كثيــرًا مــن مختصــر الطّوفــيّ)92(.
َّ
فــي كتــاب أصــول الفقــه)91(. كمــا أن

3- أهمُّ الأعمال على الكتاب، وأشهرُ طبعاتِهِ.

ها:
ُ
أعظم الأعمال على المختصَر وأنبل

قــه كلٌّ مــن د.عبــد العزيــز بــن محمــد الفايــدي، 
ّ
- شــرحُ أبــي بكــر الجُرّاعــي أو الجَرّاعــيّ )883هـــ(، وقــد حق

 فــي الجامعــة الِإســامية فــي المدينــة المنــورة 
ً
 علميّــة

ً
ود. محمــد رواس، ود. عبــد الرحمــن الحطــاب رســالة

.وطبعتــه مؤسســة لطائــف فــي الكويــت - غــراس فــي مجلــدات ثاثــة )2012م()93(.

وأمّــا المختصــر؛ فقــد طُبــع عــام )1400هـــ( بتحقيــق د. محمــد مظهــر بقــا، ونشــرَهُ مركــز البحــث العلمــي، 
ــا)94(.

ً
ــق طبعــات تجاريــة أيض

ِّ
وإحيــاء التــراث الِإســامي بجامعــة أم القــرى  وحُق

ه الكنانيّ )876هـ(.
َّ
ثامنًا- )بُلغة الوصولِ إلى علمِ الأصولِ(؛ لأحمد بن نصر الل

1- ترجمة المؤلف)95(:

يــن أحمــد بــن إبراهيــم بــن نصــر اللــه الكنانــيّ العســقانيّ الأصــل، القاهــري؛ ويكنــى 
ِّ
هــو: القاضــي عــز الد

أبــا البــركات.

ه. وُلد سنة )800هـ( بالمدرسة الصّالحية من القاهرة، ونشأ بها في كفالة أمِّ

مــن شــيوخه: المحــب أحمــد بــن نصــر اللــه البغــدادي )844هـــ(، والحافــظ ابــن حجــر العســقانيّ )852هـ(، 
مامينيّ )827هـ(. 

ّ
والبــدر العينيّ )855هـــ(، والد

)90( )ص30-29(.

)91( ينظر: »أصول الفقه« لابن مفلح؛ تحقيق السّدحان )المقدمة/ص75(.

)92( ينظر: »شجرة الأصوليّين« للجيزانيّ )ص123(.

 خطأ أثناء توزيع مادّته؛ فجاءت مقدمة التّحقيق في المجلد الثاني، وخا الكتاب من الفهارس الخادمة.
َ

ث
َ
ه حد

ّ
 أن

ّ
)93( مع جودة طباعته، إلا

 مناسب.
ٍ

)94( وما زال الكتابُ بحاجةٍ إلى تحقيقٍ، وإخراج

)95( تنظــر ترجمتــه فــي: »الضــوء الامــع« )205/1-207(، »الســحب الوابلــة« )85/1(، »المقصــد الأرشــد« )75/1(، »شــذرات الذهــب« )479/9(، وغيرهــا؛ تنظــر ترجمتــه ومراجعهــا 
مــة تحقيــق كتابــه »بلغــة الوصــول« للشــيخ محمــد الفــوزان )ص10(.

ّ
فــي مقد
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ُ
 المختصَرَاتُ الأصوليّة

 الحنابلةِ - إلى القرنِ العاشرِ الهجريِّ 
َ
دراسة وموازنة عند

 وصنّــف فيــه، إمّــا 
ّ

ــه قــلّ فــنٌّ إلا
ّ
: »وأكثــر مــن الجمــع والتّأليــف والانتقــاء والتّصنيــف، حتّــى إن قــال السّــخاويُّ

نظمًــا وإمّــا نثــرًا، ولا أعلــم الآن مــن يوازيــه فــي ذلــك، واشــتهر ذكــرُهُ، وبَعُــد صِيتُــهُ«)96(.

المبــرد  وابــن  والسّــخاويّ )902هـــ(،  المــرداويّ )885هـــ(، والبقاعــيّ )885هـــ(،  الإمــام  ومِــن تاميــذِهِ: 
)911هـــ(. والسّــيوطيّ  )909هـــ(، 

فاتِهِ في الأصول كذلك:
ّ
ومن مؤل

وفِي«. - »شرح مختصر الطُّ

- »توضيح أصول ابن الحاجب«.

ــر  ــي الجب ــة ف ــي النحــو، ومنظوم ــة ف ــه: منظوم ــن النظــم، فل ــرًا م ــه مكث ــه رحمــه الل ــم ل ــد كان المترجَ - وق
ــه نظــمَ مجموعــة مــن الكتــب: كالمحــرّر فــي الفقــه، ومختصــر 

ّ
والمقابلــة، ومنظومــة فــي المســاحة؛ كمــا أن

وجي فــي المنطــق.
ُ
الطّوفــي، ومنهــاج البيضــاوي، وأصــول ابــن الحاجــب، وجمــع الجوامــع، وإيســاغ

ين البغداديّ)97(.
ِّ
ه له، وقيل: لمحبِّ الد

ّ
واختلف في نسبة كتاب البلغة هذا إلى العزّ، والصّحيح أن

ــه الصّــاة عليــه 
َ
ــي فــي القاهــرة حــادي عشــر جمــادى الأولــى عــام )876هـــ(، وشــهد الســلطان فمَــن دون

ِّ
توف

فــي جمــع حافــل، وكثــر الثنــاءُ عليــه والأســفُ علــى فقــدِهِ؛ رحمــه اللــه تعالــى.

2- أصلُ الكتاب، واستمدادُهُ، وسبب تأليفِهِ:

ــه مــن  صتُ
ّ
ــه المنتهــي، لخ ــه المبتــدي، ويتذكــر ب ــي أصــول الفقــه ينتفــع ب فــه: »فهــذا مختصــرٌ ف

ِّ
ــال مؤل ق

ــذا  ــم الأصــول(«)98(. فه ــى عل ــة الوصــول إل ــمّيتُهُ: )بُلغ ــيّ، وس ــن الطّوف ي
ّ
ــة نجــم الد ــام العام مختصــر الإم

ــيّ. ــو: مختصــر مختصــر الطّوف ــاب ه الكت

ومن مصادر الكتاب في مواضعَ قليلةٍ: مختصرُ ابن الحاجب رحمه الله تعالى)99(.

3- أهمُّ الأعمال على الكتاب، وأشهرُ طبعاتِهِ.

ا.
ً

 غيره شرحَه، ولا من المعاصِرين أيض
ّ
ف شرحًا عليه، أو أن

ّ
ر للمؤل

َ
ك

َ
لم أقف على من ذ

ــرًا؛ فطبعتُــهُ الأولــى كانــت فــي عــام )2014 م( فــي طبعــة دار البشــائر 
ّ
 مؤخ

ّ
ــق إلا

ّ
وذلــك أن الكتــاب لــم يحق

ــا فــي مؤسســة )أســفار(- 
ً

الإســامية- بيــروت. ثــم طبــع مــرة أخــرى عــام )2018م( بتحقيــق الفــوزان أيض
الكويــت.

تاسعًا- )تحرير المنقول وتهذيب علم الأصول(؛ لعليِّ بن سليمان المرداويّ )885هـ(.

)96( »الضوء الامع« )206/1(.

 الكتاب للعزِّ الكنانيّ.
ّ
ة على أن

ّ
مة »البلغة« للفوزان )ص34(، ففيها تحقيقٌ دقيق وإثباتٌ بالأدلة والقرائن القويّة الدال

ّ
)97( ينظر: مقد

)98( )ص53(.

مة تحقيق الفوزان )ص41(.
ّ
غات، وبعض الحدود. ينظر: مقد

ّ
 العلم، واختصَرَ مبحث الاستحسان منه، وكثيرًا من مباحث الل

َ
)99( فقد أخذ منه مبحث
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1- ترجمة المؤلف)100(:

هــو: عــاء الديــن علــيُّ بــن ســليمان بــن أحمــد بــن محمــد المــرداويّ، السّــعديّ، ثــمّ الصالحــي، يُكنــى أبــا 
الحسن.

 قرب نابلس بفلسطِين.
ٌ
وُلد المرداوي سنة )817هـ( بمَرْدا -وهي قرية صغيرة

 العلم عن علماء بلدِهِ.
َ
وقد رحلَ في طلب العلم بعد أن أخذ

مــن شــيوخِهِ: ابــن ناصــر الديــن الدمشــقي )842هـــ(، وشــهاب الديــن ابــن عبــد الهــادي المقدســي )856هـ(، 
يــن الكِنَانــيّ )876هـــ(، وغيرُهــم كثير.

ِّ
وعــزّ الد

ومــن تاميــذِهِ: محمــد بــن أحمــد المــرداويّ )498هـــ(، وجمــال الديــن يوســف بــن عبــد الهــادي، المعروف 
، مفتــي الحنابلــة بدمشــق )910هـــ(، وغيرهــم كثير. يــن العســكريُّ

ِّ
بابــن المبــرد )909هـــ(، وشــهابُ الد

ــف  ــف التصاني ــي القضــاء، وصنّ ــى، وول ــوم، ودرّس، وأفتَ ــن العل ــر م ــه، والأصــول، وكثي ــي الفق ــرع ف ــد ب وق
النّافعــة، ومــن مؤلفاتــه فــي الفقــه: »الِإنصــاف فــي معرفــة الراجــح مــن الخــاف«، و»التنقيــح المشــبع فــي 

ــر أحــكام المقنــع«. تحري

ا:
ً

وله في أصول الفقه أيض

- »التّحبير شرح التحرير«، وهو شرحٌ لكتابِهِ في الأصول.

ا.
ً

- كما شرح قطعة من »مختصر الطّوفيّ« أيض

- وكذا له »فهرسة القواعد الأصوليّة« في كراسة.

ــي المــرداويّ رحمــه اللــه بصالحيــة دمشــق يــوم الجمعــة ســادس جمــادى الأولــى ســنة )885هـــ(، بمنزلــه 
ّ
توف

وضــة. بالصالحيــة، وصلــي عليــه بجامــع الحنابلــة بعــد صــاة الظهــر، ودفــن بســفح قاســيون قــرب الرَّ

2- أصلُ الكتاب، واستمدادُهُ، وسبب تأليفِهِ:

فــت فــي أصــول الفقــه فــي المذهــب الحنبلــيّ، 
ِّ
 كتــاب »تحريــر المنقــول« مِــن أهــم الكتــب التــي أل

ُّ
يعــد

ــق المذهــب 
ِّ
فــه مــن أعــام الحنابلــة المطّلعيــن علــى أصــول المذهــب وفروعــه، بــل هــو محق

ِّ
وذلــك لأن مؤل

حــه، وشــيخ الحنابلــة فــي وقتــه، ولا زال الحنابلــة مــن وقتــه حتــى الآن يرجعــون إلــى كتبــه، ويســتقون 
ِّ
ومنق

منهــا.

 مــادة كتابِــهِ مــن غالــب كتــب هــذا الفــنّ، وقــد ذكرَهــا فــي آخــرِ كتابِــهِ)101(، وكان أغلــب 
ّ
وقــد اســتمد

يــن ابــن مفلــح فــي الأصــول، المعــروف بأصــول ابــن مفلــح.
ِّ
اســتمدادِه مــن كتــاب شــمس الد

)100( تنظــر ترجمتــه فــي: »الضــوء الامــع« )225/5(، »الجوهــر المنضــد« )ص99 -100(، »المنهــج الأحمــد« )290/5(، »شــذرات الذهــب« )340/4(، »الســحب الوابلــة« 
)ص296،298(.

)101( )ص361(. 
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ُ
 المختصَرَاتُ الأصوليّة

 الحنابلةِ - إلى القرنِ العاشرِ الهجريِّ 
َ
دراسة وموازنة عند

 غالب استمدادِنا منه«)102(.
ّ
: »وهو أصلُ كتابِنا هذا؛ فإن قال المرداويُّ

ــه أبــي الخطــاب، وابــن عقيــل،  ــا فقــد أكثــر المــرداويّ مــن النقــل عــن القاضــي أبــي يعلــى، وتلميذي
ً

أيض
وغيرهــم)103(.

متــه منهجــه فــي مختصــره، وســبب تأليفــه؛ فقــال: »أمــا بعــد؛ فهــذا مختصــر 
ّ
وقــد ذكــر المــرداويّ فــي مقد

ــى مذاهــب  ــه، حــاوٍ لقواعــده وضوابطــه وأقســامه، مشــتملٌ عل ــعٌ لمعظــم أحكام ــه، جام ــي أصــول الفق ف
قولــه 

ُ
الأئمــة الأربعــة الأعــام وأتباعِهــم وغيرِهــم، ولكــن علــى ســبيل الِإعــام، اجتهــدتُ فــي تحريــر ن

ــه 
َّ
م الصحيــح مــن مذهــب الإمــام أحمــد رحمــه الل

ِّ
ــهُ المســؤولُ لبلــوغ المأمــول، وأقــد

َّ
وتهذيــب أصولــه، والل

ــه«)104(. ــوال أصحاب ــى، وأق تعال

3- أهمُّ الأعمال على الكتاب، وأشهرُ طبعاتِهِ.

هم له شرحًا واختصارًا:
ُ
لائل على أهمية هذا الكتاب: اهتمامُ العلماء به، وتناول

ّ
مِن الد

ه)105(، كما سبقَ.
ُ
ف

ِّ
- »التحبير في شرح التحرير«، وهو شرح لمؤل

ــه الجبريــن، 
َّ
م بهــا الســادة الأســاتذة: عبــد الرحمــن بــن عبــد الل

َّ
ــق فــي ثــاث رســائل جامعيــة، تقــد

ِّ
وقــد حُق

وعــوض بــن محمــد القرنــي، وأحمــد بــن محمــد الســراح، لنيــل درجــة الدكتــوراه مــن قســم أصــول الفقــه 
بكليــة الشــريعة بالريــاض، بإشــراف الأســتاذ الدكتــور أحمــد بــن علــي ســير المباركــي، ثــمّ طُبــع فــي تســعة 

مجلــدات بالفهــارس، فــي مكتبــة الرشــد بالريــاض، الطبعــة الأولــى ســنة )1421هـــ(.

ــص كتــاب التحبيــر«، شــرحَهُ الشــيخ أبــو الفضــل أحمــد بــن علــي بــن زهــرة الحنبلــيّ 
ّ
- »شــرح التّحريــر ملخ

ــص من شــرح المؤلــف)106(.
ّ
)892هـــ(، وهــو شــرح ملخ

ــر«، وســيأتي  ــن النّجــار بـــ »مختصــر التحري ، الشــهير باب ــي الفتوحــيُّ ــه الأصول ــة الفقي - واختصــرَهُ العام
ــه. ــث عن الحدي

ــق الكتــاب فــي الجامعــة الاســاميّة فــي كليّــة الشــريعة قســم أصــول الفقــه؛ بدراســة وتحقيــق أبــو 
ِّ
وقــد حُق

بكــر عبــد اللــه دوكــوري مــن بوركينــا فاســو بإشــراف أ.د. عمــر عبــد العزيــز محمــد.

وقــد طبعتْــهُ وزارة الأوقــاف والشــؤون الإســامية، قطــر؛ بتحقيــق: عبــد اللــه هاشــم، د. هشــام العربــي، 
وتقريــظ: عبــد اللــه بــن عبــد العزيــز بــن عقيــل. الطبعــة: الأولــى، )1434هـــ-2013م(، وهــي طبعــة جيــدة.

عاشــرًا- )رســالة مجمــع الأصــول(، و)غايــة السّــول إلــى علــم الأصــول(، و)مقبــول المنقــول فــي علمــي الجــدل 
والأصــول(، و)كتــاب أصــول الفقــه(؛ جميعهــا لابــن عبــد الهــادي )909هـ(.

)102( )ص362(.

)103( )ص55(. 

)104( )ص360(.

)105( ينظر: »المدخل« لابن بدران )ص462(.

)106( ينظر: »المدخل المفصل« )953/2(، »المذهب الحنبليّ« )461/2(.
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إعـــــداد
ـد الكَــبْـــش د. محـمُــود مـحــمّـَ

ف)107(:
ِّ
1- ترجمة المؤل

ــيّ  ــادي المقدس ــد اله ــن عب ــن أحمــد ب ــن حســن ب ــن أحمــد ب ــن حســن ب ــن يوســف ب ــال الدي ــو: جم ه
مشــقيّ، يكنــى أبــا المحاســن.

ّ
الد

واشتهر بـ )ابن الـمَبْرِد أو المِـبْرَد()108(.

وُلد بصالحية دمشق  سنة )840هـ(، وقيل )841هـ( .

)883ه(، وزيــن الديــن أبــو الفــرج ابــن  ،  وتقــي الديــن الجراعــيُّ مــن شــيوخِهِ: القاضــي عــاء الديــن المــرداويُّ
يــن ابــن قنــدس )861هـــ(، وغيرهم كثير.

ِّ
الحبــال )866هـــ(، وتقــيُّ الد

ــن محمــد  ــافعيُّ )953هـــ(، وأحمــد ب
ّ

مشــقي الش
ِّ
ــون الد ــن طُول ــن اب ــة شــمس الدي ــهِ: العام ومــن تامذتِ

ــن عطــوة النجــدي )948هـــ(، وغيرهــم كثيــر.  ــن يحيــى ب المــرداوي )940هـــ(، وأحمــد ب

صنَّف التصانيف الكثيرة النافعة في أكثر الفنون، بل هو معدود من المكثرين في التّأليف.

ا –غير المختصرات-:
ً

وله في أصول الفقه أيض

ول إلى علم الأصول«)109(. - »شرح غاية السُّ

ــهِ مِــن مــرضٍ شــديدٍ،  ــي بدمشــق يــوم الاثنيــن السّــادس عشــر مــن المحــرم ســنة )909هـــ( بعــد معاناتِ
ِّ
توف

ودُفــن بســفح جبــل قاســيون، وكانــت جنازتــه حافلــة.

2- أصلُ الكتاب، واستمدادُهُ، وسبب تأليفِهِ)110(:

♦ الكتاب الأوّل: )رسالة مجمع الأصول(:

ــف: »مغنــي ذوي الأفهــام عــن الكتــب الكثيــرة فــي 
ِّ
ت مــن كتــاب المؤل

ّ
 صغيــرة، اســتُل

ٌ
وهــو رســالة

لكتابِــهِ)112(.  
ً

مدخــا ــف 
ِّ
المؤل وضعَهــا  تــي 

ّ
ال ماتــه 

ِّ
مقد مــن  جــزءًا  وكانــت  الأحــكام«)111(، 

مــا كانــت تحــت عنــوان: )بــاب قواعــد أصــول الفقــه 
ّ
مــة خاصــة بهــا، وإن

ّ
وليــس للرّســالة فــي الكتــاب مقد

ــي«  ــه »المغن ــة كتاب م
ّ
ــي مقد ــا لمــا ذكــرَه ف ــف فيهــا تبعً

ّ
ــذا كان منهــج المؤل ــه(، ول ــم منهــا حال ــي يعل ت

ّ
ال

انــي أبــي عبــد اللــه أحمــد 
ّ
حيــث قال:»فهــذا مختصــر فــي الفقــه علــى مذهــب الإمــام الرّبّانــيّ، والصديــق الث

)107( تنظــر ترجمتــه فــي: »الضــوء الامــع« )307/10(، »شــذرات الذهــب« )62/10(، »الكواكــب الســائرة« )316/1(، »الســحب الوابلــة« )1165/3(، »النعــت الأكمــل« للغــزيّ 
)ص67(. 

)108( ينظر الخاف في هذا مع نسبة كل قول إلى قائله في: مقدمة كتابه »مقبول المنقول« )ص16-14(. 

 عنه. 
ُ

)109( وسيأتي الحديث

بت المختصرات بحسب الأقدم في التّصنيف. 
ّ
)110( رت

ــيخ عبــد اللــه بــن عمــر بــن دهيــش، 
ّ

)111( طبــع هــذا الكتــاب عــام )1391هـــ( بتحقيــق الشــيخ عبــد العزيــز بــن محمــد آل الشــيخ، بمطبعــة الســنة المحمديــة بالقاهــرة، ويوجــد طبعــة للش
ثــمّ طُبــع باعتنــاء أشــرف عبــد المقصــود طبعــة جيــدة- مكتبــة طبريــة )1995م(.

 ضمــنَ »مجمــوع رســائل فــي أصــول التفســير وأصــول الفقــه«؛ وهــي الرســالة 
ً
يــن القاســميّ قــد طبعهــا مفــردَة

ِّ
 العامــة جمــال الد

َّ
راســة لـــمّا رأيــتُ أن

ِّ
مــا اختــرتُ هــذه الرســالة للد

ّ
)112( إن

 هــذِهِ الرّســالة، وســيأتي الحديــث عــن طبعاتــه المحققــة.
َّ
ــر كتــبَ ابــن المبــرد عــد

َ
ك

َ
 كلَّ مَــن ذ

ّ
الثــة منــه، ثــمّ إن

ّ
الث
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ُ
 المختصَرَاتُ الأصوليّة

 الحنابلةِ - إلى القرنِ العاشرِ الهجريِّ 
َ
دراسة وموازنة عند

بــن محمــد بــن حنبــل الشــيباني؛ جعلتــه عمــدة للطالــب المبتــدي، وكافيــا للمنتهــي؛ اكتفيــت فيــه بالقــول 
الرّاجــح«، ثــم ذكــر رمــوزه التــي اســتعملها فــي كتابِــهِ.

مات الأربع في أوّله.
ِّ
ة على جميع ما أورده في كتابِهِ بما فيها المقد وتنطبق هذه المنهجيَّ

اني: )غاية السّول إلى علم الأصول(:
ّ
♦ الكتاب الث

ــه  ــه عن ــهِ: »فهــذا مختصــرٌ فــي أصــول الفقــه علــى مذهــب الإمــام أحمــد رضــي الل مــة كتابِ
ّ
ــال فــي مقد ق

ــه للراغــب«)113(. ــربَ فهم ــب، ويق ــى الطال ــكان؛ ليســهلَ عل ــه حســب الإم وأرضــاه اختصرت

ــهُ فيــه علــى أصــول 
َ
 عمدت

ّ
ةٍ مــن كتــبِ الأصحــابِ الأصوليــة، وأن

ّ
ــه اختصــره مــن عــد

ّ
وقــد ذكــر فــي شــرحه أن

هُ ليســهلَ 
َ
ــه لــم يهمــل مــع ذلــك تحريــره، وقــد بــذل فيــه جهــد

ّ
 أن

ّ
حــام بحســب طاقتــه؛ إلا

ّ
ابــن مفلــح وابــن الل

ــهُ علــى الطّالــب، ويقــرُبَ فهمُــهُ)114(.
ُ

حفظ

ف)115(. 
ّ
 من تأليفه عام )568هـ(؛ كما في نسخة المؤل

ُ
وكان الفراغ

الث: )مقبول المنقول في علمي الجدل والأصول)116(:
ّ
♦ الكتاب الث

ــه  ــه عن ــهِ: »فهــذا مختصــرٌ فــي أصــول الفقــه علــى مذهــب الإمــام أحمــد رضــي الل مــة كتابِ
ّ
ــال فــي مقد ق

وأرضــاه اختصرتــه حســب الإمــكان«)117(.

ثمّ ذكر منهجَهُ في إيراد الأقوال، وفي ترتيبِ مواضيعِهِ.

وأمــا مــادة الكتــاب؛ فهــي فــي الغالــب ممّــا ذكــره فــي مقدمــة شــرح الغايــة -كمــا مــر- مــن أصــول ابــن مفلــح، 
اهمــا.

ّ
وابــن اللحــام، ولا يــكاد يتعد

واســتفاد كثيــرًا مــن )مختصــر الروضــة( للإمــام الطّوفــيّ؛ فقــد نقــل منــه مواضــع، ومــن )شــرح تنقيــح الفصول( 
مــة المنطقيّة)118(.  

ّ
للإمــام القرافــيّ؛ فقــد نقــل منــه غالــب المقد

ــة؛ لا مــا  ــهُ عــن الأئمّ
َ
ــه: مــا نقل ــف أراد بـــ )المنقــول( فــي عنــوان كتاب

ِّ
 المؤل

ّ
ــقُ الكتــاب أن

ِّ
وقــد ذكــر محق

ــول«)119(. ــول المنق ــال: »مقب ــذا ق ــاب والســنة؛ ول ــن إرادة الكت هــن م
ِّ
ــى الذ ــادر إل يتب

)113( )ص29(.

)114( »شرح غاية السول« )80-79(.

)115( »غاية السّول« )ص163( هامش.

ــق ص 85(: )كتــاب مقبــول المنقــول مــن علمــي الجــدل والأصــول علــى قاعــدة مذهــب 
ّ
مــة المحق

ّ
ــه فــي أول صفحــة مــن المخطــوط )مقد فــه بخطِّ

ِّ
هُ مؤل

َ
)116( عنــوان الكتــاب كمــا قيّــد

ــه الأوّل منــه  ــه يذكــرُه بهــذا العنــوان مقتصــرًا علــى جزئ رْجَــم ل
َ
ــيبانيّ(، وكلُّ مــن ت

ّ
ــن حنبــل الش ــن محمــد ب ــي أحمــد ب ان

ّ
يــق الث

ِّ
د ــي، والصِّ ــة الإمــام الربان ــي الأمّ ــة وربّان إمــام الأئمّ

لاختصــار؛ كمــا أثبتُــه هنــا.

)117( »مقبول المنقول« )ص99(، وياحظ أنها  مطابقة لمقدمته في »غاية السول« بدون ذكر السبب: »ليسهلَ على الطالب، ويقربَ فهمه للراغب«.

مة »مقبول المنقول« )ص93-92(.
ّ
)118( ينظر مقد

)119( )ص86(.
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ه آخر تأليفٍ له في الأصول.
َّ
قُ الكتاب أن

ِّ
 من تأليفِهِ سنة )866هـ()120(، فجزمَ محق

ُ
وقد كان الفراغ

 آخــرَ مــا ألفــه ابــن المبــرد هــو: كتــاب أصــول الفقــه ضمــنَ كتابــه: »زبــد العلــوم 
َّ
وليــس الحــالُ كمــا قــال؛ فــإن

وصاحــب المنطــوق والمفهــوم«؛ فقــد كان الفــراغ منــه عــام )877هـ(، وســيأتي الحديــث عنه)121(.

♦ الكتاب الرّابع: )كتاب أصول الفقه(:

فه ابنُ المبرد، فقد كان الفراغ منه عام )877هـ(. 
ّ
 هذا المختصر آخرَ ما أل

ُّ
يُعد

ــف مجموعًــا كبيــرًا باســم: )جامــع العلــوم(، ثــمَّ اختصــرَهُ فــي كتــابٍ 
َّ
 الشــيخ ابــن عبــد الهــادي أل

َّ
تُــهُ: أن وقصَّ

ــي لـــمّا وضعــتُ كتابــي: )جامــع العلــوم(، وجمعــتُ فيــه 
ّ
متِــهِ: »فإن

ِّ
آخــر، وســمّاه: )زبــد العلــوم(، وقــال فــي مقد

كلّ العلــوم المتداولــة؛ نظــرتُ فرأيتُــهُ كبيــرَ الحجــم يعسُــرُ علــى غالــب أبنــاء زماننــا؛ فعــزم لــي ذلــك أن أضــع 
ــا مختصــرًا يأخــذ منــه الطّالــبُ بغيتــه، فاســتعنتُ باللــه فــي ذلــك، واعتمــدتُ عليــه، وعزمــتُ 

ً
ــا لطيف كتابً

علــى أن أســتخرجَهُ مــن بحــرِ فكــري مــن غيــر أن أنظــرَ أو أعتمــد عليــه فــي شــيءٍ مــن الكتــب«)122(.

هــا بمــا فيهــا 
ِّ
 الاختصــار أتــى علــى مباحــثِ الكتــاب كل

ّ
ــه كتــاب جامــع العلــوم، وأن

َ
 أصل

ّ
فعُلــم مــن ذلــك: أن

كتــاب أصــول الفقه.

ــاب أصــول   باســم: )كت
ًّ

ــهُ مســتقا ــى نســخٍ، وطبعَ قــه عل
َّ
ــه، وحق ه من

َّ
ــن)123(، واســتل  الباحثِي

ُ
ــمَّ جــاء أحــد ث

راســة.
ّ
ــهُ بالد

ُ
ــولا هــذا الاســتالُ لمــا أفردت ــي الأصــل، ول ــوان ف الفقــه(، وهــو نفــسُ العن

وهــو أصغــرُ كتــب الشــيخ الأصوليّــة، وفيــه تحقيــقٌ، وتحريــرٌ، واســتدراك، ويمكــن اعتبــارُهُ مــن أصغــرِ 
المتــونِ الحنبليّــة فــي أصــول الفقــه.

3- أهمُّ الأعمال على الكتاب، وأشهرُ طبعاتِهِ.

♦ الكتاب الأوّل: )رسالة مجمع الأصول(: 
مِن أهمِّ الأعمال على هذا المختصَر: 

هــور البهيّــة فــي الحديقــة الورديّــة فــي أصــول العلــوم الفقهيّــة«؛ للشــيخ محمــد  - شــرحٌ عليــهِ يســمّى: »الزُّ
بــن عيســى بــن كنــان الحنبلــي )1153هـــ(، وقــد حقــق الكتــاب مرّتيــن: 

ولى: تحقيق د. أسامة كحيل في جامعة الأزهر سنة )1983م(.
ُ
 الأ

مري؛ رسالة علميّة في جامعة القصيم )2016م()124(.
ّ

انية: بتحقيق الشيخ سعد الش
ّ
والث

)120( )ص261(.

 آخــر 
ّ
 آخــر مــا كتبــه فــي أصــول الفقــه مكتمــلَ الأبحــاث الأصوليّــة؛ هــو: )كتــاب مقبــول المنقــول(، ويظهــر فــي كثيــرٍ مــن مباحثــه التّحريــرُ والاســتدراك، وإن

ّ
)121( ويمكــن أن يقــال: إن

بــد العلــوم، ويمكــن الاعتمــاد عليــه فــي تحريــر قــول ابــن عبــد الهــادي فــي المســائل المذكــورة فيــهِ.
ُ
مــا كتبــه مــن مباحــثِ أصــول الفقــه؛ هــو: )كتــاب أصــول الفقــه( ضمــنَ ز

.)137/1( )122(

)123( د. هاني بن عبد الله بن محمد الجبير.

ــرح فــي الأزهــر عــام )1983م( علــى نســخة 
ّ

ــق هــذا الش
ّ
ــمريّ فــي مقدمــة رســالتِهِ عنــد الــكام علــى الدراســات السّــابقة: أن د.أســامة كحيــل قــد حق

ّ
)124( وقــد ذكــر الشــيخ ســعد الش

ــه قــد تواصــل مــع الجامعــة مــن قِبَلِــهِ، ومــن قِبــل القســم فــي جامعــة القصيــم؛ 
ّ
قــه فيــه فــي الأزهــر، وأن

ّ
قِــد؛ فليــس عنــده نســخة منــه، ولا فــي القســم الــذي حق

ُ
وحيــدة، وأن الكتــاب ف

ــق رســالة مجمــع الأصــول علــى نســخٍ جديــدةٍ كذلــك. ينظــر: )ص8(. 
ِّ
ــدوا مــن فقــدان النّســخة؛ فعــزَم علــى تحقيقــه ليخرجــه إلــى النّــور علــى نســخةٍ أخــرى، وهــو مــع هــذا يحق

ّ
فتأك
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ُ
 المختصَرَاتُ الأصوليّة

 الحنابلةِ - إلى القرنِ العاشرِ الهجريِّ 
َ
دراسة وموازنة عند

قِين:
ِّ
فردَت هذه الرّسالة بعناية خاصّة من قبل المحق

ُ
وقد أ

ــق عليهــا 
ّ
يــن القاســميّ، فعل

ّ
- فــأوّل مَــن أفردَهــا بالعنايــة باســم: )مجمــع الأصــول(: عامــة الشــام جمــال الد

ســنة )0331هـــ(؛ مــع مجموعــة متــون فــي مطبعــة التّرقــي.

تــي 
ّ
- تحقيــق محمــد مهــدي العجمــي؛ باســم العنــوان الــذي فــي المغنــي؛ وهــو: )قواعــد أصــول الفقــه ال

ــه(، ولــه نســخة ألكترونيــة خاليــة مــن التّعليــق، ومعلومــات الطّبعــة.
ُ
يُعلــم منهــا حال

ول إلى علمِ الأصول(: اني: )غاية السُّ
ّ
♦ الكتاب الث

أشرفُ الأعمالِ عليه:

ــف نفسِــه، وقــد طُبــع باســم: )شــرحُ غايــة السّــول إلــى علــم الأصول(؛ في دار البشــائر الإســامية 
ِّ
- شــرحُ المؤل

بيــروت ط: 1، )1421هـــ(، بتحقيــق أحمــد بــن طرقي العنزي - رســالة علمية)125(.

وأمّا المختصَر؛ فقد طُبع مرّتين:

- رســالة علميّــة فــي الجامعــة الإســاميّة للباحــث ضيــف اللــه العمــري عــام )1412هـــ(؛ بعنــوان: )يوســف 
بــن عبــد الهــادي وأثــره فــي الأصــول، مــع تحقيــق كتــاب »غايــة الوصــول إلــى علــم الأصــول«(.

كتــور بــدر السّــبيعيّ، وقــد طبعــت عــام )2012م( فــي مؤسســة 
ّ
- تحقيــق خــاصّ قــام بــه الأخ الفاضــل الد

لطائــف- غــراس.

الث: )مقبول المنقول في علمَي الجدل والأصول(: 
ّ
♦ الكتاب الث

 علمي.
ِّ
- ليس للكتاب شرحٌ على حد

- وقــد طُبــع بتحقيــق عبــد اللــه بــن ســالم البطاطــي، دار البشــائر الإســامية، بيــروت، )1428هـــ/2007م(، 
وأصــل التّحقيــق رســالة ماجســتير فــي جامعــة أم درمــان الإســامية فــي الســودان.

♦ الكتاب الرّابع: )كتاب أصول الفقه(:

قــه علــى نســخٍ، 
َّ
فِــهِ زبــد العلــوم، وحق

ِّ
ه مــن كتــاب مؤل

َّ
 الباحثِيــن)126(  قــد اســتل

َ
 أحــد

ّ
ســبقت الإشــارة إلــى أن

 باســم: )كتــاب أصــول الفقــه(، وهــو نفــسُ العنــوان فــي الأصــل.
ً ّ
وطبعَــهُ مســتقا

ــه  ــت طبعت ــاب؛ وكان ــع بطباعــة الكت ــر للنشــر والتوزي ــة أهــل الأث ــع مكتب ــف م ــد قامــت مؤسســة لطائ وق
ــي: )1439هـــ-2018م(. ــى ف الأول

ر- )الكوكبُ المنيرُ »مختصَرُ التّحرير«(؛ لابن النّجار الفتوحيّ )279هـ(.
َ

حادي عش

ل منها مفرّغ. )125( ومنها شرح لمعاصرين؛ كشرح د. عبد الكريم الخضير، ود. عبدالرحمن القرني، د. صالح بن عبد الكريم، والأوَّ

)126( د. هاني بن عبد الله بن محمد الجبير.
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1- ترجمة المؤلف)127(:

ــهير بـــ 
ّ

تُوحــيّ المصــريّ؛ الش
ُ
ــيْد الف

َ
يــن محمــد بــن أحمــد بــن عبــد العزيــز بــن علــي بــن رُش

ِّ
هــو: تقــي الد

ــا بكــر)128(. »ابــن النّجــار«، ويُكنــى أب

ولد سنة )898هـ( بالقاهرة، ونشأ في بيت علم مع أبيه العالم الحنبليّ.

ــة، ودرَس  ــار المصريّ ي
ّ
ــي الد ــز قاضــي القضــاة ف ــد العزي ــن عب ــن أحمــد ب هُ شــهاب الدي

ُ
ــد مــن شــيوخِهِ: وال

علــى علمــاء بلــده حتــى بــرع فــي الفقــه والاصــول، وانتهــت إليــه رئاســة المذهــب الحنبلــيّ، وولــي قضــاء 
ــة. ــار المصريّ ي

ّ
الد

ومــن تاميــذه: شــهاب الديــن أحمــد بــن محمــد الشــويكي )937هـــ(، عبــد الرحمــن بــن يوســف البهوتــي 
)1040هـــ( الــذي أخــذ عنــه منصــور البهوتــيّ )1051هـــ( صاحــب الــروض، وغيرهــم.

درس وأفتى، ورحل في الطلب، وولي القضاء.

ــةٍ 
ّ
ــي عف ــل نشــأ ف ــه، ب ــي عرضِ ــه شــيئًا يشــينه ف ــتُ علي ــا رأي ــن ســنة؛ فم ــهُ أربعي : »صحبتُ ــعرانيُّ

ّ
ــال الش ق

وصيانــة، وديــنٍ وعلــم، وأدبٍ وديانــة«)129(.

ــادات«، وشــرحُهُ فــي ثــاث  ــه فــي الفقــه كتــاب: »منتهــى الِإرادات فــي جمــع المقنــع مــع التّنقيــح وزي ل
ــدات.

ّ
مجل

ا:
ً

هُ أيض
َ
وأما في أصول الفقه؛ فل

- »شرح الكوكب المنير«، وهو شرح المختصر.

يــن فــي 
ِّ
ــق الد

ّ
هُ موف

ُ
ــى عليــه ولــد

ّ
امــن عشــر مــن صفــر ســنة )972هـــ(، وصل

ّ
ــي فــي عصــر يــوم الجمعــة الث

ِّ
توف

الجامــع الأزهــر، ودُفــن بقرافــة المجاوريــن.

2- أصلُ الكتاب، واستمدادُهُ، وسبب تأليفِهِ:

أمــا أصــل الكتــاب؛ فهــو كتــابُ التّحريــر للمــرداويِّ رحمــه اللــه، وقــد نــصّ علــى ذلــك ابــنُ النّجــار؛ فقــال: 
ــه 

ّ
مــا وقــع اختيــاري علــى اختصــار هــذا الكتــاب ]أي: التّحريــر[، دون بقيــة كتــب هــذا الفــنّ؛ لأن

ّ
»وإن

ــهُ فــي تحريــر نقولــه، وتهذيــب 
ُ
ف

ِّ
جامــع لأكثــر أحكامــه، حــاوٍ لقواعــدِهِ وضوابطِــهِ وأقســامِهِ، قــد اجتهــد مؤل

ــه«)130(. أصول

ــحب الوابلــة« )854/2(، »مختصــر طبقــات الحنابلــة« )ص96(، »النعــت الأكمــل« للغــزي )ص141(، »المدخــل إلــى  )127( تنظــر ترجمتــه فــي: »شــذرات الذهــب« )390/8(، »السُّ
مذهــب الإمــام أحمــد« لابــن بــدران )ص436، 462(، »الأعــام« للزركلــي )6/6(، »معجــم المؤلفيــن« لكحالــة )73/3(.

 ممّــن 
ٌ
؛ فلــم يذكــرْه أحــد

ٌ
قــا شــرح الكوكــب المنيــر )د. نزيــه حمــاد، ود. محمــد الزحيلــي(، وهــو خطــأ

ِّ
ــه: )أبــو البقــاء(، وتبعــه علــى هــذا محق

ّ
)128( ذكــر الزرّكلــي فــي الأعــام )6/6( أن

تــي ترجمــت لــه.
ّ
ترجَــم لــه بهــذه الكنيّــة، والمثبــتُ مــن جميــع الكتــب ال

حب الوابلة« )852/2(، »النعت الأكمل« )ص141(. )129( ينظر في: »شذرات الذهب« )571/10(، »السُّ

)130( »شرح الكوكب المنير« )29/1(.
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ُ
 المختصَرَاتُ الأصوليّة

 الحنابلةِ - إلى القرنِ العاشرِ الهجريِّ 
َ
دراسة وموازنة عند

ا سببُ اختياره لهذا الكتاب.
ً

ويظهر فيه أيض

 مــن أصــول ابــن مفلــح كمــا ســبَق)131(، فيمكــن 
ً
وإذا كانــت أغلــب مــادّة كتــاب التّحريــر للمــرداوي مســتمدة

ــا.
ً

اعتبــارُ أصــول ابــن مفلــح مِــن مصــادرِ مختصَــر التّحريــر ومــواردِهِ الأصيلــة أيض

3- أهمُّ الأعمال على الكتاب، وأشهرُ طبعاتِهِ.

أنبَلُ الأعمالِ على الكتاب:

ــف نفسِــه فــي كتــاب آخــر بعنــوان: )المختبــر المبتكــر شــرح المختصــر(، وقــد اشــتهر باســم 
ِّ
- شــرحُ المؤل

)شــرح الكوكــب المنيــر()132(، وقــد طُبــع مرّتيــن:

الأولى: بمطبعة السنة المحمدية بالقاهرة سنة )1372هـ( بإشراف الشيخ محمد حامد الفقي.

وأخــرى: فــي نشــرة مركــز البحــث العلمــي بجامعــة أم القــرى فــي أربعــة مجلــدات، طبعــت تباعًــا مــن ســنة 
)1400هـــ( بتحقيــق د. محمــد الزحيلــي ود. نزيــه حمــاد.

خــر الحريــر فــي شــرح 
َّ
ــه البعلــيّ الحلبــيّ؛ وأســمّاه: »الذ

َّ
يــن أحمــد بــن عبــد الل

ِّ
ــيخ شــهاب الد

َّ
- شــرحُ الش

مختصــر التحريــر«.

خــر الحريــر فــي شــرح مختصــر التحريــر« لمحمــد بــن عبــد 
َّ
- وللمختصــر شــرحٌ آخــر بالعنــوان نفسِــهِ: »الذ

الرّحمــن بــن عفالــق الأحســائي المتوفــى ســنة )1163هـــ(، فهــو ســابق علــى شــرح الشــهاب البعلــيّ. 

 علــى »شــرح الكوكــب المنيــر« لابــن النّجــار، وهي المســمّاة بـ: »مشــكاة التنوير«؛ 
ً
 هنــاك حاشــية

ّ
- كمــا أن

لعبــد الرحمــن بــن محمد الدوســري المتوفى ســنة )1399هـ()133(. 

وللمختصر طبعاتٌ كثيرة:

- فقــد طُبــع فــى مطبعــة مصطفــى البابــي الحلبــي فــى مصــر ســنة )1957م(؛ بعنــوان )مختصــر فــى أصــول 
الســادة الحنابلــة(.

- ثمّ أعادت نشرَهُ مكتبة ابن تيمية فى القاهرة سنة )1413هـ(ـ

ــق عليــه د. محمــد 
ّ
حــهُ وعل ــه وصحَّ - ثــمّ طُبــع بــدار الأرقــم الطبعــة الأولــى ســنة )2000م(؛ ضبــط نصَّ

مصطفــى محمــد رمضــان.

م لــه بوميــة محمــد عبداللــه محمــد الســعيد الشــنقيطي؛ اعتنــى 
ّ
- ثــمَّ طُبــع بمكتبــة أهــل الأثــر؛ راجعَــهُ وقــد

بــه محمــد ســليمان مــال اللــه؛ وكانــت الطّبعــة الأولــى ســنة )2008م(.

ولى عام )2016م(.
ُ
- ثمّ طُبع بدار الضياء- الكويت؛ بتحقيق: مبارك بن راشد الحثان؛ الطّبعة الأ

 غالب استمدادِنا منه«.
ّ
ا لعاقة كتابِهِ بأصول ابن مفلح: »وهو أصل كتابِنا هذا؛ فإن

ً
)131( فقد قال في »التحرير« )ص362( بيان

)132( قــال د. محمــد الجيزانــي فــي »المعالــم« )ص59/ هامــش4(: »ويســمّى بـــ )شــرح الكوكــب المنيــر( مــن بــاب إضافــة الشــيء إلــى نفســه؛ كقولنــا: )شــرح فتــح البــاري( لابــن حجــر، 
مــة تحقيقــه لكتــاب التّحريــر للمــرداويِّ )ص15(: »وعُــرف مختصــرُه هــذا بـــ )مختصــر التحريــر(، 

ّ
ويســمى )المختبــر المبتكــر شــرح المختصــر(«. وقــال د. هشــام العربــي فــي مقد

 
ّ
ــى هــذا؛ فــإن

َ
ــا: )الكوكــب المنيــر باختصــار التحريــر(، ثــمّ شــرح مختصــره فــي كتــاب: )شــرح الكوكــب المنيــر(، ويســمّى: )المختبــر المبتكــر شــرح المختصــر(«. فعل

ً
ويســمّى أيض

المختصــر نفســه يســمّى بـــ : )الكوكــب المنيــر(.

)133( ينظر: »المدخل المفصل« )954/2(.
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إعـــــداد
ـد الكَــبْـــش د. محـمُــود مـحــمّـَ

- ثمّ طُبع بمكتبة الإمام الذهبيّ - الكويت؛ بتحقيق 
د. عبد الرحمن بن حمود المطيري؛ الطبعة الأولى عام )2018م(. 

ة بين هذِهِ المختصراتِ.
َ
الث: الموازن

ّ
 الث

ُ
♦ المبحث

 ضمنَ هذهِ العناصِر: 
ً
ة  إجماليَّ

ُ
وسوف تكون هذِهِ الموازنة

هُ. 
ُ
- ترتيبُ الموضوعاتِ ومناسبات

- عرضُ المسائل الأصوليّة.

 المسائل الأصوليّة.
ُ
- زوائد

هُ:
ُ
: ترتيبُ الموضوعاتِ ومناسبات

ً
لا أوَّ

 معرفــة التّرتيــب مــن أظهــر الأعــوان علــى دَرْك مضمــون العلــوم 
ّ
قــال الإمــامُ الجوينــيُّ رحمــه اللــه تعالــى: »إن

ــبٌ  ــم ينتفــع طال ــا، ول ــا الزّواي ــي خباي ــت ف  كان
ّ

ــة؛ وإلا  المســائل الأصوليّ
ّ
ــة مظــان ــة«)134(؛ أي: معرف القطعيّ

بكتــاب.

ــة عنــد أصحابهــا)135(، وفــي مذهــب صاحــبِ الكتــابِ؛ 
ّ
 رتبــةِ الأدل

ُ
ومِــن فوائــد معرفــة التّرتيــب: معرفــة

فِ 
َ
ــة المختل

ّ
ليــل، ومعرفــةِ منزلــةِ عمــل أهــل المدينــة مــن الأدل

ّ
 اســتثماريّة للد

ً
، أو أداة

ً
كاعتبــار القيــاس أصــا

فيهــا، وهكــذا.

د 
ّ
 النّظــر فــي ترتيــب الموضوعــاتِ فــي المذهــب الواحــد ســتكون أســهلَ بكثير مــن النّظــر المتعد

ّ
ولــذا؛ فــإن

 بينهــا ســتكون أقــربَ إلــى وصــف الحــال -غالبًــا- مِــن المقارنــةِ 
َ
 المذاهــبِ المختلفــة، والموازنــة

ِ
فــي مناهــج

المنهجيّــة، والاختيــارات الأصوليّة.

ة: ة والخاصَّ  بعضَ الموازناتِ العامَّ
َ
د ومِن خالِ النّظرِ في هذه المختصراتِ يمكنُ أن أقيِّ

 العامّة بين المختصراتِ:
ُ
ا الموازنة ♦ فأمَّ

ــا عمّــا كتبــه الآخــرون فــي مختصراتهــم، 
ً
 مختلف

ُّ
ــة يعــد ــهِ الأصوليّ متِ

ِّ
 مــا كتبــه الهاشــميّ فــي مقد

َّ
1- فــإن

ــه المغنــي(، وكتــاب  مــة كتاب
ّ
مــات ابــن عبــد الهــادي؛ وأعنــي بهــا: مجمــع الأصــول )مقد

ّ
ومــن ذلــك مقد

ــة  ــه أرادَ ســردَ المواضيــع الأصوليّ ــه يظهــر مــن صنيــع الهاشــميّ أن
ّ
بــد(؛ فإن ــهِ الزُّ أصــول الفقــه )ضمــن كتابِ

ا مناســبًا فــي تأخيــر الــكام عــن بعــض مباحــثِ 
ً
هُ قصــد

َ
ــل يلحــظ عنــد دون العنايــة بترتيبِهــا، وإن كان المتأمِّ

 قليــلٍ.
َ
-، وســيأتي الحديــث عنــه بعــد

ً
الأصــول؛ كالنّســخ -مثــا

تْ علــى كتــابٍ معيّــن: لــم تخالــف ترتيــبَ الأصــل، 
َ
 بعــضَ المختصــرات التــي اعتمــد

َّ
اظــرُ أن  النَّ

ُ
2- ويلحــظ

ــع )مختصــر  ــع )الرّوضــة(، و)بلغــة الوصــول( م ــيّ( م ة؛ كـــ )تلخيــص البعل
ّ
ة بالقــذ

ّ
ــت معــه حــذوَ القــذ وكان

هــا خالــف الأصــلَ فــي التّرتيــب؛ ومنهــا: )مختصــر 
َ

 بعض
َّ
الطوفــيّ(، و)مختصــر التّحريــر( مــع )التّحريــر(، وأن

الطوفــي(، و)قواعــد الأصــول( مــع )الرّوضــة(.

)134( »البرهان« )562/1(.

)135( »ترتيب الموضوعات الأصولية« للسّعيد )ص32(.
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ُ
 المختصَرَاتُ الأصوليّة

 الحنابلةِ - إلى القرنِ العاشرِ الهجريِّ 
َ
دراسة وموازنة عند

مــاتٌ، ومــا 
ّ
ــة مركــزًا لموضوعاتهــا؛ فمــا قبلهــا مقد

ّ
خــذت مــن مبحــثِ الأدل

ّ
 جميــع المختصــرات ات

َّ
3- وأن

لالات؛ فهــو بينَهــا.
ّ
بعدهــا نظــرٌ فــي عمــل المجتهــدِ فيهــا مــن حيــث اســتثمارُها، وأمــا الــد

 بين هذه المختصرات في ترتيبِها.
ُ
وستأتي الموازنة

ا الموازنة الخاصّة بين المختصرات؛ فتظهَرُ من خال المواضيع الأصوليّة التّالية:  ♦ وأمَّ
غوية والفقهيّة(:

ّ
1- المقدمات الأصوليّة )المبادئ الل

مــة 
ِّ
ــة، وربّمــا اكتفــى بالمقد ــة، ولا الفقهيّ غويّ

ّ
ــة، ولا الل متــه بالمبــادئ الكاميّ

ّ
ر الهاشــميُّ مقد

ِّ
- لــم يُصــد

يانــات)136(، وكذلــك صنيــعُ ابــن عبــد الهــادي فــي مجمــع الأصــول، ويُعتــذر 
ِّ
الأولــى لكتابِــهِ فــي أصــول الد

ــة ودلالاتهــا.
ّ
مــات مــا تعلــق بالأدل

ِّ
وْلــى موضوعــاتِ المقد

َ
 أ

ّ
لهمــا بــأن

ــر تقاســيم 
ّ
ــهُ؛ فأخ

َ
ــه أصل ــعَ في ــه تب

ّ
ــي تلخيصــه روضــة الناظــر)137(؛ فإن ــيّ ف ــعُ البعل ــلِ: صني ومــن هــذا القبي

هــا: أن تكــون فــي 
ُّ
غــات، ووضعهــا بعــد الأصــول المختلــف فيهــا، وقبــل دلالات الألفــاظ، وحق

ّ
الأســماء والل

 إلــى علــم الأصــول.
ً
هــا مدخــا

ُ
مــات كون

ِّ
المقد

ه فعلَ القطيعيُّ في قواعد الأصول)138(؛ فقد وضع تقاسيم الأسماء واللغات قبلَ دلالات الألفاظ.
ُ
ومثل

مهــا، واعتنَــى بالبــدءِ بهــا فــي مختصــرِه، وهــو مــا درجَــتْ عليــه جميــعُ 
َّ
ولا شــك فــي حُســن صنيــع مَــن قد

المختصــرات غيــرِ مــا ذكــرْت.

ــا؛ ومــن   مســائلَ المبــادِئ ليســت علــى وزان واحــد فــي جميــع المختصــرات؛ بــل تختلــف نوعًــا وكمًّ
ّ
- أن

 إليهــا فــي 
ُ
تــي وضعهــا ابــن عبــد الهــادي فــي مقبــول المنقــول، وســوف تأتــي الإشــارة

ّ
مــات ال

ّ
ذلــك المقد

)زوائــد المســائل الأصوليّــة( بــإذن اللــه.

2- مسائلُ دلالاتِ الألفاظِ:

ة:
ّ
هم ذكروها بعد الأدل

ُّ
لالاتِ، وكل

ّ
- لم يخلُ مختصرٌ من ذِكر الد

ــنّة والإجمــاع(؛ كمــا صنــعَ الهاشــميّ، والعكبــريّ، والبعلــيّ،  ♦ فمنهــم مــن ذكرهــا بعــد دليــل )الكتــاب والسُّ
 فــي مجمــع الأصــول؛ 

ّ
وابــن اللحــام، والمــرداوي، وابــن النّجــار، وابــن عبــد الهــادي فــي جميــع مختصراتــه؛ إلا

ــة المتّفــق عليهــا، ثــمّ أفردَهــا قبــل دليــل الإجمــاع.
ّ
فقــد أشــار إليهــا بعــد ســرْدِ الأدل

ــة الوصــول،  ــي بلغ ــيُّ ف ، والكنان ــيُّ ــع الطوف ــنّة(؛ كمــا صن ــاب والسُّ ــل )الكت ــا بعــد دلي ــن ذكره ♦ومنهــم م
ــا.

ً
ــا ذكــرتُ آنف ــى نحــو م ــي مجمــع الأصــول عل ــد الهــادي ف ــن عب ــي قواعــد الأصــول، واب ــيّ ف والقطيع

ــنّة(؛ كمــا صنــع الحســن البغــداديّ فــي  ♦ ومنهــم مــن ذكرهــا بعــد دليــل )الكتــاب(، وقبــل دليــل )السُّ
التّذكــرة.

 
َّ
ــل الإجمــاع أنســبُ، لأن ــنّة وقب ــاب والسُّ ــا بعــد الكت ــي ترتيبِه ــهُ ف ــن تبعَ ــيِّ وم ــع الطوف  صني

ّ
 أن

َّ
ولا شــك

ــرعيّ، ولا عاقة لــه بالإجماعِ.
ّ

مــا يَــرِدُ على النَّصِّ الش
َّ
البحــث فــي العمــوم والخصــوص، والإطــاق والتقيــد إن

)136( حيث قال )ص5(: )باب ما تنطق به الألسنة وتعتقده الأفئدة من واجب الديانات(.

)137( )ص118(.

)138( )ص91(.
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إعـــــداد
ـد الكَــبْـــش د. محـمُــود مـحــمّـَ

3- مسائلُ النّسْخ:

فق الجميعُ على ذِكر مباحث النّسخ في مختصراتهم، واختلفوا في ترتيبها:
ّ
- ات

ــه، وجعــلَ النّســخ بعــد مباحــث الكتــاب، 
َ
بِــع فيــه أصل

َ
ــه ت

ّ
♦ فأظهــر مــا فيهَــا: صنيــعُ البعلــيِّ فــي تلخيصِــه؛ فإن

ة كمــا يَــرِد علــى الكتــاب، ومثــلُ ترتيبِــهِ: صنيــعُ العكبــريِّ فــي رســالتِه  ــنَّ  النّســخ يَــرِدُ علــى السُّ
ّ
مــع أن

المنســوبة إليــه.

حــام، 
ّ
ــن الل ــيّ، واب ــع الطّوف ة؛ كمــا صن ــنَّ ــابِ والسُّ ــواب الكت ــلَ مباحــث النّســخ بعــد أب ــن جع ♦ ومنهــم مَ

، والكنانــيّ، وابــن عبــد الهــادي فــي كتابَيْــه: )مجمــع الأصــول(، و)كتــاب أصــول الفقــه(. والحســن البغــداديُّ

، وابــن  ة، والإجمــاع؛ كمــا صنــع المــرداويُّ ــنَّ  النّســخ بعــد الكتــاب، والسُّ
َ

♦ ومنهــم مَــن جعــل مباحــث
عبــد الهــادي فــي كتابيــه: )غايــة السّــول(، و)مقبــول المنقــول(، وابــن النجــار فــي مختصــره، والهاشــميُّ فــي 

مــة الإرشــاد ذكــرَهُ بعــد القيــاس.
ّ
مقد

ســخ ليــس  ــنّة مــن قصــور؛ فالنَّ ســخ علــى مبحــث السُّ م النَّ
َّ
ــه لا يخفــى مــا فــي صنيــع مَــن قــد

ّ
والحاصــلُ؛ أن

خاصًــا بالكتــابِ.
ه نجَا من الاعتراض.

ّ
م؛ لأن

َ
ة؛ فهذا أسل نَّ وأمّا مَن جعلها بعد الكتاب والسُّ

ــقُ النّســخ بهــذه المســائل مــن حيــث 
ُّ
 المقصــود هنــا تعل

ّ
وأمّــا مَــن جعلهــا بعــد الإجمــاع؛ فهــو الأفضــلُ؛ لأن

رُه بوجــهٍ مــا.  لا العمــل؛ إذ مــن مســائل النّســخ: نســخُ الإجمــاع، فيقتضــي ذلــك تصــوُّ
ُ

البحــث

ــا: 
ً

 مِــن مباحــثِ النّســخِ أيض
ّ
رتيــب؛ فــإن  هــذا التَّ

َ
ــه قصــد

َّ
؛ فهــو أجــودُ، وهــذا باعتبــار أن وأمّــا صنيــع الهاشــميِّ

نســخَ القيــاسِ والنّســخَ بــهِ.

3- القياس:

ــهُ النّاظــر فــي المختصــرات الأصوليّة 
ُ

ــة، وهــذا مــا يلحظ
ّ
أكثــرُ الأصوليّيــن علــى جعــل القيــاس مِــن جملــة الأدل

ــا فيــه، كمــا فــي التّحريــر 
ً
 مختلف

ً
ــا عليــه، أو دليــا

ً
 متّفق

ً
راســة هنــا، ولــذا يذكرونــه إمّــا دليــا

ّ
محــلِّ الد

ــا أو تلميحًــا، والهاشــميُّ فــي 
ّ

للمــرداويّ، ومختصــرِهِ لابــن النجــار، وفــي مختصــراتِ ابــن عبــد الهــادي نصً
حــام.

ّ
متــه، والعكبــريّ، وابــن الل

ِّ
مقد

؛ فجعلــوهُ مــن طــرق  ، وصاحــبُ التّذكــرة، والقطيعــيُّ ، والكنانــيُّ ، والبعلــيُّ وخالــفَ فــي ذلــك)139(: الطّوفــيُّ
ليــل تبعًــا لابــن قدامــة فــي الرّوضــة، وابــنُ قدامــة تبعًــا للغزالــيّ رحمهــم اللــه جميعًــا)140(.

ّ
اســتثمار الد

ــا؛ 
ً

ــذي ظهــر لــي مــن صنيــعِ الكنانــيِّ أيض
َّ
ــة. وهــذا ال

ّ
 البعلــيّ)141(، والقطيعــيّ)142( جعــاه تابعًــا للأدل

ّ
 أن

ّ
إلا

ــة المختلــفِ فيهــا)143(!!
َّ
ــه ذكــرَهُ بعــد الأدل

َّ
 أن

َّ
مــة مباحــثِ الكتــابِ؛ إلا

ِّ
هُ مــن الأصــول فــي مقد

َّ
فقــد عــد

كل التّالي:
ّ

ما يكون على الش
ّ
والنّظر هنا في التّرتيب إن

ة المختلف فيها.
ّ
ة: ذكرَهُ قبل الأدل

ّ
هُ من جملة الأدل

َّ
- فمَن عد

 الأصول.
ِّ
؛ لا في عنوان الباب المشتمل عليه، ولا عند عد

ً
وه أصا

ُّ
)139( فقد أفردوهُ ببابٍ مستقلٍّ بعد ذكر الأصول المتّفق عليها والمختلف فيها، ولم يعد

)140( ينظر: »المستصفى« )ص8(، »روضة الناظر« )334/2(.

)141( ينظر: »تلخيص الروضة« )ص209(.

)142( ينظر: »قواعد الأصول« )ص66(.

)143( »بلغة الوصول« )ص77(.
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ُ
 المختصَرَاتُ الأصوليّة

 الحنابلةِ - إلى القرنِ العاشرِ الهجريِّ 
َ
دراسة وموازنة عند

 قبل الاجتهاد ومباحثِهِ.
ً ّ
 له بابًا مستقا

َ
م الأدلة المختلف فيها عليهِ، ثمّ عقد

َّ
هُ منها: قد

َّ
- ومن لم يعد

4- مسائلُ الاجتهاد والتّقليد والفتوى:

 مــا فــي كتــاب 
ّ

 مــن المختصِريــنَ فــي جعــل هــذه المســائل خاتمــة المباحــث الأصوليّــة؛ إلا
ٌ
لــم يخالــف أحــد

مَهــا علــى القيــاسِ، ولــم يختــم بهــا؛ وفــي 
َّ
أصــول الفقــه لابــن عبــد الهــادي؛ فقــد جعلهــا بعــد الإجمــاع، وقد

ــق بالمجتهديــن؛ فناســبَ أن يكــون الــكامُ عــن 
ّ
 الإجمــاع متعل

ّ
 لطيفــة؛ وهــي: أن

ٌ
هــذا التّرتيــب مناســبة

الاجتهــاد بعــده)144(، واللــه أعلــم.

ــقِ بالمباحــث الأصوليّــة دون مســائلِها)145(، 
ِّ
وعلــى كلِّ حــالٍ؛ فهــذا نظــرٌ وموازنــة فــي التّرتيــب العــام المتعل

ــه ينضبــط عنــد أحــدٍ. وأمّــا بحــث المســائلِ؛ فــا أظنُّ

ثانيًا- عرضُ المسائل الأصوليّة: 

 الغــرَض مــن 
ُ

، ولا مِــن حيــث  الكــمُّ
ُ

راســة علــى هيئــةٍ واحــدة؛ لا مِــن حيــث
ِّ
ليســت المختصــراتُ محــلُّ الد

يْــن الأمريْــن.
َ
وضعِهــا؛ ولــذا تفاوتــت فــي عرضِهــا للمســائل تبعًــا لهذ

ة فصــول، أو أبــواب، ولــم 
ّ
♦ فالكتــب المختصــرة فــي ورقــات قليلــة: اكتفــتْ بســردِ المســائل فــي عــد

ــكل التّالــي:
ّ

تتعــرّض للخــاف، ولا للأدلــة؛ وهــي علــى الش

ــا، ولــم 
ً
مــة الإرشــاد الأصوليّــة« للهاشــميّ؛ فقــد اكتفــى بســرْدِ المســائل وَفــقَ التّرتيــب المذكــور آنف

ّ
- »مقد

 لهــا ببــابٍ، أو بفصــلٍ، أو مســألةٍ.
ْ
يعنــون

- »مجمــع الأصــول«، و»كتــاب أصــول الفقــه« لابــن عبــد الهــادي؛ اكتفــي فيهــا بســردِ المســائل تحــت 
فصــول وأبــواب قليلــة.

ا.
ً

 صنيعَ ابن عبد الهادي أفضلُ وضعًا، وأحسنُ عرض
ّ
 أن

ّ
ولا شك

 لكتابــه الفقهــيّ؛ فلــم يكــن مضطــرًا 
ً
متــه أقــربُ إلــى كونِهــا مدخــا

ّ
 مقد

ّ
 عــذر الهاشــميّ: أن

ّ
وقــد يقــالُ إن

ــه 
ّ
ــه يظهــر أن

ّ
ريــن، بخــاف مــا كتبــه ابــن عبــد الهــادي؛ فإن

ِّ
إلــى ســبكها علــى صــورة المتــون عنــد المتأخ

ريــن مــن الأصوليّيــن تقريبًــا لمســائلها.
ِّ
يقصــد اختصــارَ مباحــثِ أصــول الفقــه علــى منهــج المتأخ

 بينها ستكون من خال التّالي:
ُ
♦ وأمّا باقي المختصرات؛ فالموازنة

 المختصــرات 
ّ
 النّاظــر أن

ُ
1- تقســيم المباحــث الأصوليّــة وفــق الأبــواب والفصــول والمســائل: يلحــظ

فقــت علــى عــرض المســائل الأصوليّــة تحــت أبــواب وفصــول جامعــة، فيذكــرون المســائل ســردًا تحــت 
ّ
ات

ــن. ــن، أو فصــلٍ معيّ ــابٍ معيّ ب

ــات،  ــواب والفصــول ببعــض التّنبيه ــر الأب ــهُ أكث ــرداويّ: تعقيبُ ــام الم ــر للإم ــاب التّحري ــز كت ــا يميّ  م
ّ
 أن

ّ
إلا

ــق بالمســائل السّــابقة.
ّ
والفوائــد؛ فيقــول: فائــدة، أو فوائــد، أو فائدتــان، أو تنبيــه، وهكــذا؛ ثــمّ يذكــر مــا يتعل

مة »كتاب أصول الفقه« تحقيق هاني الجبير )ص13(.
ّ
)144( مقد

 الاطــاع علــى 
ّ
 مــن البحــث حجمًــا كبيــرًا، والأمــرُ ســهلٌ؛ فــإن

ُ
)145( وقــد يكــون الأنســبُ ذكــرَ الموضوعــات بالتّفصيــل لــكلِّ كتــاب لتكــون علــى نظــر القــارئِ، ولكــنّ هــذا ســيأخذ

فهــارس الكتــبِ مقــدورٌ ميســور.
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إعـــــداد
ـد الكَــبْـــش د. محـمُــود مـحــمّـَ

ــه يعقــد بابًــا معيّنًــا ثــمّ يَســردُ 
ّ
حــام فــي أصولِــهِ، فإن

ّ
وممّــن تميّــز فــي ســردِ المســائل تحــت أبوابهــا: ابــنُ الل

ــم  ــر رق ــد ذِك ــا بع  بعــرض مســائلِهِ، ويمكــن الوصــول إليه
ً
ــة ــر المختصــرات عناي ــذا أكث ــو به ه، فه

َ
مســائل

ــاب التّكليــف(. ــة تحــت ب اني
ّ
المســألة تحــت بابهــا؛ كأن يقــول: )المســألة الث

ومثلُ صنيعهما: عرضُ الحسنِ البغدادي في التّذكرة، لكن بصورةٍ أقلّ.

 أجــودَ عــرض للمســائل الأصوليّــة هــو مــا كان بصــورة متسلســلة؛ فيبــدأ 
َّ
ــذي ظهــر لــي بعــد التأمّــل: أن

ّ
وال

قــة بهــا وتنبيهــات؛ فيكــون الوصــول إلــى المســائل 
ّ
بالبــاب، ثــمّ الفصــل، ثــمّ المســائل، وبعدهــا فوائــد متعل

 أقــرب هــذه المختصــرات إلــى هــذا: 
ّ
أســهلَ؛ وذلــك كصنيــع الإمــام البيضــاويّ فــي المنهــاج، وقــد رأيــتُ أن

هــو الإمــام المــرداويّ فــي التّحريــر، ثــمّ ابــن اللحــام فــي أصولِــهِ.

ــهُ راجحًــا، 
َ
2- عــرضُ المســائل الجزئيّــة: درجَ أصحــاب المختصــرات علــى تصديــرِ مســائلِ كتبِهــم بمــا يرون

 هنــا 
ُ
 مــن طبيعــة المختصــر أن يكــون علــى هــذه الصّفــة؛ ولكــن تظهــر الموازنــة

ّ
 فيــه؛ إذ إن

َ
وهــذا لا غرابــة

فــي الأمــور التّاليــة:

♦ ذِكر الخلاف: 

ــق بهــا مــن 
ّ
ــا تعل ــنِ بعــض المختصــراتِ بذكــرِ الخــافِ، واكتفــت بذكــر رؤوس المســائل، وم ــم تعت ♦ ل

ــول لابــن عبــد الهــادي، وكتــاب مختصــر  تقاســيم وأنــواع؛ وهــذه المختصــرات هــي: كتــاب غايــة السُّ
ــه.

ُ
ــي رســالتِه مثل ــريُّ ف ا، والعكب

ًّ
 جــد

ً
ــا  قلي

ّ
ــيّ إلا ــة الوصــول للكنان ــاب بلغ ــن النجــار، وكت ــر لاب التّحري

ــر  ــي(؛ وهــي: كتــاب التّحري هــا اعتنــى بذكــرِ الخــافِ داخــل المذهــبِ وخارجَــه )الخــاف العال
ُ

♦ وبعض
حــام، وهــو صنيــع الحســن البغــداديّ فــي 

ّ
للمــرداويّ، ومختصــر الطّوفــيّ، وتلخيــص البعلــيّ، وأصــول ابــن الل

التذكــرة، والقطيعــيّ فــي قواعــدِهِ، وابــن عبــد الهــادي فــي كتابِــهِ مقبــول المنقــول.

كقــول المــرداويّ: »الأمــر المطلــق ببيــع يتناولــه، ولــو بغبــن فاحــش، ويصــح العقــد، ويضمــن النقــص عنــد 
ــي  ــروه ف ــل، واعتب ــر ثمــن المث ــة: لا يعتب ــة، والشــافعية، وعــن الحنفي ــه: لا يصــح، كالمالكي ــا، وعن أصحابن

الشــراء«)146(.

متــه: 
ِّ
مــوز تعبيــرًا عــن المخالفِيــن والموافقِيــن؛ حيــث قــال فــي مقد وقــد تميّــز هــذا الكتــاب الأخيــر بذكــر الرُّ

»وأشــيرُ إلــى ذكــر الخــاف والوفــاق؛ فموافقــة الأئمــة: )و(، ومخالفتهــم: )خ(، وموافقــة الحنفيّــة: )و ه(، 
ــافعيّة: )و ش(، وخــاف أحدهــم: تــرك )و(«)147(.

ّ
ــة: )و م(، والش والمالكيّ

 خاصّة ببيان الأقوالِ في المذهبِ وخارجه.
ٌ
وكانت له عناية

ــار مخاطبــون بالإيمــان، وكــذا بغيــره عنــد أكثــر أصحابنــا، وحــكاه أكثرهــم قــول أحمــد، 
ّ
كقولــه: »والكف

)و ش(«)148(.

)146( »تحرير المنقول« )ص201(.

)147( )ص99(.

)148( »مقبول المنقول« )ص143(.



102
العدد )1(     جمادى الآخرة  1440هـ / مارس 2019م

ُ
 المختصَرَاتُ الأصوليّة

 الحنابلةِ - إلى القرنِ العاشرِ الهجريِّ 
َ
دراسة وموازنة عند

مــا 
ّ
 المختصــرات التــي اعتنــتْ بذكــر الخــاف أوســعُ علمًــا، وأقــربُ إلــى تصويــر المســائل، وإن

ّ
 أن

ّ
ولا شــك

ــب، وعــرف المذهَــب.
َ
م فــي الطل

َّ
ارســين مــن تقــد

َّ
ينتفــعُ بهــا مــن الد

ارسين لها.
ّ
فيها، وأغراض الد  لأغراض مصنِّ

ٌ
فالموازنة بينها تابعة

 كلّ مَــن ذكــر الخــاف فــي هــذه المختصــرات اعتنَــى 
ّ
 الأقــوال إلــى أصحابِهــا؛ فالأصــلُ أن

ُ
ــا نســبة وأمَّ

ا مــن المســائل)149(.
ًّ
هــم فــي قليــلٍ جــد

ُ
 بعض

ّ
 عــن هــذا إلا

َّ
بســبتِها إلــى أصحابهــا، ولــم يشــذ

ليل: 
ّ
♦ ذِكر الد

ــتْ 
َ
ليــل علــى مــا ذكــرَتْ مــن المســائل الأصوليّــة، واكتف

ّ
لــم تعتــنِ كذلــك بعــض المختصــرات بذكــر الد

 
ّ
ــه كبيــرُ الحجــم، إلا أن

َّ
بذكــر رؤوســها، وتفريعاتهــا، وفوائدهــا، وأشــهرُها: التّحريــر للمــرداوي؛ فمــع أن

ليــل عليهــا)150(.
َّ
ــع فــي ذكــر المســائل وتفريعاتهــا، واختــاف المذاهــب فيهــا، ولــم يذكــر الد صاحبَــه توسَّ

ــه،  ــي أصول حــام ف
ّ
ــن الل ــادرًا، واب  ن

ّ
ــه إلا ــي الرّســالة المنســوبة إلي ــريُّ ف  هــذا المســلك: العكب

َ
ــن ســلك وممّ

ــا، وابــن عبــد الهــادي فــي كتابيــه: غايــة 
ً

ــادرًا أيض ــيّ فــي بلغــة الوصــول فــي أغلــب المســائل إلا ن والكنان
ــدِهِ. ــي قواع ــيُّ ف ــول، والقطيع ــول المنق ــول، ومقب السُّ

ــهِ؛ مثــل صنيــع الحســن البغــداديّ فــي  ــهِ؛ لا لأقــوالِ خصومِ ليــل لقولِ
ّ
هــا اعتنــى أصحابُهــا بذكــرِ الد

ُ
وبعض

ــه. التّذكــرة)151(، والعكبــري فيمــا اســتدلّ ل

ــام  ــو: الإم ــع ذكــر الاعتراضــاتِ ومناقشــتِها؛ فه ــا، م ــب عنه ــه، ويجي ــة خصومِ
َّ
ــه وأدل تَ

َّ
ــرُ أدل ــن يذك ــا مَ وأمَّ

.)152( َ
الطوفــيّ فــي مختصــر الرّوضــة، والبعلــيّ فــي تلخيصِهــا كذلــك

ــك؛  ــي ذل ــت دورًا ف ــن لعب في
ِّ
ــراض المؤل  أغ

ّ
 أن

ُ
ــدرك ــا: ي ــة أصحــاب المختصــرات هن ــي طريق ــل ف والمتأمّ

ــة تقريبًــا لهــا، ومنهــم مَــن 
ّ
 وأعــرض عــن الأدل

َ
هــم أراد الاقتصــار علــى الرّاجــح مــن المســائل؛ فاقتصــد

ُ
فبعض

ــن اعتنــى بتنميــة الملكــة  ــا بمأخذهــا، ومنهــم مَ
ً
ــة المذهــب تعريف

ّ
 القــول الرّاجــح، أو أدل

َ
ــة

ّ
زاد عليهــا أدل

ــة المذهــب 
ّ
ــة الخصــم والــرّدّ عليهــا، والاعتراضــات الموجّهــة إلــى أدل

ّ
ارس بمعرفــة أدل

ّ
الاجتهاديّــة عنــد الــد

وكيفيّــة الجــواب عنهــا.
تــي هــو فيهــا. مــع إمــكانِ الجــزم 

ّ
ــم، والمرحلــة ال

ِّ
 الموازنــة بينهــا ســتخضع هنــا إلــى حاجــةِ المتعل

َّ
 أن

َّ
ولا شــك

هــا ســتعينُهُ علــى تحقيق المســائل. 
ّ
 للطّالــب؛ لأن

َ
 ذكرهــا ســيكون أفيــد

ّ
أن

 غــرضَ المختصــراتِ 
ّ
هُ، وقــد عُلــم أن

َ
 فــي ذكرِهــا قطعًــا لتسلســل المســائل وانتظامِهــا عنــد

ّ
وقــد يقــالُ: إن

هــا وضبطُهــا. 
ُ

تقريــبُ المســائل؛ ليســهلَ حفظ

ة عقلية، ونقليّة؛ ومن ذلك:
ّ
ها من الأئمّة في مختصرِهِ؛ بين أدل

َ
ة عند مَن استعمل

ّ
عَتِ الأدل وقد تنوَّ

ل:  ــا وجــوه؛ الأوَّ ــنّة، والإجمــاعِ، والمعقــول: »لن ــابِ، والسُّ ــة القيــاس بالكت ــيّ علــى حجّيّ وف - اســتدلالُ الطُّ
ــاس واجــبٌ، والوجــوب يســتلزم الجــواز.  ، فالقي

ً
ــا ــون، وهــو واجــب عق ــع ضــرر مظن ــن دف ــاس يتضمّ القي

مة »بلغة الوصول« )ص40(.
ّ
)149( ينظر: مقد

)150( ينظر: في مسألة إجماع كل عصر )ص75( فقد ذكر القول بحجيّته، واستدلّ له، ولم يذكر دليل الخصم، وهكذا في جميع المسائل.

)151( وذلك في أكثر مسائل الكتاب.

باها واختصراها.
َّ
ما هذ

ّ
ة ومناقشاتها، والاعتراضات والجواب عنها، وإن

ّ
 كا الكتابين اختصرا كتابَ الرّوضة، ولم يحذفا منه الأدل

َّ
)152( وذلك أن
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نّيّــات أجــوز. 
ّ

انــي: قولــه تعالــى: ﴿قــل يحييهــا الــذي أنشــأها﴾... ونحــوه قيــاس فــي العقليّــات؛ ففــي الظ
َّ
الث

ــا  ــا الأولــى، فلغويّــة -كمــا ســبق-. وأمَّ الــث: القيــاس اعتبــارٌ، والاعتبــار مأمــور بــه، فالقيــاس مأمــور بــه؛ أمَّ
ّ
الث

ــهُ صلى الله عليه وسلم لعمــر: )أرأيــت لــو تمضمضــت(... وإجمــاعُ الصّحابــة 
ُ
ابــع: قول انيــة، فلقولــه تعالــى: ﴿اعتبــروا﴾... الرَّ

َّ
الث

علــى العمــل بــه فــي الوقائــع«)153(.

وهكذا الأمر عند البعليِّ في تلخيصِهِ)154(.

ليــل 
ّ
ــم يكــن حاضــرًا فــي جميــع المختصــرات التــي اعتنــتْ بذكــر الد  الاســتدلال بهــذه الصّــورة ل

َّ
 أن

ّ
إلا

ــر منهــا، أو  ــم يكثِ ــن ل  مَ
ّ
ــا، وكأن نً ــا بيِّ

ً
مــا تفــاوت ذلــك تفاوت

ّ
ــا-، وإن

ً
ــا -كمــا ذكــرتُ آنف

ً
احتجاجًــا واعتراض

تــي 
ّ
 فــي المختصــرات الفقهيّــة ال

ُ
ــأن

ّ
أعــرضَ عنهــا صفحًــا لــم يــرَ ذلــك مــن ســمةِ المختصــرات؛ كمــا هــو الش

لائــل.
ّ
عنَــى بالمســائلِ دون الد

ُ
ت

تنبيهٌ: 

مــا 
ّ
 كثيــرًا مــن الآيــات والأحاديــث المبثوثــةِ فــي هــذه المختصــراتِ؛ إن

َّ
ــا تجــدر الإشــارة إليــه هنــا: أن ممَّ

ــرّ بهــا. مثيــلِ علــى مســائلِ الكتــابِ، وليــس لاســتدلالِ بهــا عليهــا؛ فــا يُغتَ أوردَهــا أصحابُهــا للتَّ

♦ التّمثيل للمسائل الأصوليّة:

ة ومســائل الفقهــاء، وكان الغــرضُ منهــا تصويــرَ  ــنَّ اعتنــى الأصوليّــون كثيــرًا بذكــر الامثلــة مــن الكتــاب والسُّ
ــا لا خفــاءَ فيــه، ولا إشــكال. المســألة الأصوليّــة، وتقريبَهــا علــى الأفهــام، وهــذا ممَّ

 الألفــاظِ قــدرَ الإمــكان؛ بــل هــذا مــن ســماتِها، ولــذا؛ 
َ
 قليلــة

َ
 الأصــل فــي المختصــراتِ أن تكــون

َّ
وقــد عُلــم أن

 منهــا. 
ً
 خاليــة

َ
يلــزمُ أن تكــون

ا:
ً

ة في هذا الأمرِ أيض ت المختصرات الحنبليَّ
َ
ومعَ هذا؛ فقد تفاوت

، وهــذا 
ً
 فيــه مثــالا

ُ
فمنهــا مَــن لــم يعتــن أصحابهــا بإيــراد الأمثلــة علــى المســائل الأصوليّــة؛ فــا تــكاد تجــد

ــه، ولكنّــه موجــود كذلــك فــي الكبيــرة منهــا:
ُ
ل

ُّ
فــي المختصــرات الصغيــرة يمكــن تعق

ــه مقبــول  ــنِ عبــد الهــادي: مجمــع الأصــول، وكتــاب أصــول الفقــه؛ الصغيــران، وكتاب ــا اب ومــن ذلــك كتابَ
ــه كبيــرُ الحجــم.

َّ
المنقــول، مــع أن

ومنهــا مَــن اعتنَــى أصحابُهــا بإيرادِهــا؛ ولكنّهــا لــم تكــن علــى درجــة واحــدة؛ فتختلــفُ باختــاف حجــم 
حــام، والتّذكــرة للبغــداديّ، وفــي 

ّ
ــا؛ فتكثــر الامثلــة فــي رســالة العكبــريّ، ومختصــر ابــن الل

ً
الكتــاب أحيان

رِهــا.
َ
مــة الهاشــميّ علــى صِغ

ّ
مقد

حــام رحمــه اللــه: »وصيغــة )لا تفعــل(، وان احتملــت تحقيــرًا؛ كقولــه: ﴿لا تمــدن 
ّ
ومثــالُ ذلــك: قــولُ ابــن الل

عينيــك﴾، وبيــان العاقبــة: ﴿ولا تحســبن اللــه غافــا﴾، والدعــاء:﴿لا تؤاخذنــا﴾، واليــاس: ﴿لا تعتــذروا 
اليــوم﴾، والإرشــاد: ﴿لا تســألوا عــن اشــياء﴾؛ فهــى حقيقــة فــى طلــب الامتنــاع«)155(.

)153( »البلبل« )ص423-420(. 

)154( في مواضع كثيرة؛ منها: مسألة اقتضاء الأمر التكرار )ص133(. 

)155( »المختصر« )ص103(.
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ُ
 المختصَرَاتُ الأصوليّة

 الحنابلةِ - إلى القرنِ العاشرِ الهجريِّ 
َ
دراسة وموازنة عند

هُ: »ويعرف المجاز بوجوه؛ بصحة النّفي؛ كقولِهِ للبليد: ليس بحمار«)156(.
ُ
وقول

هــا مختصــراتٌ كبيــرة، 
ٌ
هــا تقــلُّ فــي مختصــر الطوفــيّ، وتلخيــص البعلــيّ، وفــي التّحريــر للمــرداويّ مــع أن

ّ
 أن

ّ
إلا

.
َ

وفــي قواعــد الأصــول للقطيعــيّ كذلك

ــا؛ كوجــود 
ً
فاق

ّ
ــه ات ــاع علي ــة الإجم ــف صحّ ــا يتوق ــاع فيم ــك بالإجم ــرداويّ: »لا يصــحُّ التّمسّ ــول الم كق

البــاري، وصحــة الرســالة، ودلالــة المعجــزة، ويصــح فيمــا لا يتوقــف، وهــو دينــيّ؛ كالرؤيــة، ونفــي الشــريك، 
ــم«)157(.  ــيّ؛ كحــدث العال ــادات، أو عقل ووجــوب العب

ــول لابــن عبــد  ا، وفــي بلغــةِ الوصــول للكنانــيّ، وغايــة السُّ
ًّ
 جــد

ٌ
وهــي فــي مختصــرِ التّحريــر للفتوحــيّ قليلــة

.
َ

الهــادي كذلــك

؛ كحديــثِ: )مــن كــذبَ  ــهِ علــى المتواتــر: »وهــو لفظــيٌّ ومِــن ذلــك القليــلِ: قــولُ ابــن النّجــار عنــد حديثِ
ا(«)158(.

ً
ــد ــيّ متعمّ عل

 المسائل الأصوليّة: 
ُ
ا – زوائد

ً
ثالث

 فــي كــمِّ 
ٌ
هــا متفاوتــة

َّ
اظــر فيهــا أن ــهُ النَّ

ُ
ل مــا يدرك  أوَّ

َّ
بمــا ســبقَ مِــن وصــفٍ وبيــانٍ لهــذهِ المختصــرات؛ فــإن

المســائل الموجــودة فيهــا، وهــذا لا خفــاءَ فيــه.

ــهُ 
ُ
ق

ُّ
ا، ولا يمكــن تحق

ًّ
هــا فــي هــذه المختصــرات عَسِــرٌ جــد

ِّ
 هــذهِ الحقيقــة بحصــرِ المســائل وعد

َ
 دَرْك

ّ
 أن

ّ
إلا

الــي: ظــرُ فيــه مــن خــالِ التَّ ــة، ولــذا ســيكون النَّ
ّ
ق

ِّ
علــى وجــهِ الد

1- تصنيف هذه المختصرات بين صغيرٍ ومتوسّطٍ وكبير.

2- المقارنة بينها - بحسب التّصنيف المشار إليه- من خال:

ة. - دراسةِ المباحث الأصوليَّ

 من الفنونِ المتّصلة بعلمِ الأصول؛ كالجدل، والمنطق، وعلم الكام.
ُ
- الزّوائد

ها بحسبِ حجمِها:
ُ
ا تصنيف  ♦ أمَّ

ــاب أصــول الفقــه«؛  ــة« للهاشــميّ، و»مجمــع الأصــول«، و»كت ــر؛ كـــ: »المقدمــة الأصولي غي - فمنهــا الصَّ
كاهمــا لابــن عبــد الهــادي.

ــط؛ كـــ: »رســالة العكبــريّ«؛ وهــي أصغــر هــذه الفئــة، و»بلغــة الوصــول« للكنانــيّ، و»قواعد  - ومنهــا المتوسِّ
ــول« لابــن عبــد الهــادي، وكتــاب »التّذكــرة« للحســن البغــداديّ. الأصــول« للقطيعــيّ، و»غايــة السُّ

- ومنهــا الكبِيــر؛ كـــ: »التّحريــر« للمــرداوي، و»البلبــل« للطّوفــيّ، و»تلخيــص الروضــة« للبعلــيّ، و»مختصــر 
التّحريــر« لابــن النّجــار، و»مختصــر الأصــول« لابــن اللحــام، و»مقبــول المنقــول« لابــن عبــد الهــادي.

)156( المصدر السّابق )ص43(.

)157( »التّحرير« )ص155(.

)158( »مختصر التّحرير« )ص115(.
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 أكبرَهــا 
َّ
ــة هــذا النظــر فــي تصنيفِهــا يكفِــي الوقــوف علــى حجمِهــا، لِيُعلــمَ أن ولاســتدلال علــى صحَّ

، ومســائلَ.
ً
حجمًــا أكثرُهــا دراســة

 بينها مِن خلال:
ُ
ظرَ: المقارنة  هذا النَّ

ُ
د

ِّ
♦ ويُعض

ة: 1- دراسة المباحث الأصوليَّ

ــد يكــون   مســائلَ بعينِهــا، وق
ُ
ــد ــةٍ واحــدة؛ فقــد يكــون الزّائ ــى رتب ــي المختصــراتِ ليســت عل  ف

ُ
ــد فالزّوائ

ببعــض عناصــرِ المقارنــة الأصوليّــة؛ كـــ )ذكــرِ الأقــوال فــي المســائل، أو تحريــر محــلِّ النــزاع، أو بســرد أكثــر 
 والتّرجيــح بينهــا، أو ذكــرِ الأدلــة، ومناقشــتها، والاعتراضــات والجــوابِ عنهــا(، وقــد يكــون بزيــادة 

ٍّ
مــن حــد

 فــي درْسِــها)159(.
ُ
بعــض التّقاســيم والأنــواع المتعلقــة بالمســائل؛ فتتفــاوت المتــون

ــى  ا بالنّســبة إل
ًّ
 جــد

ٌ
ــة ــذهِ المختصــرات قليل  مســائل ه

َّ
ــإن ــرِه؛ ف ــهِ بغي ــا مجــال لمقارنتِ ــا؛ ف ــا صغيرُه ♦ أمَّ

ــت دراســتُهُ بتعريــف المصطلحــات، وذكــرِ بعــض تقاسِــيمِها وأنواعهــا. مــا تمَّ
َّ
غيرِهــا، والموجــودُ منهــا إن

مــا هــو اختصــار لكتــاب مختصَــر آخــر؛ 
َّ
صنيــف إن  أكثــر المذكــور هنــا فــي هــذا التَّ

َّ
ــطُها؛ فــإن ــا متوسِّ ♦ وأمَّ

ــة، أو حــذفِ الاعتراضــات 
َّ
 هــذا الاختصــار: أن يكــون قائمًــا علــى تقليــلِ المســائل أو حــذف الأدل

ُ
وطبيعــة

وأجوبتِهــا. 

أمّــا مــا يتعلــق بحــذف المســائل، والاقتصــار علــى بعضهــا؛ فهــذا ظاهــر فــي أقــلّ هــذه الفئــة مســائلَ؛ 
 صاحبَهــا اعتنــى ببيــان المصطلحــات أكثــر مــن اعتنائــه بذكــر 

ّ
وهــي الرّســالة المنســوبة إلــى العكبــريّ؛ فــإن

المســائل.

ــا »بلغــة الوصــول«؛ فهــي اختصــار لمختصــر الطّوفــيّ، وربمــا أتــى علــى جميــع مســائل الكتــاب مــن  وأمَّ
 القليــل 

ّ
ــة إلا

ّ
ف جميــع الأدل

َ
ــه حــذ

ّ
 أن

ّ
حيــث الجملــة؛ بــل ربّمــا زادَ فيــه بعــض مــا ليــس فــي أصلِــهِ)160(، إلا

.
ٍّ

منهــا، وكلَّ الاعتراضــات، وأجوبتِهــا، وهــذا تقليــلٌ بــا شــك

أن في قواعد الأصول.
َّ

وهكذا الش

هُ قــد تكــون أقــلَّ منهمــا فــي بعــض الأبــواب)162(، ويــدرك ذلــك مَــن 
َ
 مســائل

َّ
ــا كتــاب التّذكــرة)161(؛ فــإن أمَّ

ا.
ً
ــد ــل الكتــاب جيِّ تأمَّ

والفرقُ بينه وبين كتابِ الكنانيّ، والقطيعيّ: 

ــة الخصــمِ، ولا لذكــر الاعتراضــاتِ، والجــوابِ 
ّ
- أنــه اعتنَــى بذكــر دليــلِ مذهــب الحنابلــة، ولــم يتعــرّضْ لأدل

بُــر حجــم الكتــاب .
َ
عنهــا)163(، ولذلــك ك

)159( ينظر في بعضها: »الموازنة« لمشاري الشثري )ص147(.

)160( كما في مبحث الاستحسان )ص113(، وأكثر مسائل اللغات )ص71(؛ ينظر: مقدمة »بلغة الوصول« )ص41(.

 مختصرًا في المقارنة بين هذا الكتاب وغيره من المختصرات. ينظر: )ص104-103(.
ً
ق كتاب التّذكرة فصا

ِّ
)161( وقد عقد محق

)162( كما في باب الأحكام التكليفية، والوضعية، ومسائل الاجتهاد والتّقليد، والتعارض والترجيح، وغيرها من الأبواب.

)163( وهذا في أكثر مسائل الكتاب.
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ُ
 المختصَرَاتُ الأصوليّة

 الحنابلةِ - إلى القرنِ العاشرِ الهجريِّ 
َ
دراسة وموازنة عند

 مِن زوائد كتابِهِ على ما عندهما: باب أفعال النبي صلى الله عليه وسلم)164(.
َّ
- أن

ــى  ــواردة عل ــن )القواعــد، والتّذكــرة( بذكــرِهِ الأســئلة ال ــن المذكوري ــابُ بلغــة الوصــول الكتابَيْ ــارق كت وف
القيــاس؛ فلــم يتعرضــوا لهــا.

 هــذه المختصــرات تقتضِــي تقليــلَ المســائل، وحــذفَ عناصــر كثيــرةٍ مــن دراســتِها، 
ُ
ومــع هــذا؛ فطبيعــة

وعــدمَ اســتيفاء الزّوائــد الموجــودة فــي غيرهــا.

ــة، واختصــار العبــارة فيهــا؛  ق مــن المســائل الأصوليَّ هــا عُقــدت ابتــداءً لجمــع مــا تفــرَّ
ّ
ــا كبيرُهــا؛ فإن  ♦ وأمَّ

هــا وضبطُهــا.
ُ

ليســهلَ حفظ

ــابقة)165(،  ــعٌ فــي ذكــرِ مســائلَ كثيــرةٍ ليســت مذكــورة فــي المختصــرات السَّ ففــي التّحريــر للمــرداويّ توسُّ
ــهُ فعــلَ ابــنُ النّجــار فــي مختصــرِهِ.

ُ
ومثل

ــابقة  ذكــر فــي المختصــرات السَّ
ُ
حــام؛ فــا يخلــو بــابٌ مــن أبــواب مختصــرِهِ مــن مســائل لــم ت

ّ
ــا ابــنُ الل وأمَّ

المتوسّــطة)166(. 

وكذلك فعلَ ابن عبد الهادي في كتابه مقبول المنقول؛ فقد زاد مسائل كثيرة)167(.

ــت 
َ
اثــة علــى عقــدِ فصــلٍ أو بــاب فــي مســائلِ حــروفِ المعانِــي)168(، وهــذا البــابُ غفل

َّ
واجتمعــت هــذه الث

عنــه المختصــرات الصّغيــرة والمتوسّــطة.

ليــل والتّعليــل، 
ّ
ــطة؛ كالد المتوسِّ هــا محذوفــة مــن المختصــرات 

َّ
أن إلــى  تــي أشــرتُ 

ّ
ال وجميــعُ الأمــور 

هــا موجــودة فــي بعــض هــذِهِ المختصــرات بدرجــات متفاوتــةٍ، وفــي البلبــل 
َّ
والاعتــراض، وجوابِــهِ؛ فإن

الخصــوص. البعلــيّ علــى وجــهِ  للطّوفــيّ، وتلخيــص 

 من الفنونِ المتّصلة بعلمِ الأصول.
ُ
2- الزّوائد

هُ علــى بعــض العلــوم المتّصلــة بعلــم أصــول 
ُ
ه: اشــتمال

َ
ــر مســائل

ِّ
ــم الكتــابَ، وتكث

ِّ
مــن الأمــور التــي تضخ

يــن، 
ِّ
وحيــد، أو مــا يُعــرف بأصــول الد لِ، وعلــم التَّ

َ
هــم فيــهِ؛ كعلــم المنطــق، والجــد

ُ
ــهُ بعض

َ
ــا أدخل الفقــه، أو ممَّ

وعلــم الــكام.

 فــي المختصــرات الصّغيــرة، ولا المتوسّــطة، وقــد انفــردَت بذكرِهــا بعــضُ 
ً
وهــذه الزّوائــد ليســت موجــودة

هــا علــى النّحــو التّالــي:
ُ
المختصــرات الكبيــرةِ، وتفصيل

هــا مــن كتابِــهِ، 
َ
تــي حذف

ّ
مــة ابــن قدامــة ال

ّ
ــا علــم المنطــق؛ فقــد ذكــره البعلــيُّ فــي تلخيصــه مختصــرًا مقد - أمَّ

)164( )ص50(.

بــيِّ )ص138(، ومــا بعدهــا، وبعــض مســائل بــاب الإجمــاع )ص144-155(؛ وأكثــر الفوائــد والتّنابيــه الموجــودة فــي مختصــره هــي مســائلُ زوائــد علــى مــا  )165( ينظــر: فصــل أفعــال النَّ
فــي المختصــرات المتوسّــطة.

)166( ينظــر: بعــض مســائل الحكــم الشــرعيّ )ص57-69(، وبعــض مســائل بــاب النّســخ )ص136-142(؛ وبعــض مســائل التقليــد )ص166(؛ فمســائله أكثــر مــن مســائل المختصــرات 
المتوسّــطة.

)167( ينظر: مسائل الإجماع )ص151-157(، ومسائل في الأمر )ص182(، والعام والخاص )ص189(، وغيرها.

)168( ينظر: »التّحرير« )ص90(، »مختصر ابن اللحام« )ص50(، »مقبول المنقول« )ص125-123(.
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ــم  ــول)169(، ول ــول المنق ــهِ مقب ــى لكتابِ ــه الأول مت
ِّ
ــي مقد ــم المنطــق ف ــر عل ــادي ذك ــد اله ــن عب ــك اب وكذل

 لــه بمــا يــدلُّ علــى مضمونِــه.
ْ
يعنــون

ــواردة علــى  ــر فــي خاتمــة الــكامِ علــى الأســئلة ال ل؛ فقــد ذكــره المــرداويُّ فــي التّحري
َ
ــا علــمُ الجــد - وأمَّ

ــهُ 
َ
ــر، وجعل ــي مختصــر التّحري ــن النّجــار ف ــك اب ــى ذل ــهُ عل ــدة«)170(، وتبعَ ــهِ: »فائ ــهُ بقولِ  ل

َ
ــون ــاس، وعن القي

انيــة، وجعلهــا 
َّ
فــي فصــل مســتقلّ)171(، وختــم بــهِ ابــن عبــد الهــادي كتابَــهُ مقبــول المنقــول فــي خاتمتِــهِ الث

ا)172(. 
ًّ
مختصرة جد

يــن؛ فقــد انفــردَ بذكــرِهِ ابــن عبــد الهــادي، وختــمَ بهــا كتابــه مقبــول المنقــول، وجعلــه 
ِّ
- وأمّــا علــمُ أصــولِ الد

الخاتمة الأولى)173(.

ــابِ  ــي كت ــة ف ــنَ قدام ــعَ اب ــد تب ــهِ، فق ــوم مذكــورة في ــذه العل  ه
ّ
ــن تجــد ــيّ؛ فل ــلُ للطّوف ــا البلب ــهٌ: أمّ نْبِي

َ
♦ ت

 فــي الجــدل، أو فــي أصــولِ 
ٌ

- مبحــث
ً
 فيهــا -أصــا

ُ
مــة المنطقيّــة منــه، ولا يوجــد

ّ
الروضــة فــي حــذفِ المقد

ــات. يان
ِّ
الد

)169( ينظر: )ص111-100(.

)170( ينظر: )ص321-315(.

)171( ينظر: )ص232-229(.

)172( ينظر: )ص261-260(.

)173( ينظر: )ص259-247(.
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ُ
 المختصَرَاتُ الأصوليّة

 الحنابلةِ - إلى القرنِ العاشرِ الهجريِّ 
َ
دراسة وموازنة عند

الخاتمة

ــي أحــبُّ أن أســجلَ 
ّ
ــة عنــد الحنابلــةِ؛ فإن ــةِ المباركــة فــي روضــةِ المختصــراتِ الأصوليَّ وبعــد هــذِهِ الجول

لــتُ إليهــا مــن خــال هــذا البحــثِ. تــي توصَّ
ّ
أهــمَّ النّتائــج والتّوصيــات ال

ا النّتائجُ؛ فهي:  * أمَّ

ــة،   الاختصــار كان حاضــرًا منــذ بدايــة التّصنيــفِ العلمــيّ، ومــن جملتِهــا: المختصــرات الأصوليَّ
َّ
1- أن

ــى وجــه الخصــوص. ــة عل ــا الحنبليَّ ومنه

ي الغــرضَ المطلوب  هــا تــؤدِّ
ُّ
لات، فكل ــة عــن غيرهــا مــن المطــوَّ  هــذه المختصــراتِ لا تقــلُّ أهمّيَّ

َ
 قيمــة

َّ
2- أن

منهــا فــي وقتِــهِ وعنــد أهلِهِ.

ــا  لمــا بيــن هــذه المختصــرات الأصوليّــة 
ً
ــوء عليهــا بيان

ّ
 فــي دراســة هــذه المختصــراتِ وتســليطِ الض

ّ
3- أن

لــت فــي جهــود العلمــاء فــي خدمــة هــذا التّــراث بشــتّى الطّــرق 
َّ
مــن روابــطَ تاريخيــة، واتصــالات علميّــة؛ تمث

، وتعقيبًــا.
ً
تصحيحًــا، وتحريــرًا، وتنقيــة

ا علــى صــورة المختصــرات 
ًّ
ــا عامــرًا فــي التّصنيــف الأصولــيّ، وهــو حاضــرٌ جــد

ً
 للحنابلــة تراث

َّ
5- أن

ــى  ــة إل ــة الهادف وريّ
ّ
ــة، والحلقــات الد ورات العلميّ

ّ
ــد ــي التّدريــس، وال ــه ف ــة، ويمكــن الاســتفادة من الأصوليّ

ــز. ــتٍ وجي ــي وق ــن ف ــنٍّ معيَّ ــي ف ــات ف ف
ّ
ــرْدِ المؤل س

ــف فــي كتابــه، ومنهجــه 
ِّ
مــات الكتُــب وخواتيمهــا؛ لاطّــاع علــى مصــادر المؤل

ِّ
ــه لا بــد مــن قــراءة مقد

َّ
6- أن

عيــن الطّالــب علــى اختصــار وقتِــهِ، 
ُ
 مثــل هــذه المتابعــات ت

َّ
فــي مختصــره، وعلــى أغراضِــه مِــن التّأليــف؛ لأن

ــق لــه الهــدف المنشــود.
ِّ
واقتنــاء مــا يحق

ــا بســؤال أهــل  قيــن للتّــراث، والموازنــةِ بينهــا، إمَّ
ِّ
7- ضــرورة الاطــاعِ علــى طبعــاتِ الكتــاب، ومناهِــج المحق

اتيّــة.
َّ
راســة الذ

ِّ
العلــم، أو مــن خــال الد

ا.
ً
ة أهمّيّة قصوى دلَّ عليها كلُّ ما سبق التّنصيصُ عليه آنف  للموازنة بين المختصرات الأصوليَّ

َّ
8- أن

راسة؛ وهي:
ِّ
تي تناولتْها الد

ّ
اثة ال

َّ
ا في عناصر الموازنة الث ها تظهر جليًّ

ّ
 أن

َّ
إلا

هُ. 
ُ
- ترتيبُ الموضوعاتِ ومناسبات

- عرضُ المسائل الأصوليّة.

 المسائل الأصوليّة.
ُ
- زوائد

وفــيّ رحمــه   أجودَهــا هــو صنيــعُ الطُّ
َّ
ــا ترتيــب الموضوعــات؛ فقــد ظهَــرَ لــي مــن مجمــوع مــا درســت أن ♦ أمَّ

ــي  ــات ف ــب الموضوع ــي ترتي ــه ف ــر منهجَ ــة، وذك  رائع
ً
ــة ــا عناي ــى به ــهُ اعتن

ّ
ــي مختصــرِه، فإن ــى ف ــه تعال الل

مــة شــرحِهِ)174(.   
ّ
مقد

)174( »شرح مختصر الروضة« )97/1(، وما بعدها.
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 فــي العــرض 
ْ
 أقــربَ هــذه المختصــرات إلــى تحقيــق الجــودَة

ّ
ــذي ظهــرَ لــي أن

ّ
♦ وأمــا فــي عــرضِ المســائل؛ فال

حــام فــي أصولِــهِ.
ّ
؛ هــو: مــا صنعَــهُ الإمــام المــرداويّ فــي التّحريــر، ثــمّ ابــن الل الإجمالــيِّ

 
ً
 فــي عرضــه تنميــة

ّ
 صنيــعَ الطّوفــيِّ رحمــه اللــه تعالــى فــي البُلبــل أجــودُ؛ لأن

ّ
فصيــل؛ فــإن وأمّــا مــن جهــةِ التَّ

ــة 
ّ
ــة الخصــم والــرّدّ عليهــا، والاعتراضــات الموجّهــة إلــى أدل

ّ
ارس بمعرفــة أدل

ّ
للملكــة الاجتهاديّــة عنــد الــد

المذهــب وكيفيّــة الجــواب عنهــا.

 
ّ
 أن

ّ
ــا شــك ــرة؛ ف ــى ســردِ المســائل الكثي ــا إل ظــرُ متجهً  كان النَّ

ْ
ــإن  المســائل؛ ف

ُ
ــد  زوائ

ُ
ــن حيــث ــا مِ ♦ وأمَّ

ــا. ــى غيره ــاتٌ عل م
َّ
ــن اللحــام مقد ــمّ مختصــر اب ــر ومختصــره، ث التّحري

 صنيــع الطّوفــيّ 
ّ
 عنــدي أن

ّ
قــة بهــا نفسِــها؛ فــا شــك

ّ
ــا مــن حيــث دراســة المســائل، وزوائدهــا المتعل وأمَّ

أجــودُ مــن غيــرِه.

 المســائل فــي المختصَــر مــن حيــث هــي 
ُ
 النّظــر هنــا ينبغــي أن يتّجــه إلــى المعنــى الأوّل؛ وهــو زوائــد

ّ
 أن

ّ
إلا

مسائلُ.

 عموم العناصرِ المذكورة.
ُ

هذا من حيث

ذي ظهَرَ لي:
ّ
، واختيارُ أفضلِها؛ فال

ً
 وكبيرة

ً
 ومتوسطة

ً
ها صغيرة

ُ
ا من حيث تصنيف ♦ أمَّ

 أجــودَ المختصــراتِ الصّغيــرة: مــا وضعــه الإمــام ابــن عبــد الهــادي؛ وهــي: )مجمــع لاأصــول(، و)كتــاب 
ّ
- أن

أصــول الفقــه(.

بنــةِ 
ّ
ب العلــم؛ لاطّــاع علــى الل

ّ
ــة( مــن أولويّــات طــا مــة الهاشــمي الأصوليَّ

ِّ
 دراســة )مقد

َّ
وإن كنــت أرى أن

ــرح الأصولــيّ عنــد الحنابلــة. الأولــى فــي بنــاء الصَّ

 أجــودَ المختصــراتِ المتوسّــطة: هــو )بلغــة الوصــول( للكنانــيّ رحمــه اللــه تعالــى؛ لنسَــبِهِ المتّصــل 
ّ
- وأن

ــرة؛ فلأقوالِهــم وكتاباتِهــم كذلــك.
ّ
 للرّجــال أنســابًا مؤث

َّ
بمختصــر الطّوفــيّ؛ فكمــا أن

ثمَّ يليهِ في الجودة قواعد الأصول ومعاقد الفصول للقطيعيّ.

 أجــودَ المختصــراتِ الكبيــرة: كتــابُ الطّوفــيّ )البلبــل(، ثــم )التّحريــر( للمــرداوي، ثــم )مقبــول 
َّ
- وأن

المنقــول( لابــن عبــد الهــادي، واللــه أعلــم.

ل في التّالي:
ّ
ا التّوصيات؛ فتتمث * وأمَّ

راســة المتعلقــة بمصــادر العلــوم )الببلوجرافيــة(، ومنهــا علــم أصــول الفقــه؛ وذلــك مــن 
ّ
1- أهمّيّــة توســيع الد

قيقة.
ّ
مــة الد

ّ
خــال: الرّســائل العلميّــة، والمشــاريع البحثيّــة، والبحــوث المحك

2- أهمّيّــة إحصــاء المســائل الأصوليّــة فــي المختصــرات؛ مــن خــال دراســات متخصّصــة، ومجموعــاتٍ 
 دقيقــة لعــددِ المســائل فــي أصــول الفقــه. 

ً
 فــي إحصائهــا معرفــة

ّ
بحثيّــة متفرّغــة؛ فــإن
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ــا، مــع شــرحِ 
ً
ــا دقيق ــا علميًّ

ً
؛ تتمثــل فــي تحقيقهــا تحقيق

ً
 علميــة

ً
3- خدمــة هــذه المختصــرات خدمــة

 تراكيبهــا العويصــة، والاعتنــاءِ بهــا فــي التّدريــس، وتوجيــه الطّلبــة إلــى اقتنائهــا والاســتفادة 
ِّ

غريبِهــا، وفــك
ــي التّحصيــل ومراجعــة المســائل. منهــا ف

ــمَّ خطــأ؛ 
َ
راســة ، واســتفرغتُ وســعِي فيهــا؛ فــإن كان ث

ِّ
ــي اجتهــدتُ قــدرَ طاقتِــي فــي هــذِهِ الد

ِّ
وفــي الختــام؛ فإن

هُ.
َ
ــيطان، وإن كان فيهــا صــوابٌ؛ فمِــن اللــه تعالــى وحــد

ّ
ــي ومِــن الش فمنِّ

م .
َّ
دنا محمد وعلى آلِهِ وصحبهِ وسل ى الله على سيِّ

َّ
هذا ، وصل
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إعـــــداد
ـد الكَــبْـــش د. محـمُــود مـحــمّـَ

أهمُّ المصادِر والمراجِع)175(

)أصــول مذهــب الإمــام أحمــد- دراســة أصوليــة مقارنــة(: للدكتــور عبــد اللــه بــن عبــد المحســن التّركــي، 
مؤسســة الرســالة، بيــروت، )1419هـــ/1998م(.

)أعــام الحنابلــة فــي أصــول الفقــه(؛ منشــور فــي جامعــة الإمــام عــام ) 1417هـــ (، عــدد )61(،  وصفحاتــه 
فــي المجلــة )77-2(.

ــي الهاشــمي  ــو عل ــي موســى الشــريف، أب ــن أب ــن أحمــد ب ــى ســبيل الرشــاد( تأليــف محمــد ب )الإرشــاد إل
البغــدادي )المتوفــى: 428هـــ(، المحقــق: د. عبــد اللــه بــن عبــد المحســن التركــي، الناشــر: مؤسســة الرســالة.

)الأعام للزركلي(، الطبعة الثانية بيروت 1309هـ.

ــى ســنة  ــي الشــوكاني المتوف ــن عل ــة محمــد ب ــرن الســابع(، للعام ــد الق ــن بع ــع بمحاســن م ــدر الطال )الب
1250هـــ - دار المعرفــة - بيــروت.

ــي بكــر الســعدي  ــن أب ــن محمــد ب ــن حنبــل(، لمحمــد ب )الجوهــر المحصــل فــي مناقــب الإمــام أحمــد ب
ــه التركــي، ط. هجــر ســنة 1407 هـــ/ 1987 م.

َّ
ــد الل ــور/ عب ــق الدكت الحنبلــي )ت 900 هـــ(، تحقي

)الجوهــر المنضــد فــي طبقــات متأخــري أصحــاب أحمــد(، للعامــة يوســف بــن الحســن بــن عبــد الهــادي 
المتوفــى ســنة 909هـــ. تحقيــق د/ عبــد الرحمــن بــن ســليمان العثيميــن، الطبعــة الأولــى 1407هـــ، مطبعــة 

المدنــي بالقاهــرة.

ــن حجــر العســقاني،  ــي، الشــهير باب ــن عل ــظ أحمــد ب ــة( للحاف ــة الثامن ــان المائ ــي أعي ــة ف ــدرر الكامن )ال
ــروت. ــل بي ــى 582هـــ، دار الجي المتوف

)الذيــل علــى طبقــات الحنابلــة( للِإمــام الحافــظ عبــد الرحمــن بــن أحمــد بــن رجــب المتوفــى ســنة )795هـ( 
- طبعــة محمــد حامــد الفقــي بمطبعــة الســنة المحمدية بالقاهــرة 1372هـ.

ــه بــن حميــد النجــدي الحنبلــي )ت 1295 
َّ
)الســحب الوابلــة علــى ضرائــح الحنابلــة(، لمحمــد بــن عبــد الل

هـــ(، ط. مكتبــة الإمــام أحمــد، الطبعــة الأولى ســنة 1409 هـــ/ 1989م.

)الضــوء الامــع لأهــل القــرن التاســع( للعامــة محمــد بــن عبــد الرحمــن الســخاوي، المتوفــى ســنة )209هـ(. 
دار مكتبــة الحيــاة. بيــروت.

ــه مصطفــى المراغــي، دار الكتــب العلميــة، 
َّ
)الفتــح المبيــن فــي طبقــات الأصولييــن( للعامــة عبــد الل

ــة 1394هـــ . ــة الثاني ــروت، الطبع بي
)القاموس المحيط( للفيروزآبادي )ت817هـ( المؤسسة العربية للطباعة والنشر، بيروت.

)الكواكــب الســائرة بأعيــان المئــة العاشــرة( للشــيخ نجــم الديــن الغــزي المتوفــى ســنة )1061هـــ( حققــه: 
د. جبرائيــل جبــور، دار الآفــاق الجديــدة بيــروت. الطبعــة الثانيــة 1979 م.

)المختصــر فــي أصــول الفقــه( لابــن اللحــام )ت803هـــ( تحقيــق د. محمــد مظهــر بقــا، مركز البحــث العلمي 
بجامعــة الملــك عبــد العزيــز، كلية الشــريعة )1400هـ(.

)175( كل الكتب التي اعتمدت عليها في دراستي ووازنت بينها بيّنتُ طبعاتها في المتن.
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ــه 
َّ
)المدخــل المفصــل إلــى فقــه الإمــام أحمــد بــن حنبــل وتخريجــات الأصحــاب(، للدكتــور بكــر عبــد الل

أبــي زيــد، ط. دار العاصمــة - الريــاض، الطبعــة الأولــى 1417 هـــ/ 1997 م.

)المدخــل إلــى مذهــب الِإمــام أحمــد بــن حنبــل( للعامــة )ابــن بــدران( الدمشــقي، المتوفــى ســنة 1346هـــ، 
إدارة الطباعــة المنبريــة بمصــر.

ــه بــن عبــد 
َّ
)المذهــب الحنبلــيّ: دراســة فــي تاريخــه وســماته، وأشــهر أعامــه ومؤلفاتــه(، للدكتــور عبــد الل

المحســن التركــي، ط. مؤسســة الرســالة - بيــروت، الطبعــة الأولــى 1423 هـــ/ 2002 م.

)المعجــم الوســيط( إخــراج د. إبراهيــم أنيــس وجماعــة، الطبعــة الثانيــة، مطابــع دار المعــارف بمصــر، 
)1393هـــ( توزيــع دار البــاز بمكــة المكرمــة.

ــه 
َّ
)المقصــد الأرشــد فــي ذكــر أصحــاب الِإمــام أحمــد( للِإمــام برهــان الديــن إبراهيــم بــن محمــد بــن عبــد الل

بــن مفلــح، المتوفــى ســنة )884هـــ( تحقيــق: د. عبــد الرحمــن بــن ســليمان العثيميــن، الطبعــة الأولــى، عــام 
1410هـــ، مكتبــة الرشــد بالرياض.

)المنهــج الأحمــد فــي تراجــم أصحــاب الِإمــام أحمــد( لأبــي اليمــن عبــد الرحمــن بــن محمــد العليمــي، 
ــم  المتوفــى ســنة )927هـــ(، تحقيــق: محمــد محيــي الديــن عبــد الحميــد، الطبعــة الأولــى 1403هـــ، عال

الكتــب بيــروت.

ــيخ 
ّ

)الموازنــة بيــن المختصــرات الأصوليــة؛ »المختصــر« و»المنهــاج«، و»جمــع الجوامــع« أنموذجًــا(؛ للش
مشــاري بــن ســعد بــن عبــد اللــه الشــثري. طبعــة مؤسســة تكويــن، عــام )2018م(، وهــي أطروحــة تقــدم بهــا 

الباحــث لنيــل درجــة الماجســتير مــن جامعــة الملــك ســعود.

ــن محمــد الغــزي  ــن ب ــل( تأليــف محمــد كمــال الدي ــن حنب ــام أحمــد ب )النعــت الأكمــل لأصحــاب الِإم
العامــري، المتوفــى ســنة )1214هـــ(. وعليــه زيــادات واســتدراكات، تحقيــق محمــد مطيــع الحافــظ، ونــزار 

أباظــة، دار الفكــر. دمشــق 1402هـــ.

ــه دكــوري، رســالة 
َّ
)تحريــر المنقــول وتهذيــب علــم الأصــول(، للمــرداوي. تحقيــق: أبــو بكــر عبــد الل

دكتــوراه فــي أصــول الفقــه - 1403هـــ، الجامعــة الِإســامية المدينــة المنــورة.

)تدويــن أصــول الفقــه عنــد الحنابلــة(؛ منشــور فــي جامعــة الإمــام عــام )1998م(، عــدد )20(،  وصفحاتــه 
فــي المجلــة )162-120(.

ــة ومناســباته( للدكتورهاشــم الســعيد؛ مــن مطبوعــات الجمعيــة الفقهيــة  )ترتيــب الموضوعــات الأصوليّ
الســعودية، العــدد رقــم )42(.

)تيسير التحرير على كتاب التحرير( لأمير باد شاه )ت978هـ( دار الكتب العلمية، بيروت.

ــه محمــد بــن أحمــد بــن عثمــان الذهبــي )ت 847 هـــ(، 
َّ
)ســير أعــام النبــاء(، لشــمس الديــن أبــي عبــد الل

تحقيــق شــعيب الأرنــاؤوط وآخريــن، ط. مؤسســة الرســالة - بيــروت، الطبعــة التاســعة 1413هـــ.

)شــجرة الأصوليّيــن( للدكتــور محمــد بــن حســين الجيزانــيّ، الجمعيــة الفقهيــة الســعودية ووقفيــة التحبيــر. 
الطبعــة الأولــى: )2017م(.
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إعـــــداد
ـد الكَــبْـــش د. محـمُــود مـحــمّـَ

)شــذرات الذهــب( للِإمــام عبــد الحــي بــن العمــاد الحنبلــي، المتوفــى ســنة ) 1089هـــ( الناشــر دار الآفــاق 
الجديــدة بيــروت.

ــى ســنة  ــن النجــار المتوف ــن أحمــد الفتوحــي، اب ــن محمــد ب ــي الدي ــف تق ــر( تألي )شــرح الكوكــب المني
ــز  ــن منشــورات مرك ــاد. ط/ دار الفكــر بدمشــق م ــه حم ــي، ود/ نزي ــق د/ محمــد الزحيل )279هـــ(. تحقي

البحــث العلمــي بجامعــة أم القــرى.

)شــرح مختصــر أصــول الفقــه( لأبــي بكــر الجراعــي المتوفــى ســنة 388هـــ دراســة وتحقيــق د. عبــد العزيــز 
القائــدي، ود. عبــد الرحمــن الحطــاب، ود. محمــد رواس، رســالة ماجســتير بالجامعــة الِإســامية، وطبعتــه 

مؤسســة لطائــف الكويــت.

ــي يعلــى المتوفــى ســنة )625هـــ( ط/ محمــد حامــد الفقــي، مطبعــة  ــن أب ــة( للقاضــي اب )طبقــات الحنابل
ــة بالقاهــرة 1371هـــ. الســنة المحمدي

)قواعد الاختصار المنهجي في التّأليف( د. عبد الغني مزهر مجلة البحوث الإسامية عدد 95.

)كشف الظنون على أسامي الكتب والفنون(؛ لحاجي خليفة دار الفكر )1402هـ(.

)لسان العرب( لابن منظور )ت117هـ( دار صادر، بيروت.

ــن أحمــد الفتوحــي المتوفــى ســنة )279هـــ( طبعــة دار  ــر( تأليــف تقــي الديــن محمــد ب )مختصــر التحري
ــق د. محمــد مصطفــى رمضــان. ــم تحقي الأرق

)مختصــر طبقــات الحنابلــة( للعامــة محمــد جميــل الشــطي، المتوفــى ســنة )1379هـــ(، الطبعــة الأولــى 
6041هـــ، دار الكتــاب العربــي بيــروت.

)معجم المؤلفين( تأليف عمر رضا كحالة، مكتبة المثنى، بيروت.

)مقدمــة ابــن خلــدون(؛ لعبــد الرحمــن بــن خلــدون )ت 808 هـــ(، ط. الهيئــة العامــة لقصــور الثقافــة بالقاهــرة 
ســنة 2007 م، مصــورة عــن الطبعــة الأولــى بالمطبعــة الكبــرى ببــولاق القاهــرة ســنة )1284 هـــ(.





 في إعادة تصنيف
الأدلة الأصولية

 قراءة في صياغات متنوعة
من البنية الخارجية للدرس الأصولي

إعـــــداد
د.عبد الحميد عبد الله أحمد الإدريسي

كلية الشريعة والقانون 
- جامعة الجوف
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 قراءة في صياغات متنوعة
في إعادة تصنيف الأدلة الأصولية من البنية الخارجية للدرس الأصولي

حاولــت هــذه الدراســة الوقــوف عنــد ظاهــرة معرفيــة مميــزة لـــ »علــم أصــول الفقــه« والتأليــف فيــه عبــر 
تاريخــه الطويــل ومدارســه المتنوعــة، وهــي أن كل محاولــة فــي التأليــف والكتابــة الأصوليــة كانــت تشــكل 
فــي الوقــت نفســه محاولــة اجتهاديــة -مــن لــدن أصحابهــا- فــي التمثــل المعرفــي والمنهجــي لحقيقــة العلــم 
ومضامينــه، وفــي تقديــم رؤيــة تصوريــة مختلفــة -كليــا أو جزئيــا- عــن غيرهــا مــن الــرؤى، الســابقة عليهــا 
أو الاحقــة لهــا، وانطاقــا مــن هــذه الماحظــة العامــة يحــاول البحــث أن يســتقرئ جملــة محــاولات 
التصنيــف تلــك، ممــا تعلــق بمســتوى )الأدلــة( منهــا خاصــة، ثــم يعالجهــا؛ محــولا تكثراتهــا إلــى كيــف، 
وتســطحاتها إلــى عمــق، كاشــفا عــن خصائصهــا وأسســها، ومــا تتضمنــه مــن عناصــر قــوة، أو تحتملــه مــن 
مكامــن قصــور، الأمــر الــذي منحــه -فــي النهايــة- القــدرة الكافيــة علــى اقتــراح مــا يــراه محاولــة أكثــر أحرويــة 

وماءمــة.

الكلمات المفتاحية:

الأدلة الأصولية  ، إعادة تصنيف  ، الدرس الأصولي  ، مراتب الأدلة  ،  أنواع الأدلة الكلية ،

 معايير التصنيف ..

ملخص البحث 
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Abstact

This study research about the Important scientific phenomenon, Characterized by the 
science of Fundamentals of jurisprudence, and Authoring his books, which is that every 
attempt at fundamentalist writing is an try to classify and compose the knowledge 
content of the that science, especially at the level of sources of of jurisprudence Islamic, 
which is the subject of this science and his hub its issues, The task of this study was 
Extraction multiple attempts at that classification, then analyze them and uncover the 
bases and criteria on which they are based, in the end propose a new attempt in it.
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 قراءة في صياغات متنوعة
في إعادة تصنيف الأدلة الأصولية من البنية الخارجية للدرس الأصولي

المقدمة
’’إن معرفة الترتيب من أظهر الأعوان على درك مضمون العلوم القطعية’’)1( 

المشكلة، الدوافع، الأهداف، المنهج:

تقــوم هــذه الدراســة -فــي مشــكلتها البحثيــة ودوافعهــا- علــى ماحظــة مــن الماحظــات الجليــة فــي تاريــخ 
علــم أصــول الفقــه والتأليــف فيــه، والتــي ترقــى إلــى درجــة )الظاهــرة المعرفيــة(، وهــي أننــا فــي هــذا العلــم 
كنــا دائمــا أمــام حركيــة متواصلــة، وتجديــد مــا، فالــدرس الأصولــي فــي جميــع مراحلــه ظــل يتطــور، ولــم 
يكــن يقبــل التنميــط أو يعــرف الســكون، بحيــث يمكــن القــول )إن كل تصنيــف فــي أصــول الفقــه هــو 
تصنيــف لأصــول الفقــه(، أي يمثــل محاولــة فعليــة فــي ذلــك، وكان الأصولــي فعــا يقــوم بمهمــة التصنيــف 
الداخلــي باعتبارهــا عمــا منهجيــا إبداعيــا تجديديــا، فهنــاك مــادة واحــدة وصــور شــتى .. كل مؤلــف 
يتمثلهــا فــي هيئــة معينــة، فهــل نحــن إذا أمــام مــا يمكــن تســميته: إشــكالية التأســيس المســتمر لأصــول 
الفقــه؟! فالشــافعي ابتــدأ التأليــف بحســب مــا يقتضيــه الوقــت الــذي عــاش فيــه، فظــل علــم أصــول الفقــه 
ــة، فــكان  ــره مــن إشــكالات معرفي ــة المختلفــة، ومــا ظلــت تثي ــك يتشــكل وينمــو بحســب الأزمن مــع ذل
 بنــاء المعمــار الأصولــي 

ّ
-بذلــك- الاســتمرار فــي تأصيــل الأصــول حاجــة ضروريــة مســتمرة ودائمــة، وعُــد

جهــدا معرفيــا متواصــا، وليــس مســؤولية رجــال بأعيانهــم أو زمــان، وفــي كل مــرة مــن ذلــك كان يســتخدم 
ــة علــى تســاؤلاته وحــل إشــكالاته، لقــد  ــروح عصــره، والقــادر علــى الإجاب الأصولــي الأســلوب المائــم ل
كان كل واحــد مــن أولئــك يســيطر عليــه -وبشــكل واضــح- هاجــس التصنيــف والتبويــب، والتقديــم 
والتأخيــر، والفصــل والوصــل، والــذي هــو هاجــس تصــوري تمثلــي بالأســاس، فــكان ذلــك أول مــا يبــدؤون 
بــه، ويحاولــون البــت فيــه، وإن بشــكل تبريــري فــي بعــض الأحيــان، ومــن ثــم جــاءت كل واحــدة مــن 
الكتابــات الأصوليــة المعروفــة -أو مجموعــة منهــا- ولهــا طابعهــا الخــاص وشــخصيتها المميــزة لهــا، وإذا 
راعينــا حضــور النقــد فــي تلــك المحــاولات والتصحيــح المســتمر لمــا ســبق منهــا، ومــا يتبــع ذلــك مــن 
إضافــة وإنشــاء أو تفريــع، ثبــت مــا قلنــا مــن أن عمليــة تشــييد المعمــار الأصولــي ظلــت جهــدا مســتمرا 
ــا أن  ــر المســتمر كان طبيعي ــر والتثوي ــدا، لكــن فــي ظــل ذلــك التطوي ــم تتوقــف أب طــوال تاريــخ العلــم ول
تتعــدد المعاييــر، وبتعددهــا قــد يلحقهــا شــيء مــن الاختــال، أو تصــاب بــداء الشــكلية العرضيــة، أو تغــرق 
فــي القيميــة، أو تطغــى ســمة التكديــس فيهــا علــى البنــاء، أو يغيــب عنهــا الشــمول والاســتيعاب، فا يكون 
التصنيــف والتمييــز علــى الوجــه الكامــل المطلــوب، مــع أن كل ذلــك مــن أهــم وظائــف العلــم وســماته 
التــي يحــرص عليهــا، أي علــم كان، مــا نحتــاج معــه إلــى الاســتمرار فــي نهــج تلــك الســبيل، المفعمــة بالقــوة 
الاقتراحيــة التجديديــة، وتقديــم مــا يمكــن مــن محــاولات أخــرى تراعــي مــا ســبق، أو علــى الأقــل تقــدم 
لونــا آخــر مختلفــا عمــا ســبق، فــا تبطــل شــيئا مــن الجهــود الســابقة أو تهــدر قيمتهــا، وإنمــا فقــط تقــدم مــا 

يكــون أولــى فــي اعتقــاد صاحبــه! فمــن هنالــك جــاء هــذا البحــث وغرضــه جملــة أمــور، منهــا:

1 _ رصد الظاهرة موضوعه، والكشف عن أبعادها وتحولاتها.

2 _ إرجاع المحاولات المتعددة كمّا إلى أنواع محصورة كيفا.

3 _ الخروج بخاصات منهجية ونقدية تخص الظاهرة المدروسة، وترصد معايير التصنيف فيها.

)1( البرهان، الجويني، )562/1(.
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4 _ الاجتهــاد فــي اقتــراح وتقديــم )محاولــة مغايــرة( تكــون أكثــر علميــة وماءمــة، مــع الاحتفــاظ بقيمــة 
مــا ســبق.

5 _ إعــادة ترتيــب موضوعــات الــدرس الأصولــي ترتيبــا قائمــا علــى محوريــة )الدليــل( مــا يكســبها )وحــدة 
عضويــة منهجيــة( تحــل محــل )الوحــدة الموضوعيــة( التــي هــي وحــدة شــكلية ظاهريــة فــي الغالــب!

6 _ الخــروج بـــما يشــبه )القالــب المعيــاري( الــذي يمكــن اعتمــاده أساســا فــي القبــول والــرد لأي أصــل 
فقهــي يفــرض؛ مســتحدث أو قديــم.

7_ تعميــق فهــم طبيعــة كل دليــل مــن الأدلــة ووظيفتــه، وذلــك بعــد تحديــد موقعــه، مــا يســهم فــي حســن 
اســتثماره، وترشــيد التعامــل به)2(.

ولتحقيــق ذلــك فقــد كانــت المناهــج المتبعــة متنوعــة بمــا يخــدم الأغــراض المذكــورة أو يعيــن عليهــا، وإن 
ت مناهــج الاســتقراء والاســتنباط والتحليــل وإعــادة التركيــب أكثــر، 

َ
تفــاوت ذلــك قــوة وحضــورا، إذ اعتُمــد

بينمــا حضــر الوصــف والنقــد والتفســير والمقارنــة وغيــر ذلــك بدرجــات أقــل.

حدود موضوع البحث
موضــوع هــذه الدراســة كمــا اتضــح ممــا ســبق: مجمــوع الــرؤى والتصــورات التــي أنتجهــا أئمة أصــول الفقه 
-علــى اختــاف مشــاربهم وتعــدد أزمنتهــم- فــي موضــوع الأدلــة الأصوليــة، وذلــك مــن حيــث تحديدهــا 
وحصرهــا وتصنيفهــا، ومــا نشــأ عــن تلــك الــرؤى والتصــورات مــن آراء وأفــكار وأقــوال متنوعــة، وهــو مــا 
ســميناه )محــاولات(، ولكــن ليــس يــراد الآن ذلــك علــى إطاقــه، إذ إننــا نســتثني منــه مــا ليــس لأصحابــه 
أعمــالا متخصصــة عرضــوا فيهــا لمحاولاتهــم، كمــا نســتثني منــه مــا يعــد دراســات معاصــرة، فنقتصــر مــن 

ثــم علــى القديــم المــدون.

الدراسات السابقة
الحــق أننــا لا نعثــر علــى دراســات مطابقــة لمــا ههنــا مــن حيــث الموضــوع والأهــداف والمنهــج، ولكــن 

ــواع: نجــد مــا هــو مقــارب فقــط أو قريــب، فمــن الدراســات التــي يمكــن رصدهــا فــي ذلــك ثاثــة أن

الأول: دراســات ذات منهــج مطابــق لمــا لهــذه الدراســة -فــي جــزء منهــا- مــن منهــج، وإن كان الموضــوع غيــر 
مطابــق، ولكــن مشــابه فقــط، وقريــب أو ماصــق، إذ قامــت تلــك الدراســات -عــن طريــق الاســتقراء- برصــد 
جملــة مــن المحــاولات الخاصــة بترتيــب الموضوعــات الأصوليــة، الموضوعــات وليــس الأدلــة، كمــا قامــت 

بالتعليــق علــى تلــك المحــاولات وترجيــح مــا تــراه مناســبا منهــا)3(.

)2( مثــا: انتقــد ابــن خلــدون إدراج الأصولييــن )عمــل أهــل المدينــة( فــي بــاب (الإجمــاع(، ورأى أن الأنســب لطبيعــة ذلــك الدليــل وحســن فهمــه أن يذكــر فــي بــاب )الأفعــال(، المقدمــة، 
ــه لــم يدخــل »المصلحــة المرســلة« ضمــن قواعــد »اعتبــار المــآل«،  ابــن خلــدون )950/3(، كذلــك حــاول باحــث معاصــر هــو فتحــي الدرينــي أن يســتدرك علــى الشــاطبي أن
ــذي هــو عمــدة قواعــد المــآل، فبيــن أن  ــة فهــم لطبيعــة كل مــن »المصلحــة المرســلة« و«الاستحســان« ال ــج عــن قل ــول نات ــه ق ــه ذاك، ورأى أن ــي رأي ــد الأنصــاري ف ــه فري وتعقب
المصلحــة المرســلة الأصــل فيهــا الإنشــاء للأحــكام عنــد غيــاب النــص، بخــاف الاستحســان الــذي لا يتصــور إلا عنــد وجــود النــص أو القيــاس، لتخصيصــه أو الاســتثناء منــه، انظــر: 

المصطلــح الأصولــي عــن الشــاطبي، فريــد الأنصــاري، ص524-525 )الهامــش(. 

)3(      فمن ذلك، مصنفات قديمة أو أبحاثا معاصرة:
أ _ »شــرح مختصــر الروضــة«، لنجــم الديــن الطوفــي )716#(، الــذي كان لــه وعــي بظاهــرة التصنيــف والترتيــب للموضوعــات، واســتعرض فــي بدايــة الشــرح جملــة مــن المحــاولات، 

رجــح مجموعتيــن منهــا، كل واحــدة باعتبــار، واقتــرح فــي النهايــة محاولــة مــن عنــده، مــن: ص101 إلــى 108.
ب _ »مناهــج الأصولييــن فــي ترتيــب الموضوعــات الأصوليــة«، بحــث ليوســف البــدوي، وهــو علــى قســمين: خــاص بمناهــج المتكلميــن نشــر بمجلــة الشــريعة والدراســات الإســامية، 

جامعــة الكويــت، )العــدد 1432/96#(، وآخــر عــن مناهــج الحنفيــة، نشــر بمجلــة الدراســات الإســامية والبحــوث الأكاديميــة )#1436(.
ج _ »ترتيــب الموضوعــات الأصوليــة ومناســباته.. دراســة اســتقرائية تحليليــة«، بحــث لهشــام الســعيد، منشــور بمجلــة الجمعيــة الفقهيــة الســعودية، وقــد اعتمــد صاحبــه أســلوب العــرض 
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 قراءة في صياغات متنوعة
في إعادة تصنيف الأدلة الأصولية من البنية الخارجية للدرس الأصولي

اســتقرائي  عمــل  تقديــم  دون  لكــن  بهــا،  الخاصــة  التصنيفيــة  محاولاتهــا  قدمــت  دراســات  الثانــي: 
للمحــاولات الســابقة أو دراســتها، فجــاءت بذلــك مطابقــة لجــزء فقــط مــن أهــداف هــذه الدراســة وجــزء 

مــن موضوعهــا كذلــك)4(.

ــة كمــا ناقشــت تصنيــف بعــض  ــة لبعــض المحــاولات التصنيفي ــراءة تحليلي ــث: دراســات قدمــت ق الثال
ــا،  ــا وأهدافه ــا ومنهجه ــن موضوعه ــي جــزء م ــة لهــذه الدراســة ف ــك مطابق ــا، فجــاءت بذل ــة وترتيبه الأدل

ــم تطلــب الإيعــاب! ــت مفتقــدة للشــمول، ول ولكــن كان

أمــا الدراســات المطابقــة لهــذه الدراســة مطابقــة تامــة؛ موضوعــا، وأهدافــا، ومنهجــا، بحيــث تحــاول تجريــدا 
شــاما للمحــاولات التصنيفيــة للأدلــة الأصوليــة، ومــن ثــم العمــل علــى اجتــراح محاولــة خاصــة بهــا فــي 

ذلــك، فلــم نعثــر لحــد الآن علــى شــيء هــو كذلــك!

تنظيم محتوى البحث

لقــد جــاءت هــذه الدراســة فــي مقدمــة وخاتمــة كمــا هــو المألــوف، وبينهمــا ثاثــة مباحــث، تحــت كل 
مبحــث مطالــب عديــدة، واختــص الأول مــن تلــك المباحــث بعــرض المحــاولات التصنيفيــة الأســاس 
ــم  ــا ت ــارب مجمــوع م ــد ق ــم إجــراؤه، وق ــذي ت ــم الأصــول، عرضــا ناتجــا عــن النظــر الاســتقرائي ال ــي عل ف
اســتخاصه حوالــي العشــرين محاولــة، فيمــا اختــص الثانــي منهــا باســتخراج أهــم الخاصــات المنهجيــة 
والنقديــة المشــتملة علــى قضايــا التصنيــف الأصولــي ومعاييــره، وخصــص الثالــث لعــرض مــا تقترحــه هــذه 

الدراســة مــن محاولــة فــي التصنيــف الأصولــي للأدلــة.

المبحث الأول: المحاولات التصنيفية للأدلة في علم الأصول

ــى  ــة الأصوليــة وإرجاعهــا إل يعمــل هــذا المبحــث علــى حصــر المحــاولات المختلفــة فــي تصنيــف الأدل
ــه  ــم الوصــول إلي ــا ت ــغ مجمــوع م ــد بل ــة، وق ــة للأدل ــة الأصولي ــي الرؤي ــن المــدارس أو النمــاذج ف ــة م جمل
الآن مــن ذلــك ســبع عشــرة محاولــة فــي المجمــل، عالجناهــا مــن خــال مطالــب، حاولنــا أن نكتفــي 
فيهــا بمجــرد العــرض والبيــان دون الدخــول فــي التحليــل مــا اســتطعنا، بلــه الترجيــح، هــي ألــوان بهيجــة، 

ــاء:  ــة الغن ــن أزهــار وثمــار- بديعــة، تزهــو بهــا الحديقــة الأصولي ــاف -م وأصن

وفق تقسيم مذهبي، وكان يعمل على تذييل كل محاولة بتعليق تقييمي.

)4(  مما تم الوقوف عليه من تلك الأعمال:
أ _ »تجديد الفكر الإسامي«، لحسن الترابي، حيث قسم الأصول إلى ثاثة:

الأصول الصورية التكليفية؛ وهي الأصول التي تكسب الأحكام صفة اللزوم، وتضم: أصول الشرع )الكتاب والسنة( وأصول الوضع )الإجماع، الأمر، القضاء(.
الأصول البيانية؛ وتضم الدلالة التفسيرية والدلالة الاستنباطية والدلالة التطبيقية.

الأصول المادية؛ وهي التي ينشأ عنها مضمون الأحكام وياحظها المجتهد في التقدير البياني.
ب _ »النظريــة العامــة للشــريعة الإســامية«، لجمــال الديــن عطيــة، حيــث تكلــم عــن )تجديــد تبويــب علــم أصــول الفقــه ومصــادر الحكــم الشــرعي(، وضــرروة التفريــق فــي الأصــول 

الفقهيــة بيــن:
المصادر؛ وهي: النقل )الكتاب، السنة، شرع من قبلنا(، وأولو الأمر )الإجماع، الاجتهاد(، والأوضاع القائمة -إذا كانت صالحة- )العرف، الاستصحاب، البراءة الأصلية(.

المناهج؛ كالقياس، والاستصاح، والاستحسان، وسد الذرائع.
الأدوات؛ كالعقل واللغة.

ج-  »المعالم الجديدة للأصول«، لمحمد باقر الصدر، حيث قسم الأدلة والأصول إلى أربعة:
الدليل اللفظي.

الدليل البرهاني.
الدليل الاستقرائي )وهو نوعان: مباشر ومنه القياس، وغير مباشر ومنه الإجماع والشهرة، والخبر، وسيرة المتشرعة، والسيرة العقائية(.

الدليل العملي )الاحتياط، الاستصحاب(.
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إعـــــداد
د. عبد الحميد عبد الله أحمد الإدريسي

المطلب الأول: محاولة الشافعي )051هـ (

واستنبـــــــاط[ تبـــــــــاع  ا والجهــــــات:  لبيـــــــــان،  ا ووجـــــــوه  لعلــــــم،  ا ]جهــــات 

تعــد محاولــة الشــافعي -كمــا هــو معلــوم- المحاولــة التأسيســية الأولــى فــي علــم أصــول الفقــه، لا جــرم حدد 
مــا أســماه )جهــة العلــم(، إذ »لــم يجعــل اللــه لأحــد بعــد رســول اللــه أن يقــول إلا مــن جهــة علــم مضــى 
: الكتــاب والســنة والإجمــاع والآثــار ومــا وصفــت قبــل مــن القيــاس عليهــا«)5(، فــإن 

ُ
قبلــه، وجهــة العلــم بعــد

»الواجــب علــى العالميــن أن لا يقولــوا إلا مــن حيــث علمــوا«)6(، وهــذه الجهــات ترجــع عنــده فــي المجمــل 
إلــى وجهيــن؛ اتبــاع واســتنباط، قــال: »والعلــم مــن وجهيــن: اتبــاع أو اســتنباط؛ والاتباع 

ــم  ــإن ل ــه مخالفــا، ف ــم ل ــم تكــن فقــول عامــة مــن ســلفنا لا نعل ــإن ل ــم يكــن فســنة، ف ــإن ل ــاب، ف ــاع كت اتب
يكــن فقيــاس الــخ«)7(، وبذلــك »أشــار الشــافعي إلــى أن جمــاع الأصــول نــص ومعنــى، فالكتــاب والســنة 

ــاس«)8(. ــى هــو القي والإجمــاع داخــل تحــت النــص، والمعن

لقد اشتغل الشافعي -في المجمل- بتحقيق ثاثة أغراض أو مستويات من البناء والتأسيس.

ــة تــدل مــن وجــوه مراتــب: فلــم يكــن مــن أغــراض الشــافعي بيــان حجيــة الكتــاب أو الســنة  1_ أن الأدل
فــي ذاتيهمــا، وذلــك إذ كانــا موضــوع العلــم، فهمــا مســلمان لــدى الــكل، ولكــن بيــان مراتبهمــا ووجــوه 
دلالتهمــا، تفصيــا لمــا أجمــل مــن حجيتهمــا، وحيــث كان كثيــر مــن ذلــك يؤخــذ -عنــد غيــر الراســخين 
أو عنــد أهــل الزيــغ- بطريقــة غيــر علميــة! أعنــي غيــر منظمــة وغيــر منهجيــة، ســواء مــن حيــث طبيعــة اللغــة 
ــه لمــا  ــه ممــا تعبدهــم ب ــي كتاب ــه لخلقــه ف ــان الل ــا أب ــال: »فجمــاع م ــة النــص، ق ــان دلال ــي بي وتوظيفهــا ف
مضــى مــن حكمــه جــل ثنــاؤه مــن وجــوه«)9(، أو مــن حيــث موقــع الســنة بالنســبة إلــى الكتــاب ووظيفتهــا، 
»ليعلــم مــن علــم هــذا مــن علــم الكتــاب الموضــع الــذي وضــع اللــه بــه نبيــه مــن كتابــه ودينــه وأهــل دينــه، 
ويعلمــون أن اتبــاع أمــره طاعــة اللــه وأن ســنته تبــع لكتــاب اللــه فيمــا أنــزل، وأنهــا لا تخالــف كتــاب اللــه 
أبــدا، ويعلــم مــن فهــم )هــذا الكتــاب( أن البيــان يكــون مــن وجــوه لا مــن وجــه واحــد يجمعهــا أنهــا عنــد 
أهــل العلــم بينــة ومشــتبهة البيــان، وعنــد مــن يقصــر علمــه مختلفــة البيــان«)10(، وكان المعيــار فــي البيــان 
عنــده هــو: القطــع والظــن فــي العلــم)11(، فالعلــم مــن وجــوه: علــم إحاطــة فــي الظاهــر والباطــن، وعلــم هــو 

حــق فــي الظاهــر، وعلــم إجمــاع، وعلــم اجتهــاد بقيــاس.

كذلــك القيــاس، لــم يكــن همــه تثبيــت حجيتــه فــي الحقيقــة -إذ كان معلومــا لــدى العلمــاء)12(، كالكتــاب 

)6(  الرسالة، الشافعي، ص508.

)7(  المرجع السابق، ص141.

)8(  الأم، الشافعي )179/1(، اختاف الحديث، الشافعي، ص91.

)9(  قواطع الأدلة، السمعاني )22/1(.

)10( الرسالة، الشافعي، ص21.

)11( المرجع السابق، ص146.

)12( المرجع السابق، ص478.

)13( روي عــن مالــك أن الأصــول: الكتــاب والســنة واجتهــاد الــرأي، وعــن محمــد بــن الحســن أنهــا: الكتــاب والســنة وإجمــاع الصحابــة والقيــاس والاستحســان، راجــع: جامــع بيــان العلــم، 
ابــن عبــد البــر )760-757/1(.
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والســنة- بقــدر مــا كان الغــرض عنــده بيــان مرتبتــه، ومفهومــه، وأنواعــه)13(، ووجوهــه)14(، وضوابــط العمــل 
بــه، وغيــر ذلــك مــن تفاصيلــه.

ــة المشــكك فيهــا مــن قبــل بعــض الاتجاهــات الفكريــة الســائدة  2_ تثبيــت وتأكيــد حجيــة بعــض الأدل
فــي ذلــك الوقــت، كأخبــار الآحــاد، والإجمــاع، وأقــوال الصحابــة، فتكلــم فــي تثبيــت حجيــة خبــر الواحــد 

المســند)15(، وبيــان حــال المنقطــع والمرســل)16(، والإجمــاع)17(، وأقاويــل الصحابــة)18(. 

3_ رد حجيــة بعــض الأدلــة المعتمــدة مــن قبــل اتجاهــات أخــرى فــي ذلــك الوقــت، كالاستحســان، والــرأي 
عموما)19(.

تلــك الأغــراض مجتمعــة جعلتــه يؤســس الأصــول تأسيســا شــاما، مبينــا المقبــول مــن الأدلــة والمــردود، 
ووجــوه دلالتهــا، وترتيبهــا تقديمــا وتأخيــرا، وغيــر ذلــك)20(.

وقــد ســار علــى نهــج الشــافعي فيمــا قدمــه مــن محاولــة كثيــر مــن الأعــام، منهــم: ابــن عبــد البــر)21(، 
ــو  ــل ذلــك قــول عامــة الفقهــاء كمــا حكــى أب ــن رشــد الجــد)23(، وغيرهــم، ب والخطيــب البغــدادي)22(، واب

المظفــر)24(.

المطلب الثاني: محاولة الباقلاني )204هـ (

] ــة  حــ لإبا وا لحظــر  ا ــوى،  لفت ا ــاس،  لقي ا ع،  الإجمــا  ، ر ــا لأخب ا ــال،  لأفع ا لخطــاب،  ا  [

تناول الباقاني العلوم الدينية بمفهومها الواسع، فأدخل في مقدماته التأصيلية: 

التوحيد والنبوة، بالإضافة إلى الدليل العقلي، وغير ذلك)25(، أما السمعيات وأصول الفقه فقال عنها:

)14( المرجع السابق، ص218، وكذلك: ص512-479.

)15(   المرجع السابق، ص217.

)16(   المرجع السابق، ص369.

)17(   المرجع السابق، ص 465. 

)18(   المرجع السابق، ص 471. 

)19(   المرجع السابق، ص 596. 

)20(    المرجع السابق، ص503. 

)21(    المرجع السابق، ص 35، وكذلك: ص598.

)22(    جامع بيان العلم، ابن عبد البر )759/1(.

)23( الفقيه والمتفقه، الخطيب البغدادي )192/1(.

)24(   المقدمــات الممهــدات، قــال: »فصــل فــي الطريــق إلــى معرفــة أحــكام الشــرائع: فأحــكام شــرائع الديــن تــدرك مــن أربعــة أوجــه ..« )26/1- 42(، وزيــادة علــى ذلــك يذهــب ابــن 
رشــد إلــى اعتبــار )الفــرع( المقــاس أصــا مــن الأصــول المفيــدة للحكــم، وذلــك أنــه إذا علــم الحكــم فيــه صــار أصــا وجــاز القيــاس عليــه هــو نفســه أيضــا بعلــة أخــرى مســتنبطة 

منــه )38/1(.

)25(  قواطع الأدلة، السمعاني )22/1(.

ــه يريــد التكلــم عــن الدليــل الســمعي، انظــر: الإحــكام، الآمــدي  )26(   ولذلــك صــار الآمــدي مثــا يحــدد نــوع الدليــل المقصــود عنــده بإضافتــه إلــى الســمع، فيقــول منــذ البدايــة إن
.)17/1(
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إعـــــداد
د. عبد الحميد عبد الله أحمد الإدريسي

»القول في حصر أصول الفقه وترتيبها وتقديم الأول فالأول منها:

اعلمــوا أن أصــول الفقــه محصــورة، فأولهــا: الخطــاب )...( وثانيهــا: أفعــال الرســول )...( وثالثهــا: الأخبــار، 
ــوى للعامــي، وثامنهــا:  ــاس، وســابعها: الفت ــار الآحــاد، وخامســها: الإجمــاع، وسادســها: القي ورابعهــا: أخب

الحظــر والإباحــة«)26( 

المطلب الثالث: محاولة ابن فورك )604هـ (

] ل  حـــــــــــــا ب  ستصحــــــا ا و  ، صــــــل أ ل  مــعــقـــــــو و  ، صـــــــــــل أ  [

ــا بشــدة،  ــار، وتبنوه ــون كب ــع عنهــا -فيمــا بعــد- أصولي ــورك، وداف ــن ف ــى اب ــرة ترجــع إل ــة كبي هــذه محاول
فــكان مــن رجالهــا: الشــيرازي، والباجــي، وأبــو يعلــى فــي العــدة)27(، وأبــو الخطــاب الكلوذانــي فــي التمهيــد، 
ــكل بســاطة:  ــة، وتقــول ب ــة واضحــة وقوي ــي المســودة)28(، وغيرهــم، ومفــردات هــذه المحاول ــة ف وآل تيمي
»الأدلــة علــى ثاثــة أضــرب: أصــل ومعقــول أصــل واســتصحاب حــال، فأمــا الأصــل فهــو: الكتــاب، والســنة، 
والإجمــاع، وأمــا معقــول الأصــل فعلــى أربعــة أقســام: لحــن الخطــاب، وفحــوى الخطــاب، والحصــر، ومعنــى 
الخطــاب، وأمــا اســتصحاب الحــال فهــو: اســتصحاب حــال العقــل إذا ثبت ذلــك«)29(، وقال عن اســتصحاب 
الحــال: »وهــو عندنــا القســم الثالــث مــن الأدلــة الشــرعية«)30(، وقــد عقــد أبــو الخطــاب فصــا فــي ثاثيــن 
صفحــة الأولــى -كمــا الباجــي)31(- فصــل فيــه الأضــرب الثاثــة مــن الأدلــة، ثــم بيــن فــي فصــل خــاص ترتيــب 
، فالأفعــال، ثــم النســخ، ثــم الإجمــاع، فالقيــاس، ثــم الحظــر والإباحــة، فالمفتــي، 

ً
الأدلــة، فــكان الخطــاب أولا

وهــو شــبيه بترتيــب الباقانــي كمــا ســبق.

المطلب الرابع: محاولة القاضي عبد الجبار )514هـ (

] ع  لإجـــمــــا وا لسنـــــــــــة  وا لكــــتـــــــــــاب  ا ثــم   ،
ً
ولا أ لعــقـــــــــل  ا  [

قــال عبــد الجبــار الهمذانــي: »اعلــم أن الدلالــة أربعــة: حجــة العقــل، والكتــاب، والســنة، والإجمــاع، ومعرفــة 
اللــه لا تنــال إلا بحجــة العقــل، فــإن قيــل: ولــم قصرتــم الأدلــة علــى هــذه الأربعــة؟ )...( أليــس القيــاس وخبــر 
الواحــد دليــل علــى الأحــكام الشــرعية عندكــم فهــا عددتمــوه فيهــا؟ قلنــا: إنــه يدخــل تحــت الإجمــاع 
ــة أو الأدلــة »أولهــا: العقــل،  أو الكتــاب أو الســنة فــا يجــب إفــراده بالذكــر«)32(، فــكان عندهــم أن الدلال
لأن بــه يميــز بيــن الحســن والقبيــح، ولأن بــه يعــرف أن كتــاب اللــه حجــة، وكذلــك الســنة والإجمــاع«)33(، 
هــذا مــا ينــص عليــه مــن العــد والترتيــب لــه، إذ يصــرح بنفــي مــا عــداه، فيقــول: »وربمــا تعجــب مــن هــذا 
الترتيــب بعضهــم فيظــن أن الأدلــة هــي الكتــاب والســنة والإجمــاع فقــط، أو يظــن أن العقــل إذا كان يــدل 
علــى أمــور فهــو مؤخــر، وليــس الأمــر كذلــك، لأن اللــه تعالــى لــم يخاطــب إلا أهــل العقــل، ولأن بــه يعــرف 

)27( التقريب والإرشاد، الباقاني )310/1(.

)28(  العدة، أبو يعلى )73-72-71/1(.

)29(  المسودة، آل تيمية، ص998.

)30(  إحكام الفصول، الباجي، ص193.

)31(  المرجع السابق، ص701.

)32(  المنهاج في ترتيب الحجاج، ص15.

)33(  شرح الأصول الخمسة، عبد الجبار المعتزلي، ص88.

)34(  فضل الاعتزال وطبقات المعتزلة، عبد الجبار المعتزلي، ص139.
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أن الكتــاب حجــة وكذلــك الســنة والإجمــاع، فهــو الأصــل فــي هــذا البــاب، وإن كنــا نقــول إن الكتــاب هــو 
الأصــل مــن حيــث إن فيــه التنبيــه علــى مــا فــي العقــول، كمــا أن فيــه الأدلــة علــى الأحــكام«)34(، فالعقــل 
أصــل الكتــاب مــن جهــة ثبوتــه بــه مثلمــا أن الكتــاب أصــل العقــل مــن جهــة تنبيهــه علــى مــا فــي العقــل، 
لكــن إذا علمنــا أن مــا ورد فــي الكتــاب إنمــا هــو مجــرد تنبيــه وتأكيــد، صــار العقــل هــو الأصــل، بــل هــو 
الدليــل علــى الحقيقــة، أمــا غيــره -بمــا فــي ذلــك الكتــاب- فليــس دليــا بنفســه، يقــول أبــو علــي الجبائــي: 
»إن ســائر مــا ورد بــه القــرآن فــي التوحيــد والعــدل ورد مؤكــدا لمــا فــي العقــول، فأمــا أن يكــون دليــا بنفســه 

يمكــن الاســتدلال بــه ابتــداء فمحــال«)35(. 

المطلب الخامس: محاولة الدبوسي )430هـ (

] مضلــــة   ، فــــعــــــة ا د  ، ة مجـــــوز  ، موجــــبة  ، شرعيـــــة  ، عقليــة حجــــــــــج   [

ــة)36(،  ــة، والمجــوزة، والدافع ــة والشــرعية، والحجــج الموجب ــة العقلي ــن الأدل ــد الدبوســي ع ــو زي ــم أب تكل
وعــن الحجــج المضلــة، وبذلــك فقــد كان يتجــه فــي محاولتــه تلــك نحــو التأصيــل الشــامل، مــا جعلهــا 
محاولــة تبيــن عــن مكانــة العقــل وتدافــع عــن حضــوره، وقــد بنــى الــكل علــى معيــار القطــع والظــن مثــل 
ــه مــن تصنيفــات علــى المعيــار النوعــي، فأدرجــت كل  مــا صنــع الشــافعي، كمــا قامــت فــي مــا جــاءت ب
طائفــة مــن الأدلــة تحــت نــوع معيــن ومناســب، قــال أبــو زيــد: »القــول فــي أنــواع الحجــج نفســها: الحجــج 
نوعــان: عقليــة وشــرعية، وكل نــوع قســمان: موجبــة للعلــم ومجــوزة، فالموجبــة: مــا أوجبــت العلــم قطعًــا 
بموجبهــا ولــم تجــوز خافــه، والمجــوزة: مــا جــوزت إطــاق اســم العلــم علــى موجبهــا وإن جــوزت خافــه، 
ثــم العقليــة: مــا عرفــت حججًــا بالاســتدلال بمجــرد العقــول، والشــرعية: مــا لــم تعــرف حججًــا إلا بوحــي 

اللــه تعالــى وســنة الرســول صلى الله عليه وسلم، وهــذه جملــة لا نعــرف فيهــا خافــا«)37(. 

قــدم الــكام عــن الحجــج الشــرعية علــى الــكام عــن الحجــج العقليــة، فكانــت عنــده »الحجــج الشــرعية 
الموجبــة للعلــم أربــع: كتــاب اللــه تعالــى، وخبــر الرســول المســموع منــه، والمــروي بالتواتــر عنــه، والإجماع، 
وطريــق ذلــك كلــه واحــد، وهــو خبــر الرســول لأنــا لــم نعــرف الكتــاب -كتــاب اللــه تعالــى- إلا بخبــر رســول 
اللــه عليــه الصــاة والســام، وكــذا الإجمــاع مــا ثبــت حجــة قاطعــة إلا بكتــاب اللــه والســنة، والمــروي عــن 
النبــي صلى الله عليه وسلم بالتواتــر كالمســموع منــه )...( فثبــت أن المــدار علــى خبــر الرســول صلى الله عليه وسلم، وخبــر الرســول صــدق 

 حتــى يكــون معصومًــا عــن الكــذب.)38(»
ً
وحــق لدلالــة قامــت علــى أن رســول اللــه لا يكــون رســولا

ثم تكلم عن الحجج المجوزة وهي التي توجب العمل بها دون العلم، فقال إنها »أربعة أنواع:
الآيــة المؤولــة: لكونهــا مشــكلة قبــل التأويــل، أو مشــتركة، أو مجملــة، والعــام الــذي ثبــت خصوصــه )...( 
وخبــر الواحــد أو خبــر الصحابــي، والقيــاس«)39(، وذكــر أفعــال النبــي، وحكــم الرســول بالــرأي، وشــرع مــن 

قبلنــا، وتقليــد الصحابــي والتابعــي، كلهــا قبــل القيــاس، ووجــه ذكرهــا أنــه جعلهــا متعلقــة بالأخبــار.

)35(   المرجع السابق نفسه.

)36(   المغني في أبواب التوحيد والعدل، عبد الجبار المعتزلي )174/4-175 وكذلك:102-101(.

الحجة الدافعة هي بمعنى كون انتفاء الدليل أو إنكاره يصح من المناظر »للدفع عن نفسه حتى لا يلزمه كام     الخصم«، تقويم الأدلة، الدبوسي، ص319.  )37(

)38(  المرجع السابق، ص18.

)39(  المرجع السابق، ص19.

)40(  المرجع السابق، ص168.
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إعـــــداد
د. عبد الحميد عبد الله أحمد الإدريسي

ثــم تكلــم عــن أســماء الحجــج التــي هــي مضلــة، وقــال: »هــذه الأســماء أربعــة: التقليــد، ثــم الإلهــام، 
ثــم اســتصحاب الحــال، ثــم الطــرد» ثــم أضــاف: »هــذه أســماء حجــج مستحســنة المبــادئ، مســتقبحة 
العواقــب، مداخلهــا هــدى ومخارجهــا ضــال، لا ينجــو عــن قبــح عواقبهــا مــن اعتقــد الحجــج حججــا بهــذه 
الأســماء إلا بعــد جــد صــادق، وحــذر دائــم، وتوفيــق مــن اللــه تعالــى، وذلــك لأنهــا ثبتــت حججــا علــى لا 
دليــل)40(»، ثــم فصــل تلــك الأربعــة وبيــن كيــف تكــون ضــالا، ولــم يــدرج ضمنهــا الاستحســان، »لأنــه 
ــذي  ــى الوجــه ال ــد والإلهــام واســتصحاب الحــال والطــرد عل ــر مضــل، والتقلي ــا غي ــذي بين ــى الوجــه ال عل

ــة بهــا مضلــة.)41(» ســميت الأدل

ــح،  ــي الأشــياء، والتحســين والتقبي ــل الأصــل ف ــة، مث ــا أصولي ــده بقضاي ــة فمتعلقــة عن ــا الحجــج العقلي أم
ثــم قضايــا مقاصديــة أخــرى الــخ، بــل هــي عنــده أصــل الحجــج الســمعية نفســها، قــال: »فصــل ولمــا 
ــه كمــا يجــب بالشــرع وبســائر  ــزم العمــل ب ــدون الشــرع، ول ــة كان بنفســه حجــة ب ثبــت أن بالعقــل كفاي
الحجــج إذا قامــت«)42(، وقــال: »قــد أجمــع العقــاء علــى إصابــة المطلوبــات الغائبــة عــن الحــواس بدلائــل 
 عــن الاســتدلال 

ً
 خاليــا

ً
العقــول، كإجماعهــم علــى إصابــة الحاضــر بالحــواس، حتــى إنــك لا تــكاد تجــد أحــدا

 إلا باســتدلال عقلــي، ولا يقــع الفرق 
ً
لمصالحــه برأيــه عــن عقلــه، وحتــى لــم تكــن الحجــج الســمعية حججــا

بيــن المعجــزة وبيــن المخرقــة، والنبــي والمتنبــئ إلا بنظــر عــن العقــل، وكذلــك تعــرف النــار مــرة ببصــرك 
 عليهــا بعقلــك، لا طريــق للعلــم إلا طريــق الحــواس أو الاســتدلال بنظــر عقلــي فــي 

ً
ومــرة بدخانهــا مســتدلا

المحســوس ليــدرك لمــا غــاب عنهــا، قالــوا: ولا خــاف فــي هــذا بيــن العقــاء»)43(، ثــم بيــن أقســام الحجــج 
العقليــة القطعيــة )الموجبــة(، وهــي: بداهــة العقــول، التأمــل والنظــر، التجربــة، الحــس.

المطلب السادس: محاولة أبي الحسين البصري )436هـ(

]عقلــي وســمعي، الثانــي خطــاب وغيــر خطــاب، وهو الأفعــال والقياس والاســتنباط[
أصــول الفقــه عنــد أبــي الحســين هــي طــرق الفقــه، وهــي قســمان: عقلــي وســمعي)44(، قــال: »إنــه لابــد فــي 
ــا هــو  ــن م ــن الفصــل بي ــا، ونبي ــا كان الحكــم أو إثبات ــة أو شــرعية، نفي الأحــكام الشــرعية مــن طــرق عقلي
طريــق فــي ذلــك ومــا ليــس بطريــق، ليعمــد المســتدل إلــى مــا هــو طريــق فيســتدل بــه، وذلــك يقتضــي أن 

نبيــن أنــه لابــد فــي الأحــكام الشــرعية مــن طريــق إمــا عقلــي أو شــرعي.

ويدخل في الطريق العقلي فصان:

أحدهمــا: أن يبيــن الفصــل بيــن الاســتدلال بالبقــاء علــى حكــم العقــل وبيــن مــا يلتبــس بذلــك مــن 
اســتصحاب الحــال، والآخــر: يبيــن الفصــل بيــن مــا يمكــن أن يســتدل عليــه بالعقــل ومــا لا يصــح.

ويدخل في الطريق السمعي فصان:

ــح، ولا  ــر صري ــا غي ــا صريحــا وإم ــه إم ــدال علــى الحكــم يجــب أن يتناول أحدهمــا: أن يبيــن أن الســمع ال

)41(  المرجع السابق، ص388.

)42(  المرجع السابق، ص405.

)43(  المرجع السابق، ص444.

)44(  المرجع السابق، ص442.

)45(  المحصول، الرازي، )167/1(.
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 قراءة في صياغات متنوعة
في إعادة تصنيف الأدلة الأصولية من البنية الخارجية للدرس الأصولي

يجــوز أن يقــال للمكلــف احكــم فإنــك لا تحكــم إلا بالصــواب، والآخــر: أن ذلــك الســمع فــي شــرعنا هــو 
القــرآن دون غيــره مــن الكتــب المتقدمــة«)45(.

ــل يجــوز  ــر أو دلي ــر متوات ــا إدراك أو خب ــق: إم ــا إلا بطري ــي أن الأحــكام الشــرعية لا يجــوز إثباته ــاب ف »ب
كونهــا مدركــة، والخبــر المتواتــر إنمــا يفضــي إلــى العلــم إذا كان المخبــر مــدركا لمــا أخبــر بــه فبقــي أن 

يكــون الموصــل إلــى العلــم بــه هــو الدليــل.

ــان: إثبــات ونفــي، أمــا الإثبــات فبــأن ينــص اللــه تعالــى أو النبــي صلى الله عليه وسلم علــى  والطريقــة إلــى المذهــب ضرب
ذلــك الحكــم أو تجمــع الأمــة عليــه أو يــدل القيــاس عليــه، وأمــا النفــي فبــأن يفقــد الناظــر بعــد الفحــص 

الشــديد دليــا علــى ذلــك الحكــم مــع أنــه لــو كان ثابتــا لــكان عليــه دليــل«)46(.

ــي المســألة  ــل إذا اختلفــوا ف ــا قي ــل م ــي الأخــذ بأق ــا ف ــي اســتصحاب الحــال، وباب ــاب القــول ف ــم عقــد ب ث
علــى أقاويــل، وكذلــك القــول فــي الاســتدلال ببــراءة الذمــة، وبــاب فيمــا يعلــم بأدلــة العقــل ومــا يعلــم بأدلــة 
الشــرع)47(، وبــاب فــي أنــه لا يجــوز أن يقــال للرســول أو العالــم احكــم فإنــك لا تحكــم إلابالصــواب، وبــاب 
ــان: اســتدلال  ــى الأحــكام ضرب ــى الأحــكام، و»أن الاســتدلال عل ــة الاســتدلال عل ــي ذكــر فصــول كيفي ف
بدليــل شــرعي كالخطــاب والأفعــال والقيــاس، واســتدلال بالبقــاء علــى حكــم العقــل«)48(، »والدلالــة 
الشــرعية ضربــان: خطــاب، وغيــر خطــاب؛ وهــو الأفعــال، والقيــاس، والاســتنباط، وأمــا الأدلــة التــي هــي 
الخطــاب فهــو خطــاب اللــه وخطــاب رســوله صلى الله عليه وسلم وخطــاب الأمــة، وقــد يســتدل علــى الحكــم بالخطــاب 

ــة«)49(. وبالإمســاك عــن الخطــاب وعــن غيــره مــن الأدل

المطلب السابع: محاولة ابن حزم )654هـ (

 ]المنصــوص علــى لفظــه، والمنصــوص علــى معنــاه؛ ببديهــة العقــل وضــرورة الحس[
ــة النقليــة، ســواء مــن حيــث إثباتهــا  ــن حــزم بشــدة عــن »العقــل« وينطلــق منــه فــي تأطيــر الأدل ــع اب يداف
ومشــروعية الأخــذ بهــا ابتــداء، إذ العقــل عنــده مســتند الخبــر نفســه، أو مــن حيــث أدوات فهمهــا والتعامــل 
ــة معــا، وإذا كان هــذا معروفــا  معهــا)50(، وهكــذا يبســط العقــل ســيطرته علــى جهــة الثبــوت وجهــة الدلال
لــدى المتكلميــن فــإن الــذي يميــز ابــن حــزم فــي ذلــك عــن غيــره إنمــا هــو اختزالــه ســائر الأدلــة الأخــرى 
)غيــر النصــوص( فــي مســمى )العقــل( وحصرهــا فيــه، فيعلــن أنــه »لا بيــان إلا بنــص أو بضــرورة عقــل«)51(، 
والعقــل هنــا هــو بمثابــة النــص وفــي منزلتــه، بــل نــوع مــن النــص! ويســميه: المنصــوص علــى معنــاه، ببديهــة 
العقــل وضرورتــه، أو بتحقيــق مناطــه، أو غيــر ذلــك ممــا عــدده، وذلــك حيــن بيــن أقســام الدليــل العقلــي 

المعتمد، أبو الحسين، )879/2(.  )46(

)47(  المرجع السابق، )881/2(.

المرجع السابق )886/2(.  )47(

المرجع السابق )908-907/2(.  )48(

)49(  المعتمد، أبو الحسين )910/2(.

ورُ ]الملك: 15[ أننا لا نقدر أن 
ُ

ش يهِ النُّ
َ
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ْ
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ُ
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َ
ولا ف

ُ
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َ
رضَ ذ

َ
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ُ
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َ
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َّ
)50(  دلالة الضرورة والطبيعة والحس كمايفهم من قوله تعالى: هُوَ ال

نمشي في الهواء ولا في السماء ولا أن نأكل من غير رزقه.

الإحكام، ابن جزم )136/7(.  )51(
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إعـــــداد
د. عبد الحميد عبد الله أحمد الإدريسي

أو )الدليــل( وجعلهــا ســبعة، وقــال إن كلهــا واقــع تحــت النــص ليــس بخــارج عنــه)52(، وأنــه إنمــا هــو مفهــوم 
ــا عــن النــص والإجمــاع)54(، وظــن  ــا بالدليــل خــروج من اللفــظ فقــط)53(، وقــد »ظــن قــوم بجهلهــم أن قولن

آخــرون أن القيــاس والدليــل شــيء واحــد، فأخطــؤوا فــي ظنهــم«)55(. 

ــه مــن  ــة، لذلــك فالعقــل ومقتضيات ــره إنمــا يبتغــي اليقيــن فــي مــا يطلــب مــن معرف ــن حــزم مثــل غي إن اب
المقدمــات الراجعــة إليــه هــو مــا يحقــق ذلــك اليقيــن، مــا جعلــه يعلــن أنــه »أنــه لا طريــق إلــى العلــم أصــا 
إلا مــن وجهيــن: أحدهمــا مــا أوجبتــه بديهــة العقــل وأوائــل الحــس، والثانــي مقدمــات راجعــة إلــى بديهــة 
العقــل وأوائــل الحــس«)56(، و»بالمقدمــات الصحــاح الضروريــة علمنــا صحــة التوحيــد وصحــة نبــوة محمــد 
^ وصدقــه فــي كل مــا قــال، وأن القــرآن الــذي أتــى بــه هــو عهــد اللــه تعالــى إلينــا الــخ«)57(، ومــن ثــم عقــد 
ــا فــي إثبــات حجــج العقــول، وإبطــال مــا عداهــا، وقــال: »قــال أبــو محمــد: قــال قــوم لا يعلــم شــيء إلا  باب
ــال  ــر، وق ــال آخــرون لا يعلــم شــيء إلا بالخب ــال آخــرون لايعلــم شــيء إلا بقــول الإمــام )...( وق بالإلهــام، وق
آخــرون لا يعلــم شــيء إلا بالتقليــد«)58(، ثــم ناقــش تلــك المآخــذ وأبطلهــا جميعــا وقــال: »فــإذ قــد بطلــت 
ــق مــن الإلهــام والتقليــد، وثبــت أن الخبــر لا يعلــم  ــى الحقائ ــا فــي الوصــول إل كل طريــق ادعاهــا خصومن
ــره، فقــد صــح أن  ــن غي ــل م ــه إلا بدلي ــر واجب ــن غي ــه م ــه وواجب ــن كذب ــه م ــز حق ــه بنفســه ولا يتمي صحت
المرجــوع إليــه حجــج العقــول وموجباتهــا«)59(، لكــن لــم يفتــه أن يبيــن طبيعــة العقــل الــذي يتحــدث عنــه، 
وأنــه عقــل أداتــي موصــل مبنــي علــى البديهــة والحــس، وليــس تشــريعيا حاكمــا، يحســن ويقبــح، فأضــاف: 
»وصــح أن العقــل إنمــا هــو مميــز بيــن صفــات الأشــياء الموجــودات، وموقــف للمســتدل بــه علــى حقائــق 
كيفيــات الأمــور الكائنــات وتمييــز المحــال منهــا، وأمــا مــن ادعــى أن العقــل يحلــل أو يحــرم، أو أن العقــل 
يوجــد علــا موجبــة لكــون مــا أظهــر اللــه الخالــق تعالــى فــي هــذا العالــم مــن جميــع أفاعيلــه الموجــودة فيــه 

مــن الشــرائع وغيــر الشــرائع فهــو بمنزلــة مــن أبطــل موجــب العقــل جملــة«)60(.

وفــي الوقــت الــذي يبتغــي ابــن حــزم بيــان الوجــوه التــي تعبدنــا اللــه تعالــى بهــا، والتــي لا حكــم فــي شــيء 
ــة  ــه يقصــد أيضــا إلــى بيــان بطــان وجــوه أخــرى غلــط الآخــرون فــي جعلهــا أدل مــن الديــن إلا منهــا، فإن
يحكمــون بهــا، مثــل القيــاس والاستحســان والتقليــد وعمــل أهــل المدينــة وغيــر ذلــك، قــال: »قــد ذكرنــا 
الوجــوه التــي تعبدنــا اللــه تعالــى بهــا، والتــي لا حكــم فــي شــيء مــن الديــن إلا منهــا، وهــذا حيــنُ نذكــر -إن 
شــاء اللــه تعالــى- الوجــوه التــي غلــط بهــا قــوم فــي الديانــة فحكمــوا بهــا وجعلوهــا أدلــة وبراهيــن وليســت 

»فوجــب علينــا تفهــم القــرآن والأخــذ بمــا فيــه، فوجدنــا فيــه التنبيــه علــى صحــة مــا كنــا متوصليــن بــه إلــى معرفــة الأشــياء علــى مــا هــي عليــه مــن مــدارك العقــل والحــواس، ولســنا   )52(
 كنــا نشــك فيــه مــن صحــة مــا أدركــه العقــل والحــواس، ولــو فعلنــا ذلــك لكنــا مبطليــن للحقائــق، ولســلكنا برهــان الــدور الــذي لا يثبــت 

ً
نعنــي بذلــك أننــا نصحــح بالقــرآن شــيئا

، وذلــك أننــا كنــا نســأل فيقــال لنــا: بــم عرفتــم أن القــرآن حــق؟ فــا بــد أن نقــول بمقدمــات صحــاح يشــهد لهــا العقــل والحــس، ثــم يقــال لنــا : بمــاذا عرفتــم صحــة 
ً
بــه شــيء أصــا

العقــل والحــس المصححيــن لتلــك المقدمــات؟ فكنــا نقــول بالقــرآن، فهــذا اســتدلال فاســد مبطــل للحقائــق، ولكنــا قلنــا: إن فــي القــرآن التنبيــه لأهــل الجهــل والغفلــة وحســم 
 مــن أهــل ملتنــا يبطلــون حجــج العقــول ويصححــون حجــج القــرآن فأريناهــم أن فــي القــرآن إبطــال قولهــم، وإفســاد مذاهبهــم، وأن اللــه تعالــى 

ً
شــغب أهــل العنــاد، وذلــك أن قومــا

قــد علــم أن ســيكون فــي العالــم أمثالهــم، فأخبرنــا بمــا يبطــل بــه شــغبهم، ويزيــل شــكوكهم«، الإحــكام، ابــن حــزم )66/1(.

)53(  المرجع السابق )107/5(.

)54( جعل الاستصحاب وأقل ما قيل ملحقا بالدليل الإجماعي، انظر: الإحكام، ابن حزم )50-5/5-128/4(.

)55(  المرجع السابق )105/5(.

المرجع السابق )65/1(.  )56(

)57(  المرجع السابق نفسه.

)58(  المرجع السابق )13/1(.

)59(  المرجع السابق )27/1(.

)60(  المرجع السابق )28-27/1(.
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 قراءة في صياغات متنوعة
في إعادة تصنيف الأدلة الأصولية من البنية الخارجية للدرس الأصولي

كذلــك، والصحيــح أنــه لا يحــل الحكــم بشــيء منهــا فــي الديــن، وهــي ســبعة أشــياء: شــرائع الأنبيــاء 
الســالفين قبــل نبينــا محمــد ^، والاحتيــاط، والاستحســان، والتقليــد، والــرأي، ودليــل الخطــاب، والقيــاس، 
وفيــه العلــل، ونحــن إن شــاء اللــه ذاكــرون هــذه الوجــوه بابــا بابــا، ووجــه ســقوطها وتحريــم الحكــم بهــا«)61(.

إن نفــي ابــن حــزم لتلــك الأنــواع مــن الأدلــة ومــا اتســمت بــه منهجيتــه الفقهيــة مــن ظاهريــة معروفــة، إنمــا 
ــق لشــأن العقــل أداة قاطعــة،  ــة، وإعــاء مطل ــة برهاني ــا فيهــا مــن صرام ــة وم ــه المنطقي جــاءت مــن صوريت
ــه  ــي العقــود، أو إلحــاق المســكوت عن ــع مثــا، أو مراعــاة شــروط المكلــف ف فيكــون القــول بســد الذرائ
بالمنطــوق بــه لعلــة مشــتركة بينهمــا، أو دليــل الخطــاب، أو غيــر ذلــك، يكــون كلــه مــن بــاب الزيــادة عنــده 

فــي الشــرائع.

المطلب الثامن: محاولة الجويني )874هـ ( 
الاستـــنـــــــــاط[ ومســــــالك  والإجــــــمـــــــاع،  لـــــشـــــــارع،  ا نـــــطــــــق  [

ــا ترتيــب  ــال: »وإنمــا غرضن اهتــم الجوينــي بمســألة القطــع )العلــم( وبنــى عليهــا أشــغاله فــي الأصــول، ق
البيــان، ومــن ضــرورة البيــان تقديــر العلــم«)62(، ورد علــى مــن اعتمــد الأقيســة فــي تأصيــل مســائل الأصــول: 
»علــى أن مــا نحاولــه فــي النفــي والإثبــات محاولــة القطــع وتأســيس الأصــول والأقيســة لا تجــول فــي مواضع 
ــة، واتجــه  ــة عام ــم بصف ــا العل ــي قضاي ــم أولا ف ــك تكل ــات«)63(، فلذل ــي المظنون ــا ف ــا تجوله القطــع وإنم
نحــو التأصيــل الشــامل، وإن كان غرضــه الأســاس الأدلــة الســمعية إلا أنــه جعــل الــكام فــي الأدلــة العقليــة 
التــي هــي بمثابــة المبــادئ لهــا، وســوى بيــن الــكل وجعــل الأدلــة الســمعية فــي مقــام العقليــة مــن حيــث 
الاقتصــار فيهــا علــى مــا يفيــد العلــم )القطــع(، فبحــث مــدارك العلــوم عامــة)64(، ومراتــب العلــوم)65(، وفصــل 
فيمــا يــدرك بالعقــل لا غيــر وفيمــا يــدرك بالســمع لا غيــر وفيمــا يجــوز فــرض إدراكــه بهمــا جميعــا)66(، ثــم 
مــدارك العلــوم فــي الديــن خاصــة، وأنهــا العقــل والعــادة والســمع، ثــم مراتــب الســمعيات مــن ذلــك وكيفيــة 
ــى الــكام عــن البيــان ومراتبــه، وهكــذا تنــزل مــن  انبنائهــا علــى العقليــات والعاديــات، ومــن ثــم تنــزل إل

العلــم عامــة إلــى الديــن ومنــه إلــى الفقــه، ولكــن 

الجميــع عنــده منــدرج فــي نســق واحــد، إذ يحكمــه معيــار القطــع والظــن، لذلــك لــم يفــرق فــي ذلــك بيــن 
العقــل والســمع أو العــادة، فالعلــوم مهمــا كان مجالهــا أو مصدرهــا فإنهــا لا تتفــاوت، وليــس لهــا مراتــب 
فــي الحقيقــة، بــل هــي تحصــل بالضــرورة، وإن كانــت تختلــف طــرق تحصيلهــا بيــن مــا يحتــاج إلــى تــرو 
ــإن مــن أحــاط بحقيقــة العلــم واعتقــد  ــى واســطات ومــا لا يحتــاج، ف ومــا لا يحتــاج، وبيــن مــا يحتــاج إل
العلــوم كلهــا ضروريــة لــم يتخيــل فيهــا تقديمــا ولا تأخيــرا، نعــم الطــرق إليهــا قــد يتخيــل أن فيهــا ترتيبــا 

فــي تعرضهــا للزلــل، فأمــا العلــوم فــي نفســها إذا حصلــت علــى حقيقتهــا فيســتحيل اعتقــاد ترتيبهــا)67(.

)61(  المرجع السابق )160/5(.

)62(  البرهان، الجويني، )165/1(.

المرجع السابق )984/2(.  )63(

)64( وهــي: الحــواس )وأخبــار التواتــر(، النظــر العقلــي، الإلهــام، الكتــاب والســنة والإجمــاع، وقــال المحققــون: مــدارك العلــوم الضروريــات والنظريــات العقليــات والســمعيات، والمرتضــى 
المقطــوع بــه عندنــا أن العلــوم كلهــا ضروريــة، المرجــع الســابق )124/1(.

ــزات- المعجــزات- الواقعــات )الســمعيات(، المرجــع  ــة العقــول- الجائ ــن الأحــوال- أدل ــرات- الحــرف والصناعــات- قرائ ــات- المحسوســات- المتوات ــات- الضروري )65(  وهــي: الوجودي
الســابق )130/1(.

المرجع السابق )136/1(.  )66(

المرجع السابق )131/1(.  )67(
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والبيــان هــو الدليــل نفســه)68(، قــال فــي فصــل بعنــوان »مراتــب البيــان«: »القــول الحــق عنــدي: أن البيــان 
هــو الدليــل، وهــو ينقســم إلــى العقلــي والســمعي.

فأمــا العقلــي: فــا ترتيــب فيــه علــى التحقيــق فــي الجــاء والخفــاء، وإنمــا يتبايــن مــن الوجهيــن المقدميــن 
فــي التعــدد وفــي الاحتيــاج إلــى مزيــد فكــر وتــرو.

فأمــا الســمعيات: فالمســتند فيهــا المعجــزة، وثبــوت العلــم بالــكام الصــدق الحــق للــه ســبحانه وتعالــى، 
فــكل مــا كان أقــرب إلــى المعجــزة فهــو أولــى بــأن يقــدم ومــا بعــد فــي الرتبــة أخــر، وبيــان ذلــك: أن كل مــا 
يتلقــاه مــن لفــظ رســول اللــه صلى الله عليه وسلم مــن رآه فهــو مدلــول المعجــزة مــن غيــر واســطة، والإجمــاع مــن حيــث 
يشــعر بخبــر مقطــوع بــه يقــع ثانيــا، والمدلــولات المتلقــاة مــن الإجمــاع، ومنهــا خبــر الواحــد والقيــاس يقــع 

ثالثــا.

ثم لها مراتب في الظنون، ولا تنضبط، وإنما غرضنا ترتيب البيان، ومن ضرورة البيان تقدير العلم.

فــإن قيــل: لــم لــم تعــدوا كتــاب اللــه تعالــى؟ قلنــا: هــو ممــا تلقــي مــن رســول اللــه صلى الله عليه وسلم، فــكل مــا يقولــه 
الرســول فمــن اللــه تعالــى، فلــم يكــن لذكــر الفصــل بيــن الكتــاب والســنة معنــى، فهــذا منتهــى الغــرض فــي 

تقســيم البيــان.)69(»

فالدليــل -فــي الســمعيات- هــو نطــق الشــارع )مــن غيــر تفريــق منــه فــي ذلــك بيــن الكتــاب والســنة( ثــم 
الإجمــاع، وهــو مــا اقتصــر عليــه فــي مدلــول أصــول الفقــه، لأنــه المفيــد للقطــع، فقــال فــي تعريفهــا »هــي: 
أدلتــه، وأدلــة الفقــه هــي القواطــع الســمعية)70(، وأقســامها: نــص الكتــاب، ونــص الســنة المتواتــرة، والإجماع، 
ومســتند جميعهــا قــول اللــه عــز وجــل«)71(، واكتفــى بذلــك فلــم يــر التعلــق بشــرائع الماضيــن)72(، وألحــق 
الاســتصحاب بالاســتدلال وجــاء بمــا يشــعر أنــه تابــع لــه)73(، فالاســتدلال عنــده هــو المصلحــة المرســلة، 
وحــاول إدراج الاســتصحاب أيضــا، ولئــن كان عــد بعــض صــوره كقاعــدة اليقيــن لا يــزول بالشــك أصــا 
ــة)74(، مــا  ــال: وليــس هــذا مــن فنــون الأدل ــه مــع ذلــك ق ــولا عليــه بالإجمــاع، إلا أن ــا فــي الشــريعة، مدل ثابت
جعلــه يدعــو المناظــر إلــى إخراجــه علــى صورتــه )أي صــورة القيــاس()75(، وقــد أكــد ذلــك في مواطــن أخرى، 
كمــا فــي قولــه: »مــدارك العلــوم فــي الديــن ثاثــة فــي التقســيم الكلــي)76( )...(: العقــول )...( العــادات )...( 
ــة: الكتــاب والســنة والإجمــاع، وعــد  الســمعيات المحضــة، وهــي إذا فصلــت علــى مراســم العلمــاء ثاث
عــادون خبــر الواحــد والقيــاس«)77(، و»الأصــل فــي الســمعيات كام اللــه تعالــى، وهــو مســتند قــول النبــي 

المرجع السابق )160-165/1(.  )68(

المرجع السابق )166-165/1(.  )69(

في نسخة: »الأدلة«، وفي أخرى: »البراهين«!  )70(

)71(  المرجع السابق )85/1(.

المرجع السابق )503/1(، وقال الأبياري: »وإنما قصر الأدلة على ثاثة، لإخراجه )شرع من قبلنا( عن كونه حجة»، التحقيق والبيان، الأبياري )270-269/1(.  )72(

البرهان، الجويني )1141/2(.  )73(

التحقيق والبيان، الأبياري )193/4(.  )74(

المرجع السابق، )194/4(.  )75(

البرهان، الجويني )146/1(.  )76(

المرجع السابق )157/1(.  )77(
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 قراءة في صياغات متنوعة
في إعادة تصنيف الأدلة الأصولية من البنية الخارجية للدرس الأصولي

^، ولكــن لا يثبــت عندنــا كام اللــه تعالــى إلا مــن جهــة مــن يثبــت صدقــه بالمعجــزة إذا أخبــر عــن كام 
اللــه تعالــى )...( فــإذا ذكرنــا فــي مراتــب الســمعيات الكتــاب فهــو الأصــل، وإذا ذكرنــا الســنة فمنهــا تلقــي 
ــإن علمــاء الدهــر  ــق بالعــادة أولا، ف ــر متعل ــاب )...( وإنمــا يتلقــى الإجمــاع مــن أم ــاب، والأصــل الكت الكت
إذا قطعــوا أقوالهــم جزمــا فــي مظنــون وعلــم اســتحالة التواطــؤ منهــم فالعــرف يقضــى باســتناد اعتقادهــم 
واتفاقهــم إلــى خبــر مقطــوع بــه عندهــم، وســيأتي ذلــك مفــردا فــي كتــاب الإجمــاع إن شــاء اللــه تعالــى، فــإذا 
ليــس الإجمــاع فــي نفســه دليــا بــل العــرف قــاض باســتناده إلــى خبــر )...( فأمــا خبــر الواحــد إن عــد مــن 
مراتــب الســمعيات فــا نعنــي بذكــره أنــه يســتقل بنفســه، ولكــن العمــل عنــده يســتند إلــى خبــر متواتــر، 
وإلــى إجمــاع مســتند إلــى الخبــر المتواتــر، وكذلــك القــول فــي القيــاس، وبالجملــة؛ أصــل الســمعيات كام 
ــي المحــض، والســمعي المحــض،  ــان العقل ــه، فهــذا بي ــه، أو مســتند إلي ــق نقل ــا عــداه طري ــى، وم ــه تعال الل
والمتوســط بينهمــا )...( فهــذا القــدر كاف فــي التنبيــه علــى مســالك العقــول والســمع، واســتكمال ذلــك 

يســتدعي طرفــا مــن الــكام صالحــا فــي البيــان ومعنــاه«)78(.

ــاره أحــد  ــه يمكــن اعتب ــي الواضــح فإن ــل ف ــن عقي ــه اب ــة لمــا تطــرق إلي ــردات هــذه المحاول ــارب مف ولتق
رجالاتهــا.

المطلب التاسع: محاولة المازري )635هـ (

مضمــون  هــو  الــذي  اللفــظ  ومعنــى  للقــول،  كالســبب  هــو  الــذي  اللفــظ  ]معنــى 
ومأمــور[ أمــر  إلــى  تنقســم  الثانــي  فــي  والشــريعة  الصيغــة، 

يذهــب المــازري إلــى أن علــم أصــول الفقــه علــم يبحــث فــي )قــول صاحــب الشــرع( أي الأدلــة الســمعية، 
وأن الأصــل هنــا هــو بمعنــى )القانــون الكلــي الحاكــم لجزئيــات الشــريعة(، وأن البحــث فــي أحــوال ذلــك 

الموضــوع )القــول( لبنــاء القواعــد والأصــول )القوانيــن( لا يعــدو جهتيــن؛ همــا بتعبيــره:

“معنى اللفظ الذي هو مضمون الصيغة”.

و”معنى اللفظ الذي هو كالسبب للقول”.

فــالأول هــو المعنــى )المدلــولات(، والثانــي معنــى المعنــى )العلــل(، وعــن هاتيــن الجهتيــن مــن النظــر انقســم 
علــم الأصــول -فــي تقديــره- إلــى قســمين كبيريــن، لا تكــون مســألة مــن المســائل أو مبحــث مــن المباحــث 
إلا ملتحــق بأحدهمــا، حيــث نشــأت عــن الجهــة الثانيــة مباحــث القيــاس وقواعــده ومــا يتعلــق بهــا، وعــن 
ــو  ــا ه ــك مم ــا ســوى ذل ــكان م ــا، ف ــة به ــدلالات المتعلق ــد ال ــاظ وقواع ــات الألف ــى مباحــث مقتضي الأول
خــارج عــن هذيــن القبيليــن، أو كان عــار مــن صفــة الكليــة المطلوبــة فــي معنــى الأصــل بحيــث »لا 
ــا كليــا فــي شــيء مــن الاســتدلالات«)79( فهــو خــارج عــن فــن الأصــول، داخــل فــي فنــون  يســتعمل قانون
أخــرى جزئيــة، كاللغــة أو الفقــه أو غيرهــا، وإذا ذكــر فــي العلــم فــا بــد مــن الاعتــذار عــن إيــراده، بكونــه 
»تكميــا فــي العلــم المنظــور فيــه«)80(، أو مــا شــابه ذلــك، قــال: »إن الأصولــي يرجــع جميــع أفــكاره إلــى 
العقــل فيجعــل لــه قوانيــن كليــة )...( تســدده إذا نظــر فــي قــول صاحــب الشــرع، حتــى لا يــزل نظــره فــي قــول 

)78(  البرهان، الجويني )158/1(.

إيضاح المحصول، المازري، ص147.  )79(

المرجع السابق نفسه.  )80(
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صاحــب الشــرع، ونظــره يكــون مــن جهتيــن مختلفتيــن:

ــه  ــز ل ــاس، ويمي ــى أن يوضــع أحــكام القي ــذ إل ــه، فيفتقــر حينئ ــذي هــو كالســبب لقول ــى لفظــه ال ــا معن إم
ــه. ــذي نحــن في ــم ال ــح مــن الفاســد، كمــا فعــل أصحــاب هــذا العل الصحي

وإمــا معنــى لفظــه الــذي هــو مضمــون الصيغــة، ولــه وضعــت العــرب تلــك الصيغــة، فهــذا المفــزع فيــه لأهــل 
اللســان الذيــن خاطبهــم صاحــب الشــرع بلغتهــم.

فنظــر الأصولــي فــي هــذا القســم فــرأى أن معنــى الأصــل أن يوضــع قانونا يكــون كالكلي لجزئيات الشــريعة، 
وعلــم أن الشــريعة تنقســم إلــى أمــر ومأمــور، فافتقــر إلــى أن يضــع فــي هــذا العلــم الــكام علــى الأمــر والنهي، 
والوجــوب والنــدب، والحظــر والإباحــة، إلــى غيــر ذلــك ممــا يتعلــق بهــذا الضــرب، واحتــاج مــن نظــره فــي 
المأمــور إلــى الــكام فــي العمــوم والخصــوص، والمطلــق والمقيــد، ودليــل الخطــاب إلــى غيــر ذلــك ممــا 

اســتند إلــى هــذا النــوع، وهــو النظــر فــي المأمــور، أو يشــرك بيــن النظــر فــي أحــكام الأمــر والمأمــور«)81(.

المطلب العاشر: محاولة السمرقندي )935هـ( 

]الأربعــة -وهــي: الثاثــة والقيــاس- وغيــر الأربعــة، ومنهــا: صحيحــة -راجعــة إلــى الأربعــة ومندرجــة فيهــا- 
وفاســدة[

أصحــاب هــذه المحاولــة يــرون الأدلــة محصــورة فــي الأربعــة، وذلــك بالاســتقراء، ويضاهــون ذلــك برجــوع 
الأحــكام إلــى الخمســة)82(، و»الدلائــل الموجبــة للأصالــة لــم تقــم إلا علــى هــذه الأربعــة«)83(، وكثيــرا مــا 
ينعتونهــا بذلــك، أي الأربعــة، وإذا أرادوا تفصيــا وتدقيقــا قالــوا: الثاثــة ثــم القيــاس، يقــول البــزدوي: 
»اعلــم أن أصــول الشــرع ثاثــة: الكتــاب والســنة والإجمــاع، والأصــل الرابــع: القيــاس بالمعنــى المســتنبط 

مــن هــذه الأصــول«)84(، وهنــاك توجيهــات عندهــم لهــذا الفصــل)85(.

ولئــن كانــوا لا ينكــرون مــا ســوى الأربعــة مــن الأدلــة، ممــا يفضلــون أن يطلقــوا عليــه أحيانــا وصــف )غيــر 
الأربعــة)86((، إلا أنهــم لــم ينشــئوا لغيــر الأربعــة تلــك -كمــا صنعــت المحــاولات الأخــرى- إطــارا مســتقا 
تــدرج خالــه، أو عنوانــا خاصــا تنضــوي تحتــه، باســتثناء مــا ذكرنــا مــن ذلــك الوصــف الذي يطلقــه بعضهم 
أحيانــا فيقــول: )غيــر الأربعــة(، ولكنهــم لجــأوا فــي تحديــد موقعهــا إلــى جعــل الأربعــة نفســها إطــارا مرجعيا 
لهــا، أي الأربعــة إطــار لمــا ســواها مــن الأدلــة، فيربطــون كل دليــل مــن الأدلــة -ســواء مــا صححــوه منهــا أو مــا 
قالــوا بفســاده- بواحــد مــن الأربعــة المعلومــة، ويعلقونــه بهــا بوجــه مــن الوجــوه، »فــإن قلــت: الحصــر بيــن 
الأربعــة مختــل، لأن شــرائع مــن قبلنــا حجــة عنــد الجمهــور، والاستحســان عنــد الحنفيــة، والاســتصحاب 

عنــد غيرهــم؟ قــال: وأمــا شــرائع مــن قبلنــا والاستحســان والاســتصحاب فمندرجــة فيهــا.

)81(  إيضاح المحصول، المازري، ص158-159 مع بعض التصرف تقويما للخلل الواقع في أصل المخطوطة.

)82(  التلويح، التفتازاني )38/1(.

)83(  المرجع السابق، )36/1(.

)84(  المرجع السابق، )33/1(.

)85(  الحــق أن الســؤال متوجــه، فالتدقيــق يقتضــي عــدم ذكــر )القيــاس( مــن بيــن الأدلــة الأصليــة، لأنــه كاشــف عــن الدليــل ومظهــر لــه فحســب، كمــا تبيــن! وانظــر: التلويــح، التفتازانــي 
)34/1(، التقريــر والتحبيــر، ابــن أميــر الحــاج )273/2(، وراجــع كذلــك: كشــف الأســرار، النســفي )13/1-14-15(، فواتــح الرحمــوت، اللكنــوي )3/2(.

)86(  فصول البدائع، الفناري )441/2(.
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 قراءة في صياغات متنوعة
في إعادة تصنيف الأدلة الأصولية من البنية الخارجية للدرس الأصولي

أمــا انــدراج شــرائع مــن قبلنــا، فلأنــه لا يعتــد بهــا إلا إذا قــص فــي كتــاب اللــه تعالــى، أو ســنة رســوله صلى الله عليه وسلم 
وأصحابــه وســلم، لعــدم الثقــة بنقــل أصحابهــا المدعيــن اتباعهــا، فهــي مندرجــة فيهمــا، لأن المــراد بهــا مــا 

صــدر باللســان الشــريف ولــو حكايــة، وأمــا انــدراج 

الاستحســان فظاهــر، لأنــه دليــل شــرعي مــن الكتــاب أو الســنة أو الإجمــاع أو القيــاس الخفــي المعــارض 
بالقيــاس الجلــي، وأمــا انــدراج الاســتصحاب عنــد قائليــة فلأنــه ليــس إلا الاســتدلال بالوجــود علــى البقــاء، 
ــى  ــاج إل ــا نحت ــا نحــن ف ــه! وأم ــه، فتأمــل في ــرة ب ــا عب ــة الأربعــة فهــي، وإلا ف ــا بالأدل فالوجــود إن كان ثابت
الجــواب لعــدم كونــه حجــة عندنــا، ثــم هــذه الأصــول الأربعــة راجعــة إلــى كام النفــس للبــاري عــز وجــل 

فإنــه هــو الحاكــم حقيقــة بكامــه الأزلــي وهــذه الدلائــل كواشــف عنــه«)87(.

ــى الأربعــة،  ــك فراجعــة إل ــي ونحــو ذل ــول الصحاب ــا والتعامــل وق ــا شــرائع مــن قبلن ــي: »وأم ــال التفتازان وق
وكــذا المعقــول نــوع اســتدلال بأحدهــا، وإلا فــا دخــل للــرأي فــي إثبــات الأحــكام، ومــا جعلــه بعضهــم 
نوعــا خامســا مــن الأدلــة وســماه الاســتدلال فحاصلــه يرجــع إلــى التمســك بمعقــول النــص أو الإجمــاع«)88(، 
صحيــح أن الآمــدي نفســه نبــه علــى هــذا الأخيــر، أي المتعلــق بالاســتدلال، ولكنــه قصــره عليــه فقــط، ولــم 

يعممــه بيانــا فــي ســائر الأدلــة الأخــرى كمــا فعــل أصحــاب هــذه المحاولــة.

وأرجــع النســفي الاســتصحاب إلــى القيــاس)89(، وأرجــع شــارحه قــول الصحابــي فيمــا يعقــل إلــى القيــاس 
وفيمــا لا يعقــل إلــى الســنة، والاستحســان وغيــره ملحــق عنــده بالقيــاس)90(.

ولعــل أقــدم مــن عبــر عــن هــذه المحاولــة هــو الســمرقندي فــي ميــزان الأصــول، وإن كان يمكــن أن نجــد 
أصلهــا عنــد البــزدوي )482هـــ(، ومعظــم رجالاتهــا مــن المتأخريــن، منهــم: أبــو البــركات النســفي )710هـ(، 
ــن الهمــام  ــي )297هـــ(، والفنــاري )438هـــ(، واب ــي )747هـــ(، والســعد التفتازان وصــدر الشــريعة المحبوب
)861هـــ(، وابــن أميــر الحــاج )978هـــ(، وابــن عبــد الشــكور )1119هـــ(، واللكنــوي )1125هـــ(، وكلهــم من 

الحنفيــة كمــا لا يخفــى! ولذلــك يمكــن تســميتها أيضــا وبــكل اطمئنــان: محاولــة المدرســة الحنفيــة.

قــال الفنــاري: »الأدلــة الســمعية أربعــة عندنــا بالكتــاب والســنة )...( ثــم الإجمــاع المســتند إليهمــا، الرابــع 
القيــاس الشــرعي بالمعنــى المســتنبط مــن مــوارد الثاثــة )...( فالقيــاس أصــل مــن جهــة إســناد الحكــم إليــه 
ظاهــرا، وليــس بأصــل مــن جهــة أن الاســتدلال بــه موقــوف علــى علــة مســتنبطة مــن مواردهــا، فالحكــم فــي 
الحقيقــة لهــا، ولــذا قيــل: إنــه مظهــر لا مثبــت، وأن أثــره فــي تعميــم الحكــم لا إثباتــه، فهــذا معنــى فرعيتــه 

مــن وجــه )...(

وأمــا تقســيم الحجــج مــن حيــث الأصــل إلــى موجبــة للعلــم ومجــوزة لــه وإن أوجبــت العمل، ثــم كل منهما 
ــى إدخــال التمســكات  ــى أقســام الأقســام فــي الحقيقــة، مــع تداخلهــا ظاهــر، أو لا وجــه إل ــى أربعــة، فإل إل
الفاســدة فــي القســمة لأن المــورد الدليــل الثابــت، ولأن الحصــر فــي الحقيقــة بالاســتقراء، وهــذا ضبــط مــا 

يثبــت بــه.

)87(  فواتح الرحموت، اللكنوي )3/2-4(، التقرير والتحبير، ابن أمير حاج )273/2(.

التلويح، التفتازاني )33/1(.  )88(

كشف الأسرار، النسفي )15/1(.  )89(

المرجع السابق )17/1(.  )90(
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إعـــــداد
د. عبد الحميد عبد الله أحمد الإدريسي

وأما الخامس المسمى ب »الاستدلال« عند من يقول به)91( فمصرح في )الإحكام(

 بــأن مرجعــه التمســك بمعقــول النــص أو الإجمــاع، ولــذا قالــوا إن عيــن الســبب المســتلزم كان قياسًــا، ومنــه 
»الاستصحاب« دفعا، وكذا »شرائع من قبلنا« لأنها حجة حين قصت على شريعتنا، والتمسك ب »الأثر« 
ــا حكميًــا، و«التعامــل« إجمــاع، 

ً
لأنــه محمــول علــى الســماع فكونــه ســماعًا حكميًــا ككــون الســكوت بيان

فقــد قــال الإمــام الكــردري: شــريعة مــن قبلنــا متابعــة للكتــاب، والآثــار للســنة، والتعامل للإجمــاع، والتحري 
والاســتصحاب للقيــاس، وذكــر فــي الجامــع الســمرقندي أن الأخــذ ب »الاحتيــاط« عمــل بأقــوى الدليليــن، 
 

َ
بِــيُّ حَســبُك هَــا النَّ يُّ

َ
 و«القرعــة« لتطييــب القلــب عمــل بالإجمــاع أو الســنة المنقولــة فيهــا أو بعمــوم قولــه يَأ

ــه عليــه الســام لوابصــة:  ــنَ ]الأنفــال: 64[، و«شــهادة القلــب« عمــل بقول ــنَ المُؤمِنِي  مِ
َ

ــك بَعَ
َّ
ــنِ ات ــهُ وَمَ

َّ
الل

»اســتفت قلبــك«، و«التحــري« عمــل بالكتــاب أو الســنة أو الإجمــاع أو القيــاس، لأن الأمــة أجمعــت 
علــى شــرعيته عنــد الحاجــة وورد فيــه الســنة والآثــار، وكــذا أقســام »الاستحســان« و«المصالــح المرســلة« 
راجعــة إليهــا«)92(. وهكــذا عمــل الفنــاري علــى إرجــاع مــا ســوى الأربعــة إليهــا، وحــاول اختزالهــا فيهــا، أي 

جعــل الأربعــة فــي ذاتهــا إطــارا لغيرهــا، وقــد ذكــر منهــا أحــد عشــر دليــا.

هــذا صنيعــه مــع هــذه الأدلــة التــي يصححهــا، أمــا غيــر ذلــك فإمــا أنــه فاســد عنــده، وإمــا أنــه ليــس مــن قبيــل 
الأدلــة كالتقليــد، الــذي عــده كثيــر مــن الأصولييــن دليــا فــي حــق العامــي، ولــم يــره هــو كذلــك، بــل رأى 
أنــه إنمــا يذكــر علــى ســبيل التبعيــة، أي لكونــه مقابــا لاجتهــاد)93(، وقــد قلنــا إن غيــر الأربعــة عندهــم منها 
صحيــح ومنهــا فاســد، لذلــك عقــد فصــا لبيــان »الأدلــة الفاســدة: وهــي الطــرق الغيــر المقبولــة فــي فهــم 
معالــق النصــوص، كمفهومــات المخالفــة، والتعليــات الفاســدة، وهــي الأقيســة التــي عللهــا غيــر مقبولــة 

كالمنقوضــة والنفــي.

والآن أوان بيــان فســاد الأدلــة الفاســدة التــي هــى غيــر الأربعــة، ففيــه مباحــث: الأول: فــي اســتصحاب 
الحــال)94( )...( الثانــي: الاســتدلال بعــدم المــدارك، الثالــث: التقليــد، الرابــع: الإلهــام، الخامــس: الاســتدلال 

بالمجمــل المجهــول)95(«)96(.

 صاحــب »ميــزان الأصــول« ممــا يدخــل تحــت القيــاس: الاســتدلال، وجعــل منــه صحيــح، ومختلــف 
ّ
وعــد

فيــه، وفاســد، قــال: »أمــا الــذي هــو صحيــح: فالاســتدلال بالتأثيــر)97(، وأمــا المختلــف فيــه فأنــواع:

منهــا: أن الوصــف الصالــح إذا كان يوجــد الحكــم عنــد وجــوده فــي الأصــل وينعــدم عنــد عدمــه فيكــون 
مطــردا ومنعكســا هــل يكــون علــة فــي الأحــكام الشــرعية اختلفــوا فيــه)98(. 

وجعــل مــن معانــي الاســتدلال: التــازم الكلــي، وقــال: »الحــق أنــه ليــس دليــا خامســا« بــل راجــع إلــى واحــد مــن الأربعــة إمــا النــص أو الإجمــاع، وإن عيــن علتــه كان قياســا، فصــول   )91(
البدائــع، الفنــاري، )440/2(.

فصول البدائع، الفناري )25/1(، ومثله في: مرآة الوصول، ما خسرو، ص15.  )92(

المرجع السابق )17-16/1(.   )93(

)94(  فصول البدائع، الفناري )441/2(.

سيأتي بيانه فيما سمي بـ«الأدلة المفارقة« في المبحث الثالث من هذه الدراسة.  )95(

فصول البدائع، الفناري  )446/2(.  )96(

ميزان الأصول، السمرقندي، ص594.  )97(

المرجع السابق، ص599.  )98(
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ومنهــا: أن يختلــف القايســون فــي المســألة علــى أقــوال معلومــة وعلــل كل واحــد الأصــل بعلــة فبإبطــال 
الواحــد علــل الخصــوم هــل يحكــم بصحــة علتــه أم لا فقــد اختلــف فيــه)99(. 

ومنهــا: الاطــراد والمازمــة وجراينهــا فــي الفــروع مــن غيــر أن يمنعهــا نــص أو علــة أقــوى منهــا فــي إثبــات 
الحكــم وهــذا دليــل الصحــة عنــد بعضهــم)100(. 

ومنها: أن يكون الوصف مخيل كاف، هل يكفي لكونه علة)101( ؟ 

ومنها: قياس الشبه«)102(.

وقــال فــي الأنــواع الداخلــة تحــت القيــاس والاســتدلال الفاســدين، إن »منهــا: مــا ذكرنــا مــن قيــاس الشــبه، 
ومنهــا: مــا ذكرنــا مــن قيــاس الطــرد مــن غيــر بيــان الأثــر، ومنهــا: التعليــل بالنفــي )...( ومنهــا: اســتصحاب 
الحــال )...( أنــواع، بعضهــا واجــب العمــل بــه، والبعــض جائــز العمــل بــه، والبعــض غيــر جائــز العمــل بــه«)103(، 

»ومنهــا: القــول بتعــارض الأشــباه«)104(، »ومنهــا: الإلهــام«)105(.

وكمــا أدرج )الاســتصحاب( و)الإلهــام( و)تعــارض الأشــباه( وغيرهــا تحــت القيــاس، كذلــك أدرج )شــرع مــن 
قبلنــا()106(، و)مذهــب الصحابــي( فــي بــاب الســنة)107(، وجعلهمــا مــن أنواعهــا، وكذلــك فعــل البــزدوي)108(، 

وابــن الهمــام فــي التحريــر، والمــا خســرو فــي مرقــاة الأصــول.

المطلب الحادي عشر: محاولة الرازي )606هـ(

]أدلــة اتفــق عليهــا وأدلــة اختلــف حولهــا، الثانيــة؛ منهــا مقبولــة ومــردودة، الأولى؛ عقلية وســمعية، الســمعية 
منصوصة ومســتنبطة[

ــا بالغــا فــي الوســط العلمــي الأصولــي  ــة مثــل ســابقتها عرفــت رواجــا كبيــرا وحــازت اعتراف هــذه المحاول
إذ اقتنــع بأهميتهــا جــم وافــر مــن الأصولييــن وتبنوهــا فــي شــكل مختصــرات معتمــدة أو شــروح أو حتــى 
أبــرز رجالاتهــا: البيضــاوي)109(، والســبكي)110(، والأرمــوي)111(، والصفــي  مؤلفــات مبتــدأة، وكان مــن 

)99(  المرجع السابق، ص602.

)100(  المرجع السابق، ص605.

)101(  المرجع السابق، ص607 .

)102(  المرجع السابق، ص608.

)103(  المرجع السابق، ص658-657-656.

)104(  المرجع السابق، ص673-672.

)105(  المرجع السابق، ص679-677.

)106(  المرجع السابق، ص468.

)107(  المرجع السابق، ص480.

)108(  في أصول البزدوي عد شرع من قبلنا من باب السنة، ومتابعة الأصحاب ملتحقا بها أيضا، انظر: كشف الأسرار، عبد العزيز البخاري، )323-314/3(. 

)109(  منهاج الوصول، البيضاوي، ص225. 

)110(  الإبهاج، السبكي )2599/6(.

)111(  التحصيل من المحصول، الأرموي سراج الدين )190/1(، وكذلك  )310/2(.
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إعـــــداد
د. عبد الحميد عبد الله أحمد الإدريسي

النجــار)117(،  وابــن  والمــرداوي)116(،  قدامــة)115(،  وابــن  والزركشــي)114(،  والإســنوي)113(،  الهنــدي)112(، 
وغيرهــم. والإســمندي)121(،  والســهروردي)120(،  والطوفــي)119(،  والقرافــي)118(، 

ــارة عــن  ــه عب ــت أن أصــول الفق ــد عرف ــه: ق ــواب أصــول الفق ــط أب ــي ضب ــرازي: »الفصــل العاشــر ف ــال ال ق
ــا أن تكــون  ــا الطــرق فإم ــة حــال المســتدل بهــا، أم ــة الاســتدلال بهــا وكيفي مجمــوع طــرق الفقــه وكيفي

عقليــة أو ســمعية.

أمــا العقليــة فــا مجــال لهــا عندنــا فــي الأحــكام لمــا بينــا أنهــا لا تثبــت إلا بالشــرع، وأمــا عنــد المعتزلــة 
فلهــا مجــال، لأن حكــم العقــل فــي المنافــع الإباحــة وفــي المضــار الحظــر.

وأما السمعية فإما أن تكون منصوصة أو مستنبطة.

أما المنصوص فهو إما قول أو فعل يصدر عمن لا يجوز الخطأ عليه.

والذي لا يجوز الخطأ عليه هو: الله تعالى، ورسوله صلى الله عليه وسلم، ومجموع الأمة.

والصادر عن الرسول صلى الله عليه وسلم وعن الأمة إما قول أو فعل، والفعل لا يدل إلا مع القول)...(
والدلالــة القوليــة إمــا أن يكــون النظــر فــي ذاتهــا وهــي الأوامــر والنواهــي، وإمــا فــي عوارضهــا، إمــا بحســب 
متعلقاتهــا وهــي العمــوم والخصــوص، أو بحســب كيفيــة دلالتهــا وهــي المجمــل والمبيــن )...( وبعــد 
الفــراغ منــه لا بــد مــن بــاب الأفعــال، ثــم هــذه الدلائــل قــد تــرد تــارة لإثبــات الحكــم وأخــرى لرفعــه، فــا بــد 
مــن بــاب النســخ )...( ثــم ذكرنــا بعــده بــاب الإجمــاع، ثــم هــذه الأقــوال والأفعــال قــد يحتــاج إلــى التمســك 
بهــا مــن لــم يشــاهد الرســول صلى الله عليه وسلم ولا أهــل الإجمــاع، فــا تصــل إليــه هــذه الأدلــة إلا بالنقــل، فــا بــد مــن 
البحــث عــن النقــل الــذي يفيــد العلــم والنقــل الــذي يفيــد الظــن وهــو بــاب الأخبــار، فهــذه جملــة أبــواب 

أصــول الفقــه بحســب الدلائــل المنصوصــة.

ولمــا كان التمســك بالمنصوصــات إنمــا يمكــن بواســطة اللغــات فــا بــد مــن تقديــم بــاب اللغــات علــى 
الــكل.

أما الدليل المستنبط فهو القياس.

فهذه أبواب طرق الفقه.

)112(  نهاية الوصول،  الصفي الهندي، ص3938، وكذلك: الفائق، الصفي الهندي )420/2(.

)113(  سلم الوصول، المطيعي )44/1-45(، ومناهج العقول، البدخشي )126/3( فما بعدها.

)114(  البحر المحيط، الزركشي )5/6( فما بعدها.

)115(  الروضة، ابن قدامة )60/1(.

)116(  التحبير شرح التحرير، المرداوي، ص1231-1229.

)117(  شرح الكوكب، ابن النجار )6-5/2(

)118(  شرح تنقيح الفصول، القرافي، ص350، ونفائس الأصول، القرافي )3974/9(.

)119(  شرح مختصر الروضة، الطوفي )8/2(.  

)120(  التنقيحات في أصول الفقه، السهروردي، ص.

)121(  بذل النظر، ص9.
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وأما باب كيفية الاستدلال بها فهو باب التراجيح.

وأمــا بــاب كيفيــة حــال المســتدل بهــا، فالــذي ينــزل حكــم اللــه تعالــى بــه إن كان عالمــا فــا بــد لــه مــن 
الاجتهــاد وهــو بــاب شــرائط الاجتهــاد وأحــكام المجتهديــن، وإن كان عاميــا فــا بــد لــه مــن الاســتفتاء وهــو 

بــاب المفتــي والمســتفتي.

ثم نختم الأبواب بذكر أمور اختلف المجتهدون في كونها طرقا إلى الأحكام الشرعية.

فهذه أبواب أصول الفقه«)122(.

وهكــذا يعــرف الــرازي أصــول الفقــه بأنهــا »الطــرق« كصنيــع أبــي الحســين، ويقســمها إلــى »عقليــة 
وســمعية«، والســمعية إلــى »منصوصــة ومســتنبطة« مثلمــا فعــل أبــو الحســين أيضــا، ويرجــئ الــكام 
فــي »الأدلــة المختلــف فيهــا« إلــى مــا بعــد نهايــة الــكام فــي المباحــث الأصوليــة جميعــا بمــا فــي ذلــك 
الترجيــح والاجتهــاد، أي إلــى نهايــة الكتــاب كلــه، فيجعلهــا هنالــك خاتمــة، فكأنهــا شــيء خــارج فعــا عــن 
الأصــول أو ملحــق بــه! كمــا ويجمــع إلــى تلــك الأدلــة مســائل وقضايــا أخــرى لــم تــرد عنــد غيــره مــن قبــل، 
فبلــغ مجمــوع مــا أورد ذكــره فيهــا أحــد عشــر مســألة أو نوعــا، هــي: »حكــم الأفعــال قبــل ورود الشــرع، 
اســتصحاب الحــال، الاستحســان، قــول الصحابــي، التفويــض )احكــم فإنــك لا تحكــم إلا بالحــق(، أقــل مــا 
قيــل، أخــف القوليــن، الاســتقراء، المصالــح المرســلة، عــدم مــا يــدل علــى الحكــم دليــل علــى عــدم الحكــم، 
ومســألة فــي تقريــر وجــوه مــن الأدلــة التــي يمكــن التمســك بهــا فــي المســائل الفقهيــة«)123(، وقــد فصــل 
البيضــاوي تلــك الأدلــة مقســما إياهــا إلــى مقبــول ومــردود، فقــال: »الكتــاب الخامــس: فــي دلائــل اختلــف 
فيهــا؛ وفيــه بابــان: البــاب الأول: فــي المقبولــة منهــا، وهــي ســتة: الأول: الأصــل فــي المنافــع الإباحــة وفــي 
ــل، الخامــس: المناســب  ــا قي ــل م ــع: أق ــث: الاســتقراء، الراب ــي: الاســتصحاب، الثال ــم، الثان المضــار التحري
المرســل، والســادس: فقــد الدليــل بعــد التفحــص البليــغ، البــاب الثانــي: فــي المــردودة، الأول: الاستحســان، 

الثانــي: قــول الصحابــي، الثالــث: تفويــض الحكــم«)124(.

المطلب الثاني عشر: محاولة الآمدي )631هـ(
ــك، الأول  ــح وليــس كذل ــل صحي ــه دلي ــا ظــن أن ــي نفســه وم ــح ف ــل صحي ــو دلي ــا ه ]م

علــى قســمين: نقلــي ومعنــوي، المعنــوي: القيــاس والاســتدلال[
ــة أصلهــا مــا عنــد الجوينــي والغزالــي، إذ تجمــع مــا عندهمــا، فكانــت صياغــة الآمــدي خيــر  هــذه محاول
ــر مــن الأصولييــن بعــده، فــي شــكل مختصــرات  ــر عنهــا، ثــم تبناهــا -أيضــا مثــل ســابقتيها- جــم واف معب
ــة( فيهــا خمســة؛  ــة الكلي ــدأة، واقتنعــوا بهــا واعتمدوهــا، والأصــول )الأدل ــى مؤلفــات مبت وشــروح، أو حت
الثاثــة الأولــى نقليــة، والباقيــة معنويــة، فالدليــل »إمــا أن يكــون واردا مــن جهــة الرســول أو لا مــن جهتــه، 
فــالأول إن كان مــن قبيــل مــا يتلــى فهــو الكتــاب وإلا فهــو الســنة، والثانــي إن اشــترط فيــه عصمــة مــن ورد 
عنــه فهــو الإجمــاع وإن لــم يشــترط ذلــك فــإن كان صورتــه حمــل معلــوم علــى معلــوم فــي حكــم بنــاء علــى 
جامــع فهــو القيــاس، وإلا فهــو الاســتدلال، فالثاثــة الأول نقليــة والباقيــة معنويــة، والنقلــي أصــل المعنــوي، 

)122(  المحصول، الرازي )169-167/1(.

)123(  المرجع السابق، )95/6( فما بعدها.

)124(  منهاج الوصول، البيضاوي، ص225.
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فهــذه خمســة أقســام«)125(، فقــد أخــذ مــن الجوينــي تقســيمه الدليــل إلــى عقلــي وشــرعي )ســمعي(، وإن 
كان جعــل العقلــي ضمــن المبــادئ )الكاميــة( ولــم يمعــن فــي تفصيلــه والاعتنــاء بــه مثلمــا فعــل الجوينــي، 
ــة الســمعية! كمــا أخــذ أصــل الاســتدلال وإن  ــي البحــث الأدل ــي أن الغــرض ف ــع الجوين ــث تنســى م حي
ــي التقســيم  ــة، المنطقيــة خاصــة، وأخــذ مــن الغزال ــواع مختلفــة مــن الأدل ــه بأن ــره وإثرائ عمــل علــى تطوي
ــر  ــي لغي ــه الغزال ــذي جعل ــواع( ال ــظ علــى المضمــون )الأن ــر صحيــح )موهــوم()126(، وحاف ــى صحيــح وغي إل
ــم يخصصــه لاســتصحاب)127(، ولكــن  ــع مــن الصحيــح، إذ ل الصحيــح، وإن كان خالفــه فــي العنصــر الراب
جعلــه للقيــاس مثلمــا هــو المعــروف، وألحــق الاســتصحاب بالاســتدلال كمــا حــاول الجوينــي أن يفعــل، 
لكــن مــا أضافــه الآمــدي أنــه قــدم تقســيما آخــر بنــاء علــى معيــار جديــد هــو كــون الثاثــة الأول مــن الأدلــة 
نقليــة والباقيــة معنويــة، كمــا قســم الــدلالات إلــى دلالات المنظــوم ودلالات غيــر المنظــوم، يقــول: »كنــا 
ــف  ــا تعري ــا هن ــن غرضن ــس م ــي وشــرعي، ولي ــى عقل ــل وانقســامه إل ــى حــد الدلي ــدة الأول ــي القاع ــا ف بين
الدليــل العقلــي، بــل الشــرعي، والمســمى بالدليــل الشــرعي منقســم إلــى مــا هــو صحيــح فــي نفســه ويجــب 
العمــل بــه، وإلــى مــا ظــن أنــه دليــل صحيــح وليــس هــو كذلــك ...الــخ«)128(، ثــم قــال علــى ســبيل الاســتدراك 
بعــد مــا انتهــى مــن تصنيفــه: »وأمــا القيــاس والاســتدلال فحاصلــه يرجــع إلــى التمســك بمعقــول النــص 
أو الإجمــاع، فالنــص والإجمــاع أصــل، والقيــاس والاســتدلال فــرع تابــع لهمــا«)129(، »وكل واحــد مــن هــذه 
الأنــواع فهــو دليــل، لظهــور الحكــم الشــرعي -عندنــا- بــه، والأصــل فيهــا إنمــا هــو الكتــاب، لأنــه راجــع إلــى 
قــول اللــه تعالــى المشــرع للأحــكام، والســنة مخبــرة عــن قولــه تعالــى وحكمــه، ومســتند الإجمــاع فراجــع 
ــا، ومذهــب  ــه دليــل وليــس بدليــل، فكشــرع مــن قبلن ــي وهــو مــا ظــن أن ــا القســم الثان إليهمــا«)130(، »وأم

الصحابــي، والاستحســان، والمصلحــة المرســلة«)131(.

أمــا الاســتصحاب فمــن الصحيحــة عنــده)132(، وكذلــك الاســتدلال، وقــد أردفــه القيــاس، وجعلــه مشــتما 
ــال الآمــدي  ــي المقدمــة مــن المســتصفى، ق ــي ف ــه الغزال ــواع معظمهــا منطقــي صــرف، ممــا جعل علــى أن
عــن الاســتدلال: »ويطلــق علــى نــوع خــاص مــن أنــواع الأدلــة وهــذا هــو المطلــوب بيانــه ههنــا وهــو عبــارة 
عــن دليــل لا يكــون نصــا ولا إجماعــا ولا قياســا«)133(، والاســتدلال عنــد الجوينــي كان قاصــرا فــي مفهومــه 
علــى المصلحــة المرســلة، أمــا الآمــدي فجعــل مــن أنواعــه: قولهــم وجــد الســبب فيثبــت الحكــم ووجــد 
ــا  ــازم)136( وم ــاء مداركــه)135(، والت ــا نفــي الحكــم لانتف ــات الشــرط فينتفــي الحكــم)134(، ومنه ــع وف المان
يتعلــق بــه مــن أقيســة منطقيــة بضروبهــا المختلفــة، قــال بعــد ذكــره لهــا »فهــذه جملــة ضــرورب هــذا النــوع 

)125(  منتهى السول، ابن الحاجب، ص45.

)126(  الحق أن الغزالي جمع بين قوله (أدلة اختلف فيها) وقوله (أدلة موهومة(.

)127(   الأدلة: الكتاب والسنة والإجماع ودليل العقل الذي هو الاستصحاب

)128( الإحكام، الآمدي )1/)1)).

)129(  المرجع السابق )212/1(.

)130(  المرجع السابق، )212/1(.

)131(  المرجع السابق، )212/1(.

)132(  المرجع السابق، )155/4(.

)133(  المرجع السابق، )145/4(.

)134(  المرجع السابق، )146-145/4(.

)135(  المرجع السابق، )146/4(.

)136(  المرجع السابق، )147/4(.
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 قراءة في صياغات متنوعة
في إعادة تصنيف الأدلة الأصولية من البنية الخارجية للدرس الأصولي

مــن الاســتدلال لخصناهــا فــي أوجــز عبــارة ومــن أراد الاطــاع علــى ذلــك بطريــق الكمــال والتمــام فعليــه 
بمراجعــة كتبنــا المخصوصــة بهــذا الفــن«)137(.

ومــن أبــرز رجــالات هــذه المحاولــة: ابــن الحاجــب)138(، وأبــو الثنــاء الأصفهانــي)139(، ريــف الجرجانــي)140(، 
وابــن مفلــح المقدســي)141(، وابــن رشــد)142(، وغيرهــم.

المطلب الثالث عشر: محاولة القرافي )486هـ (

]أدلــة مشــروعية وأدلة وقوع[ 
ذكرنــا القرافــي ســابقا ضمــن رجــالات المحاولــة الرازيــة، إذ انصــب جــزء مــن أعمالــه حــول المحصــول، ومن 
ثــم فإنــه عندمــا وصــل إلــى ذكــر الأدلــة المختلفــة فيهــا لــم يــأت بجديــد فــي البنــاء أو الترتيــب أو التمثــل، 
كل مــا فعــل أنــه أضــاف إضافــات كميــة، إذ ألقــى بــكل مــا ســوى الأربعــة ضمــن دائــرة المختلــف فيهــا، 
حتــى ممــا لــم يذكــره الــرازي، لكــن الإضافــة النوعيــة ظهــرت عندمــا انتهــى مــن تعــداد الأدلــة المختلــف 
فيهــا، أي عندمــا أنهــى مــواد الكتــاب ووصــل إلــى خاتمتــه، وكمــا تحــدث الأصوليــون فــي مبتدأ تأسيســهم 
للأصــول عــن أدلــة، وأنــواع مــن أدلــة، جعلوهــا قســيمة للســمع ومطلوبــة قبلــه ومعــه، جــاء القرافــي -وهــو 
صاحــب التفكيــر العميــق، المعنــي بالفــروق والتدقيــق بيــن المفاهيــم- فتحــدث عــن نــوع آخــر مــن الأدلــة، 
هــي مطلوبــة )بعــد الســمع(، ســماها أدلــة وقــوع الأحــكام، وجعلهــا قســيما للأدلــة المعهــودة التــي أســماها 
ــة مشــروعية الأحــكام محصــورة شــرعا  ــال: »فأدل ــن الفــرق بينهمــا، فق ــد بي ــة مشــروعية الأحــكام، وق أدل
تتوقــف علــى الشــارع، وهــي نحــو العشــرين، وأدلــة وقــوع الأحــكام هــي الأدلــة الدالــة علــى وقــوع الأحــكام، 

أي وقــوع أســبابها، وحصــول شــروطها، وانتفــاء موانعهــا.

فأدلــة مشــروعيتها: الكتــاب والســنة والقيــاس والإجمــاع والبــراءة الأصليــة، وإجماع المدينة، وإجمــاع 
الصحابــي  وفعــل  بالأخــف  والأخــذ  والعصمــة  والاســتصحاب  رأي، والاستحســان،  أهل الكوفة، علــى 
وفعل أبــي بكر وعمر وفعــل الخلفــاء الأربعــة وإجماعهــم والإجمــاع الســكوتي، وإجمــاع لا قائــل بالفــرق 
فيــه، وقيــاس لا فــارق، ونحــو ذلــك ممــا قــرر فــي أصــول الفقــه، وهــي نحــو العشــرين، يتوقــف كل واحــد منهــا 

علــى مــدرك شــرعي يــدل علــى أن ذلــك الدليــل نصبــه صاحــب الشــرع لاســتنباط الأحــكام.
وأمــا أدلــة وقوعهــا فهــي غيــر منحصــرة، فالــزوال مثــا دليــل مشــروعيته ســببا لوجــوب الظهــر عنــده قولــه 
 ]الإســراء: 87[، ودليــل وقــوع الــزوال وحصولــه فــي 

ً
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َ
ــك بِّ ــن رَّ  رَحمَــة مِّ

َّ
تعالــى:  إِلا

العالــم الآلات الدالــة عليــه، وغيــر الآلات، كالأســطرلاب
  والميــزان وربــع الدائــرة والشــكارية والزرقاليــة والبنــكام والرخامــة البســيطة والعيــدان المركــوزة فــي 
الأرض، وجميــع آلات الظــال، وجميــع آلات الميــاه، وآلات الطــاب كالطنجهــارة وغيرهــا مــن آلات 
المــاء، وآلات الزمــان وعــدد تنفــس الحيــوان إذا قــدر بقــدر الســاعات، وغيــر ذلــك مــن الموضوعــات 
والمخترعــات التــي لا نهايــة لهــا، وكذلــك جميــع الأســباب والشــروط والموانــع لا تتوقــف علــى نصــب 

)137(  المرجع السابق، )155-154/4(.

)138(  مختصر المنتهى ، ابن الحاجب، ص1169.

)139(  البيان في شرح المختصر، الأصفهاني )454/1(.

)140(  شرح مختصر المنتهى، الجرجاني )26/1(.

)141(  أصول الفقه، ابن مفلح، ج4، ص1439.

)142(  الضروري في أصول الفقه، ابن رشد، ص98-97.
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مــن جهــة الشــرع، بــل المتوقــف ســببية الســبب وشــرطية الشــرط ومانعية المانــع، أمــا وقــوع هــذه الأمــور 
فــا يتوقــف علــى نصــب مــن جهــة صاحــب الشــرع، ولا تنحصــر تلــك الأدلــة فــي عــدد، ولا يمكــن القضــاء 
عليهــا بالتناهــي«)143(، إن هــذه الأدلــة علــى الرغــم مــن عــدم انحصارهــا إلا أنهــا ترجــع فــي المجمــل إلــى 
أنــواع محصــورة، تنبثــق عنهــا وتقتبــس منهــا، وهــي ذاتهــا الأنــواع المطلوبــة قبــل الســمع، أي التــي ثبــت 
بهــا الســمع نفســه، مــن الحــس والعقــل والعــادة ومــا يلتحــق بهــا مــن التجربــة وغيــر ذلــك، وهــي فــي كل 
ــة،  ــزوال، أو كمــال العــدة علــى الهــال، وإمــا مظنون ــة الظــل علــى ال ذلــك »إمــا معلومــة بالضــرورة، كدلال
كالأقاريــر والبينــات والأيمــان والنكــولات والأيــدي علــى الأمــاك، وشــعائر الإســام عليــه الــذي هــو شــرط 
فــي الميــراث، وشــعائر الكفــر عليــه الــذي هــو مانــع مــن الميــراث، وهــذا بــاب لا يعــد ولا يحصــى«)144(.

المطلب الرابع عشر: محاولة السبكي التاج )727هـ(

واستدلال[ ]أدلة، 
مــن أقــدم مــا وقفنــا عليــه فــي أصــل »الاســتدلال« ما كان مــع ابن القصــار )793هـ(، حيــث كان مرادفا عنده 
للقيــاس والاســتنباط)145(، ثــم صــار مــع الجوينــي دليــا بعــد القيــاس، لكــن مقتصــرا فيــه علــى المصلحــة 
المرســلة، وحــاول أن يلحــق بــه الاســتصحاب، ثــم جــاء الآمــدي فوســع مــن مدلولــه، إذ أدخــل فيــه أنواعــا 
أخــرى، وكان أن أعطــاه تعريفــا صيــره أصــا مفتوحــا لاســتيعاب أنــواع غيــر محصــورة مــن الأدلــة، وذلــك إذ 
عرفــه بالنفــي لا بالإثبــات)146(، فقــال: إنــه كل مــا ســوى النــص والإجمــاع والقيــاس، ولئــن كان الأصوليــون 
ــاد  ــار الاســتدلال)147( واعتم ــن اعتب ــج م ــك النه ــى ذل ــد ســاروا عل ــك ق ــدي تل ــة الآم ــوا محاول ــن تبن الذي
تعريفــه ذاك، إلا أن بعضهــم -ولعلــه ذهــل عــن الســر الكامــن وراء ذلــك التعريــف، ومــا يرمــي إليــه مــن أبعــاد 
ــة  ــواع المنضوي ــواع تحــت الاســتدلال إنمــا هــي حصــرا الأن ــن أن ــدي م ــا ذكــره الآم ــة- فهــم أن م منهجي
تحتــه! والمقصــودة بــه، فجــاء الســبكي فانتقــد ذلــك الفهــم، وكشــف عــن ذلــك الســر، واعتبــر أن مصطلــح 
»الاســتدلال« إن هــو إلا عنــوان عريــض شــامل لــكل مــا ســوى الأدلــة الأربعــة! ومــن هنالــك صــاغ مــا يمكــن 

اعتبــاره محاولــة لــه فــي هــذا البــاب، قســم فيهــا الأدلــة الأصوليــة إلــى قبيليــن كبيريــن: أدلــة واســتدلال!

يقــول الســبكي فــي شــرحه علــى ابــن الحاجــب المســمى )رفــع الحاجــب(: »اعلــم أن علمــاء الأمــة أجمعــوا 
علــى أنــه ثــم دليــل شــرعي غيــر مــا تقــدم، واختلفــوا فــي تشــخيصه، وقــال قــوم: هــو الاســتصحاب، وقــال 
قــوم: هــو الاستحســان، وقــال قــوم: هــو المصالــح المرســلة، ونحــو ذلــك مــن عمــل القــول والتــازم ونحوهما، 
وقــد علمــت تــوارد »اســتفعل« فــي اللغــة، وعنــدي أن المقصــود منهــا فــي مصطلــح الأصولييــن الاتخــاذ، 
ــاب والســنة  ــاب متخــذا دون الكت ــذا الب ــل ه ــي جع ــا، والســر ف ــا اتخــذوه دلي ــاب م ــذا ب ــى أن ه والمعن
والإجمــاع والقيــاس؛ لأن تلــك الأدلــة قــام القاطــع عليهــا، ولــم يتنــازع المعتبــرون فــي شــيء منهــا، وكأن 

)143(  الفروق، القرافي )300/1(.

)144(  شرح تنقيح الفصول،  القرافي، ص358.

)145(  المقدمة في الأصول، ابن القصار، ص50-49.

)146(  قــال الآمــدي عــن تعريــف الاســتدلال: »وأمــا فــي اصطــاحِ الفقهــاء: فإنــه يطلــق تــارة بمعنــى ذكــر الدليــل، وســواء كان الدليــل نصــا أو إجماعــا أو قياســا أو غيــره، ويطلــق علــى 
نــوع خــاص مــن أنــواع الأدلــة، وهــذا هــو المطلــوب بيانــه هاهنــا، وهــي عبــارة عــن دليــل لا يكــون نصــا ولا إجماعــا ولا قياســا، فــإن قيــل: تعريف الاستدلال بســلب غيــره مــن الأدلــة 
عنــه ليــس أولــى مــن تعريــف غيــره مــن الأدلــة بســلب حقيقة الاســتدلال عنه، قلنــا: إنمــا كان تعرِيف الاســتدلال بما ذكرنــاه أولــى بســبب ســبق التعرِيــف لحقيقــة مــا عــداه مــن 

الأدلــة دون تعرِيف الاســتدلال كما ســبق، وتعرِيــف الأخفــى بالأظهــر جائــز دون العكــس»، الإحــكام، الآمــدي،  )145/4(.

)147(  »الاستدلال: وهو آخر الأدلة الشرعية«، شرح مختصر المنتهى، العضد )551/3(.
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 قراءة في صياغات متنوعة
في إعادة تصنيف الأدلة الأصولية من البنية الخارجية للدرس الأصولي

قيامهــا لــم ينشــأ عــن صنيعهــم واجتهادهــم، بــل أمــر ظاهــر، وأمــا مــا عقــد لــه هــذا البــاب، فهــو شــيء قالــه 
كل إمــام بمقتضــى تأديــة اجتهــاده، فكأنــه اتخــذه دليــا، كمــا تقــول: الشــافعي يســتدل بالاســتصحاب، 
ومالــك بالمصالــح المرســلة، وأبــو حنيفــة بالاستحســان، أي: يتخــذ مــن كامهــم ذلــك دليــا، كمــا تقــول: 
يحتــج بكــذا، وهــذا معنــى مليــح فــي ســبب تســميته ب »الاســتدلال««)148(، ورد علــى قــول ابــن الحاجــب 
فــي مفهــوم الاســتدلال: إن »المختــار أنــه ثاثــة: تــازم بيــن حكميــن مــن غيــر تعييــن علة، واســتحصحاب، 
وشــرع مــن قبلنــا«)149(، ورأى أن ذلــك يقتضــي أن الاســتدلال موضــوع بــإزاء الثاثــة، قــال: وهــذا لــم يقــل 
ع أن ذلــك موضــوع الاســتدلال، بــل هــو مشــخص 

ّ
ــم يــد ــه أحــد، ومــن عبــر مثــل تعبيــر ابــن الحاجــب ل ب

ــك:  ــي ذل ــا رآه الســبكي ف ــى م ــخ)150(، وممــن ســار عل موضوعــه، وموضوعــه إنمــا هــو القــدر المشــترك ال
الشــوكاني)151(.

المطلب الخامس عشر: محاولة ابن جزي )147هـ(

]نــص، ونقل مذهب، واســتنباط[

محاولــة ابــن جــزي مشــابهة فــي المجمــل لمحاولــة الجوينــي، ســواء مــن جهــة عنوانهــا، أو مــن جهــة 
معالجتــه الموضوعــات الأصوليــة بنظــرة تأصيليــة شــاملة، أو مــن حيــث اقتصــاره فــي الأدلــة علــى مــا يفيــد 
منهــا القطــع دون مــا ليــس كذلــك، فيقــول: »إن الدليــل ينقســم أربعــة أنــواع: سَــمعي، وعقلــي، وحســي، 

ومركــب مــن العقــل والحــس.

فأمــا الســمعي: فهــو دليــل الكتــاب، والســنة المتواتــرة، والإجمــاع، لا غيــر، فــإن غيرهــا كالقيــاس وشــبهه 
إنمــا يفيــد الظــن.

ــى نظــر واســتدلال،  ــذي لا يفتقــر إل ــا العقلــي فينقســم قســمين: ضــروري، ونظــري، فالضــروري: هــو ال أم
ــا البديهــي، كعلــم الإنســان بوجــود نفســه، وعلمــه بــأن الاثنيــن أكثــر مــن الواحــد، وعلمــه 

ً
ويســمى أيض

بــأن المصنــوع لا بــد لــه مــن صانــع، وشــبه ذلــك مــن الأوليــات، والنظــري خافــه: وهــو الــذي يفتقــر إلــى 
نظــر واســتدلال.

وأمــا الحســي: فهــو الإدراك بالحــواس الخمــس، وهــي: الســمع، والبصــر، والشــم، والذوق، واللمــس، وينخرط 
مه.

َ
فــي ســلكها الوجدانيــات، كعلــم الإنســان بلذتــه وأل

وأمــا المركــب عنهمــا مــن الحــس والعقــل، فهــو التواتــر والتجريــب والحــدس، وزاد أبــو المعالــي وأبــو حامــد 
قرائــن الأحــوال، كصفــرة الوجــل وحمــرة الخجل.

فتلخــص مــن هــذا أن المفيــدات للعلــم تســعة وهــي: الســمع، وضــرورة العقــل، والنظــر العقلــي، والحــس، 
والوجــدان، والتواتــر، والتجريــب، والحــدس، وقرائــن الأحــوال.

)148(  رفع الحاجب، السبكي )482-481/4(.

)149(  مختصر المنتهى ، ابن الحاجب، ص1170.

)150(  رفع الحاجب، السبكي )483/4(.

)151(  إرشاد الفحول، الشوكاني )490/2(.
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إعـــــداد
د. عبد الحميد عبد الله أحمد الإدريسي

ثم دون هذه المرتبة ما يفيد الظن، وهي ثاثة أشياء: المشهورات، والمقبولات، والوهميات.

فأمــا المشــهورات: فهــي مــا اتفــق عليــه النــاس -أو أكثرهــم أو الأفاضــل منهــم- مــن العوائــد وغيرهــا، وقــد 
يحكــم العقــل بمقتضــى ذلــك أو لا يحكــم بــه ولا يخالفــه.

وأمــا المقبــولات: فهــي مــا يخبــر بــه الثقــة أو الثقــات الذيــن لــم يبلغــوا مبلــغ التواتــر، ولكــن تســكن النفــس 
إليها.

وأما الوهميات: فهي ما يتخيل أنه عقلي وليس كذلك«.)152(

وعندمــا وصــل إلــى الأدلــة الســمعية وحصرهــا جعلهــا »علــى الجملــة ثاثــة أنــواع: نــص.. ونقــل مذهــب.. 
واســتنباط.. فالنــص هــو الكتــاب والســنة، ونقــل مذهــب هــو الإجمــاع وأقــوال الصحابــة، والاســتنباط هــو 
القيــاس ومــا أشــبهه«)153(، ثــم فصــل ذلــك العنــوان وتلــك الجملــة فألحــق بــكل نــوع منهــا مــا يناســبه مــن 
ــي  ــم أن ينظــر المســألة أولا ف ــى العال ــال: »فيجــب عل ــغ مجموعهــا عشــرون، ق ــي بل ــة الأخــرى، والت الأدل
الكتــاب، فــإن لــم يجدهــا نظرهــا فــي الســنة، فــإن لــم يجدهــا نظرهــا فيمــا أجمــع عليــه العلمــاء أو اختلفــوا 
فيــه، فأخــذ بالإجمــاع ورجــح بيــن الأقــوال فــي الخــاف، فــإن لــم يجدهــا فــي أقوالهــم اســتنبط حكمهــا 
بالقيــاس وبغيــره مــن الأدلــة، وعددهــا علــى الجملــة عشــرون، مــا بيــن متفــق عليــه ومختلــف فيــه، وهــي: 
الكتــاب، والســنة، )وشــرع مــن قبلنــا(، وإجمــاع الأمــة، )وإجمــاع أهــل المدينــة، وإجمــاع أهــل الكوفــة، 
وإجمــاع )العشــرة( مــن الصحابــة، وإجمــاع الخلفــاء الأربعــة، وقــول الصحابــة(، والقيــاس، )والاســتدلال، 
ــد، والمصلحــة،  ــة، والأخــذ بالأخــف، والاســتقراء، والاستحســان، والعوائ ــراءة الأصلي والاســتصحاب، والب

ــع، والعصمــة »التفويــض«(«)154(. وســد الذرائ

ــه، وباحتســابه  ــا قبل ــاس وم ــر احتســاب القي ــة مــن غي ــد عــدد الأدل ــة«، يري ــى الجمل ــه: »وعددهــا عل فقول
أيضــا، والعشــرون المذكــورة كلهــا تنــدرج تحــت الأنــواع الثاثــة التــي مهدهــا فــي الأول، والترتيــب الــذي 

ذكــرت بــه العشــرون فيــه إشــارة إلــى ذلــك، 

فالكتــاب والســنة الداخــان تحــت )النــص( يلتحــق بهمــا شــرع مــن قبلنــا، وأنــواع الإجمــاع الأخــرى التــي 
دهــا واضــح أنهــا ملتحقــة بأصــل الإجمــاع الداخــل تحــت )نقــل المذهــب( هــو وأقــوال الصحابــة، ثــم 

ّ
عد

ذكــر بعــد ذلــك القيــاس)155(، وكل مــا ذكــر بعــد القيــاس فهــو مــن قبيلــه ومنــدرج تحــت قولــه )ومــا أشــبهه(، 
والقيــاس ومــا أشــبهه مــن الأدلــة المذكــورة بعــده داخــل تحــت النــوع الثالــث الــذي هــو )الاســتنباط(!

المطلب السادس عشر: محاولة الشريف التلمساني )177هـ (

] بنفســه ولازم عــن أصــل  للدليــل، الأول؛ أصــل  بنفســه، ومتضمــن  ] دليــل 

ــة أبــي عبــد اللــه التلمســاني محاولــة بديعــة، والســمة التركيبيــة فيهــا أعلــى، يقــول: »اعلــم أن مــا  محاول
ــل  ــي جنســين: دلي ــة منحصــر ف ــي المســائل الفقهي ــن الأحــكام ف ــى حكــم م ــه المســتدل عل يتمســك ب

)152(  تقريب الوصول، ابن جزي، ص17.

)153(  المرجع السابق، ص75.

)154(  المرجع السابق نفسه.

)155(  المرجع السابق، ص91، والقياس أيضا أنواع كثيرة، فلماذا لم يفصلها كما فعل في الإجماع؟! 
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ــل.. بنفســه، ومتضمــن للدلي

الجنــس الأول -الدليــل بنفســه- وهــو يتنــوع نوعيــن: أصــل بنفســه ]أي مســتقل بإفــادة الحكــم بنفســه[، 
ولازم عــن أصــل ]وهــو القيــاس بأنواعــه، والطــرد والعكــس، والتــازم أو الاســتدلال[.

النوع الأول -الأصل بنفسه- وهو صنفان: أصل نقلي، وأصل عقلي«)156(، »ونعني به: الاستصحاب«)157(. 

أما المتضمن للدليل، فمنه: الإجماع، وقول الصحابي)158(.

وعلى هذا القالب يصب الكتاب كله، ويصوغ مفرداته ومضمونه.

المطلب السابع عشر: محاولة الشاطبي )097ه(

بــكل  الــرأي المحــض، ويلحــق  إلــى  النقــل المحــض، ومــا يرجــع  إلــى  ]مــا يرجــع 
باختــلاف[ وإمــا  باتفــاق  إمــا  واحــد منهمــا وجــوه، 

ــة والقــوة والعمــق،  ــه بالدق ــذي تتســم في ــك بالقــدر ال ــة الشــاطبي تتســم بالســهولة والوضــوح وذل محاول
يقــول: »الأدلــة الشــرعية ضربــان؛ أحدهمــا: مــا يرجــع إلــى النقــل المحــض، والثانــي: مــا يرجــع إلــى الــرأي 

المحــض.

ــى الآخــر، لأن  ــر إل ــن مفتق ــن الضربي ــكل واحــد م ــة، وإلا ف ــى أصــول الأدل وهــذه القســمة هــي بالنســبة إل
ــل. ــى النق ــر شــرعا إلا إذا اســتند إل ــرأي لا يعتب ــا أن ال ــن النظــر كم ــه م ــد في ــولات لا ب الاســتدلال بالمنق

فأما الضرب الأول: فالكتاب والسنة، وأما الثاني: فالقياس والاستدلال.

ويلحق بكل واحد منهما وجوه؛ إما باتفاق وإما باختاف.
فليحــق بالضــرب الأول: الإجمــاع علــى أي وجــه قيــل بــه، ومذهــب الصحابــي، وشــرع مــن قبلنــا، لأن ذلــك 

كلــه ومــا فــي معنــاه راجــع إلــى التعبــد بأمــر منقــول صــرف لا نظــر فيــه لأحــد.
ويلحــق بالضــرب الثانــي: الاستحســان، والمصالــح المرســلة إن قلنــا إنهــا راجعــة إلــى أمــر نظــري، وقــد ترجــع إلــى 

الضــرب الأول إن شــهدنا أنهــا راجعــة إلــى العمومــات المعنويــة«)159(.

ــا لــم نثبــت الضــرب الثانــي  ــة الشــرعية فــى أصلهــا محصــورة فــي الضــرب الأول، لأن ثــم يقــول: »إن الأدل
ــو  ــالأول ه ــك ف ــه، وإذا كان كذل ــة صحــة الاعتمــاد علي ــت أدل ــه قام ــالأول، إذ من ــاه ب ــا أثبتن ــل، وإنم بالعق
العمــدة، وقــد صــار إذ ذاك الضــرب الأول مســتند الأحــكام التكليفيــة مــن جهتيــن؛ إحداهمــا: جهــة دلالتــه 
علــى الأحــكام الجزئيــة الفرعيــة، والأخــرى: جهــة دلالتــه علــى القواعــد التــي تســتند إليهــا الأحــكام الجزئية 

الفرعيــة)160(.
ــزكاة والحــج والجهــاد والصيــد والذبائــح والبيــوع   فالأولــى: كدلالتــه علــى أحــكام الطهــارة والصــاة وال

والحــدود وأشــباه ذلــك.

)156(  مفتاح الوصول، التلمساني، ص298-297.

)157(  المرجع السابق، ص647.  

)158(  المرجع السابق، ص743.

)159(  الموافقات، الشاطبي )227/3(.

)160(  هذه الجهة الثانية ورد ما هو قريب منها عند أبي الحسين البصري في المعتمد )14/1(.
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والثانيــة: كدلالتــه علــى أن الإجمــاع حجــة، وعلــى أن القيــاس حجــة، وأن قــول الصحابــي حجــة، وشــرع مــن 
قبلنــا حجــة، ومــا كان نحــو ذلــك«)161(. 

ــه جميعــا: »  ثــم يرتقــي أبعــد مــن ذلــك فيقــول عــن الضــرب الأول المشــتمل علــى الكتــاب والســنة، إن
ــن: ــن وجهي ــك م ــى الكتاب، وذل ــى إل ــي المعن راجــع ف

أحدهما: أن العمل بالسنة والاعتماد عليها إنما يدل عليه الكتاب )...(
والوجه الثاني: أن السنة إنما جاءت مبينة للكتاب وشارحة لمعانيه )...(

فكتــاب اللــه تعالــى هــو أصــل الأصــول، والغايــة التــي تنتهــي إليهــا أنظــار النظــار، ومــدارك أهــل الاجتهــاد، 
وليــس وراءه مرمــى، لأنــه كام اللــه القديــم«)162(.

ومــع أنــه أرجــع الأدلــة إلــى الضــرب الأول، والضــرب الأول إلــى القــرآن خاصــة، إلا أنــه لــم يهــدر قيمــة الأدلــة 
الأخــرى أو يعمــل علــى اختزالهــا، بــل قــام بتعزيزهــا مــن خــال القــول بقطعيتهــا هــي أيضــا، ولقلــة التواتــر 
اللفظــي والدلالــة القطعيــة لجــأ إلــى الاســتقراء وإلــى التواتــر المعنــوي المفيديــن للقطعيــة، قــال: »وإنمــا 
ــادت القطــع )...(  ــى أف ــى واحــد حت ــى معن ــرت عل ــة تضاف ــة ظني ــن أدل ــا المســتقرأة م ــرة هن ــة المعتب الأدل
فــإذا حصــل مــن اســتقراء أدلــة المســألة مجمــوع يفيــد العلــم فهــو الدليــل المطلــوب«)163(، أمــا الأحــكام 
الفرعيــة الظنيــة فأمرهــا هيــن فــي نظــره مــن أي جهــة أخــذت فــذاك، ولكــن ينبغــي أن ترجــع إلــى الأصــول 
الكليــات، »فمــن اعتبــار تلــك الجزئيــات بهــذه الكليــات عنــد إجــراء الأدلــة الخاصــة مــن الكتــاب والســنة 
والإجمــاع والقيــاس إذ محــال أن تكــون الجزئيــات مســتغنية عــن الكليــات فمــن أخــذ بجزئــي معرضــا عــن 
كليــه فقــد أخطــأ«)164(، فمــن هنــا قــد راعــى الشــاطبي أيضــا القطــع، بــل هــو قــد بنــى ســائر الأدلــة عليــه، إذ 

قــال بالكليــات القطعيــة.

المبحــث الثانــي: خلاصــات )ثنائيــات( نقديــة ومنهجيــة فــي معايير التصنيــف الأصولي 
للأدلة

ــي المحــاولات الســابقة المســتخلصة أعــاه،  ــة، ف ــة ونقدي ــة؛ تحليلي ــراءة منهجي ــذا المبحــث ق ــدم ه يق
وهــي قــراءة تتركــز حــول معاييــر تحديــد الأدلــة، وتصنيفهــا، وتقســيمها، وترتيبهــا، واعتبارهــا، وتصورهــا، 
ــى شــكل  ــا عل ــة- أن نجعله ــة المنهجي ــن الناحي ــا وناســب -م ــد تســنى لن ــراض، وق ــن الأغ ــك م ــر ذل وغي
ثنائيــات، متقابلــة وجدليــة فــي الغالــب، بــل بعضهــا كان يثيــر إشــكالات معرفيــة عميقــة أو يصــدر عــن 
مثلهــا، وهــي ثنائيــات يجمعهــا رابــط واحــد، هــو: تعلقهــا جميعــا بالدليــل، مــن حيــث الأغــراض المذكــورة 
قبــل، واختصاصهــا بــه، كمــا أن القضايــا التــي تشــتمل عليهــا تلــك الثنائيــات المرقومــة ههنــا هــي بمثابــة 
اســتنتاجات كليــة خرجنــا بهــا عبــر خاصــات تــكاد تكــون مشــتركة بيــن ســائر المحــاولات المرصــودة، 
ــه،  ــي المبحــث الاحــق بحــول الل ــا الموعــودة ف ــم محاولتن ــه- ســنقوم بتقدي ــك -وبمراعات ــى ذل ــاء عل وبن
ولمــا اكتملــت عناصــر هــذه القــراءة بمــا حصــل مــن تعالــق فــي قضاياهــا المنهجيــة، وارتبطــت خيوطهــا 
بمــا تجلــى مــن تناســق فــي صــورة نســجها، وجدناهــا فــي النهايــة قــراءة تتــوزع علــى خمــس عشــرة مطلبــا، 

)161(  الموفقات، الشاطبي )228/3(.

)162(  المرجع السابق )229/3(.

)163(  المرجع السابق، )28/1(. 

)164(  المرجع السابق )173/3(.
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جــاءت علــى النمــط الآتــي:

المطلب الأول: قطعي وظني

ــه،  ــت تبتغــي القطــع وتراهــن علي ــى الشــاطبي كان ــن الشــافعي إل ــداء م الماحــظ أن كل المحــاولات ابت
وذلــك فــي تحديدهــا للأدلــة، وفــي حصرهــا، وفــي ترتيبهــا، ولذلــك قصــر كثيــر منهــم الدليــل فــي تعريفــه 
علــى مــا يفيــد القطــع، مفرقيــن بينــه وبيــن الأمــارة)165(، كمــا امتنــع بعضهــم عــن إدخــال مــا هــو ظنــي فــي 
الأصــول، واعتــذر عــن ذلــك آخــرون بكونــه مذكــورا فيــه علــى ســبيل التبعيــة والتكميــل، وابتغــاء القطــع 
هــذا هــو الــذي جعلهــم يبتــدؤون الــكام فــي الأصــول بالــكام عــن قضايــا نظريــة تتعلــق بـــ )العلــم( مــن 

حيــث حقيقتــه ومداركــه ومراتبــه وغيــر ذلــك، وهــو المطلــب الثانــي.

المطلب الثاني: معرفي وفقهي

تــكاد تطبــق المحــاولات الأصوليــة -التصنيفيــة للأدلــة- علــى اختافهــا، علــى التقديــم لغرضهــا فــي 
تحديــد أصــول الأحــكام الشــرعية ومــدارك المعرفــة الفقهيــة بالحديــث عــن أصــول المعرفــة عامــة، وعــرض 
المذاهــب الفكريــة المختلفــة فــي مبحــث مــدارك العلــوم، وليــس ذلــك مــن بــاب إدخــال بعــض العلــوم فــي 
بعــض، بــل المناســبة فــي التعــرض لــه ظاهــرة، ففضــا عــن تعلقــه بأصــول الديــن المتعلــق هــو أيضــا بأصــول 
الفقــه، مــن حيــث طــرق إثبــات موضوعــه )الأدلــة الســمعية( فيــه، فإنــه أيضــا مــن قبيــل الانتقــال مــن العــام 
إلــى الخــاص، ومــن الكلــي إلــى الجزئــي، إذ نجــد الموقــف مــن تلــك المآخــذ العامــة ينعكــس علــى مجــال 
المعرفــة الفقهيــة ذاتهــا، بــل هــي تظــل تســتصحب فيهــا، فابــن حــزم مثــا يبطــل حجــج الإلهــام، والإمامــة، 
والتقليــد، والأخبــار، والنصــوص، وغيــر ذلــك)166(، ليثبــت حجــج العقــول، ثــم نجــد ذلــك كلــه ينعكــس 
فــي أصــول الفقــه، فنجــد مذاهــب فــي أصــول الأحــكام بحســب تلــك المذاهــب نفســها، بيــن مــن يذهــب 
إلــى اعتبــار )الإلهــام( مثــا فــي المعرفــة الفقهيــة ويقدمــه، ومــن يأخــذ بأصــل )العصمــة( ويجعلــه حاكمــا 
علــى كل الأصــول، ومــن يركــن إلــى )التقليــد( ويؤثــره، أو يقتصــر علــى مــا تثبتــه )الأخبــار(، أو مــن يغلــو 
فــي )النصــوص( والألفــاظ فيلغــي مــا ســواها مــن مــدارك النظــر المشــروعة المطلوبــة، أو مــن يقــول بتقديــم 
)العقــل(، الــخ، ولعــل ابــن حــزم -فــي هــذا المثــال- لــم يســلم هــو نفســه مــن عقابيــل ذلــك، بــل قــد وقــع -فــي 
مذهبــه الفقهــي- ضحيــة غلــوه فــي المنطــق العقلــي الصــارم والمجــرد، والــذي كان يســتميت فــي الدفــاع 

عنــه، والاعتــداد بــه.

إن التعــرض لهــذا المبحــث )مــدارك العلــوم( الــذي يبــدو عامــا، كان مدخــا ضــروري -عندهــم- لتحديــد 
أنــواع الأدلــة المعتبــرة والمســتخدمة فــي المعرفــة الأصوليــة، والتــي حصرتهــا المحــاولات المختلفــة فــي 

نوعيــن أو ثــاث: دليــل العقــل )ومــا يتعلــق بــه مــن الحــس، أو يلتحــق مــن العــادة(، ثــم دليــل الســمع.

المطلب الثالث: عقلي وسمعي

الأدلــة الســمعية هــي المقصــود فــي أصــول الفقــه، ولكــن كان الأصوليــون -وباعتبــاره إجــراءا منهجيــا فرضــه 
التأصيــل الشــامل والصحيــح- يذكــرون الأدلــة العقليــة أيضــا، وكان ذلــك بمثابــة )مبــادئ( لبحــث الأدلــة 
ــم فليــس  ــن ث ــي، وم ــل الســمعي الكل ــي الأصــل قســيم للدلي ــي هــو ف ــي الكل ــل العقل المقصــودة، والدلي

)165(  انظــر: البيــان والتحقيــق، الأبيــاري )273/1(، وفــي الإبهــاج للســبكي )66/1(: »الطريــق: مــا يفضــي النظــر الصحيــح فيــه إلــى علــم المدلــول أو ظنــه، والدليــل: مــا يفضــي النظــر 
الصحيــح فيــه إلــى المدلــول«.

)166(  الإحكام، ابن حزم )18/1( فما بعدها.
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إعـــــداد
د. عبد الحميد عبد الله أحمد الإدريسي

هــو نوعــا منــه، وحتــى النــوع الأول مــن الاســتصحاب الــذي ســمي )دليــل العقــل( ليــس نوعــا مــن الدليــل 
الســمعي، بــل هــو خــارج عنــه، إذ الاســتصحاب لا يكــون إلا عنــد العلــم بغيــاب النــص أو غيــره مــن الأدلــة 
ــل يعطــي حكمــا  ــل الســمعي، ب ــل الدلي ــل ولا يحــرم مث ــس يحل ــك الحــال فلي ــي تل ــه، وف المســتفادة من
واحــدا ثابتــا إمــا الإباحــة أو الحظــر، بخــاف مــا عنــد المعتزلــة! وحتــى قــول ابــن حــزم إن الدليــل العقلــي 
ــولا  ــه ل ــه مــن الجميــع؛ أن ــل العكــس هــو المصــرح ب ــه ثابــت بالنــص، ب غيــر خــارج عــن النــص لايفيــد أن
ــرة عــدت أصــولا  ــواع كثي ــه أن ــي تخــرج عن ــل العقل ــت الســمعي ولا صــح، وإذا كان الدلي ــا ثب ــي م العقل
وأدلــة مــن أدلــة الأحــكام، مثــل مــا هــو مذكــور فــي أنــواع الاســتدلال، أو أقســام دلالــة الألفــاظ، فــإن أهــل 
الســنة فــي كل ذلــك يأخــذون العقــل مــن جهــة كونــه أداة للتمييــز والإدراك، أو مــن جهــة كونــه بدائــه أوليــة 
مقــررة لأحــكام ومعــارف ضروريــة، بينمــا المعتزلــة لا يكتفــون بذلــك فــي العقــل )الطبيعــة الأداتيــة( بــل 
هــم يرونــه قــادرا علــى معرفــة المنافــع والمضــار )الطبيعــة المضمونيــة( ومــا يتعلــق بهــا مــن أحــكام، ومــن 
ثــم فهــو مرجــوع إليــه طريقــا لإدراك دلالــة النــص عنــد وجــوده، وطريقــا لإدراك الحكــم رأســا عنــد غيــاب 
النــص )البــراءة الأصليــة(! وهــو مــا يجعــل العقــل فــي التصــور الاعتزالــي الأصولــي نــدا للســمع فــي إدراك 

الأحــكام، بخــاف مــا

ــة العقليــة إذا اســتعملت فــي هــذا العلــم فإنمــا  ــه تابــع فقــط، قــال الشــاطبي: »الأدل  عنــد أهــل الســنة فإن
تســتعمل مركبــة علــى الأدلــة الســمعية، أو معينــة فــي طريقهــا، أو محققــة لمناطهــا أو مــا أشــبه ذلــك، لا 
مســتقلة بالدلالــة، لأن النظــر فيهــا نظــر فــي أمــر شــرعي، والعقــل ليــس بشــارع، وهــذا مبيــن فــي علــم الــكام، 
ــه لا أحــد مــن الأصولييــن  ــة الشــرعية«)167(، وناحــظ أن ــإذا كان كذلــك فالمعتمــد بالقصــد الأول الأدل ف
فــي المحــاولات الســابقة، قســم الأدلــة الشــرعية إلــى نقليــة وعقليــة كمــا يفعــل بعــض المعاصريــن اليــوم، 
ــال  ــة، أو نقليــة ومســتخرجة، وأمث ــة ومعنوي ــى نقلي ــارات التــي ذكرناهــا، ولكــن قســموها إل وذلــك لاعتب

ذلــك ممــا ســنراه)168(.

المطلب الثالث: ما قبل السمع وما بعد السمع

العقــل -ومــا يلتحــق بــه مــن الحــس والعــادة وغيرهــا- هــي أنــواع قســيمة لدليــل الســمع، كمــا تصــرح معظــم 
المحــاولات، وهــي أنــواع تقــع قبــل الســمع، ولكــن لا تقــع قبلــه فحســب، بــل هــي تأتــي بعــده أيضــا، كمــا 
رأينــا فــي محاولــة القرافــي، فــإذا كانــت فــي مرحلــة مــا قبــل الســمع هــي التــي تثبــت الدليــل الســمعي نفســه 
فإنهــا فــي مرحلــة مــا بعــد الســمع هــي التــي تثبــت فــي الواقــع مــا يثبتــه الدليــل الســمعي مــن أحــكام، حيــث 
يتوقــف وقــوع الأحــكام وتنزيلهــا علــى أدلــة غيــر محصــورة لكــن مأخــوذة مــن تلــك الأنــواع، والأكثــر مــن 
ذلــك أنهــا لا تأتــي قبــل الســمع وبعــده فحســب، بــل هــي تســتمر مطلوبــة ومشــتغلة حتــى أثنــاء اشــتغال 
الســمع وبالمــوازاة معــه، ولكــن ليــس باعتبارهــا مصــادر مفيــدة للأحــكام، ولكــن أدوات مركبــة علــى 
الأدلــة الســمعية وموصلــة إليهــا أو إلــى مــا فيهــا مــن أحــكام، وهــذا ســنرى بيانــه أكثــر فــي المطلــب الخــاص 

بالحديــث عــن مــا ســميناه: الأدلــة الموازيــة، فــي المبحــث القــادم بحــول اللــه.

)167(  الموافقات، الشاطبي )27/1(.

)168(  إذا كان بالأدلــة العقليــة ثبتــت العقائــد الدينيــة فهــل نقــول إن ذكرهــا فــي أصــول الفقــه فيــه إشــعار بكــون هــذا العلــم ليــس لاســتنباط الأحــكام العمليــة فحســب ولكــن العلميــة 
أيضا؟
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 قراءة في صياغات متنوعة
في إعادة تصنيف الأدلة الأصولية من البنية الخارجية للدرس الأصولي

المطلب الرابع: نقلي )لفظي( ومعنوي

تتفــق المحــاولات الأصوليــة علــى تقســيم الأدلــة الشــرعية إلــى قســمين أو أكثــر، وبعضهــم يجعــل الأدلــة 
ــا لا أقســاما، والثابــت فــي تلــك القســمة التصنيفيــة أن الأول منهــا -والــذي هــو الأصــل-  أنواعــا أو ضروب
يســمونه الأدلــة النقليــة أو النصيــة أو النطقيــة أو الأصليــة أو اللفظيــة)169(، وكلهــا بمعنــى، وهــي تســميات 
ــوا يختلفــون  ــى وإن كان ــى المعن ــه عل ــه يتفقــون في ــك مثل ــي كذل ــة باتفــاق بينهــم، والثان ــة ومقبول معروف
ــة أو  ــل، ولكــن يســمونها معنوي ــة( كمــا أشــرنا قب ــة عقلي ــي الألفــاظ، لكــن لا يطلقــون عليهــا أنهــا )أدل ف
مســتنبطة أو مســتخرجة أو ترجــع إلــى الــرأي أو معقــول النــص، أو نظريــة)170(، أو يجعلــون لهــا عنوانــا عامــا 
مثــل الاســتدلال أو القيــاس أو العلــل، أو غيــر ذلــك، وإذا كانــت هنــاك أدلــة عقليــة ومنطقيــة كمــا ذكرنــا 
إلا أنهــا مقتبســة مــن أصــل العقــل نفســه الــذي هــو قســيم للســمع وليســت نوعــا مــن الأدلــة الســمعية، أو 

تابعــة لهــا، أو مقتبســة منهــا علــى ســبيل الأصالــة والابتــداء!! 
علــى أننــا لــو لاحظنــا فــي تلــك التســمية والوصــف طــرق ثبــوت الأدلــة الكليــة لذهبنــا إلــى الضــد ممــا ذكــر 
هــؤلاء المعاصــرون، بحيــث يكــون الكتــاب فــي تلــك الحــال مــن نــوع الأدلــة العقليــة لأنــه ثابــت بهــا، فيمــا 
تكــون الأدلــة الاجتهاديــة التــي وصفتهــا بعــض الكتابــات الأصوليــة المعاصــرة أنهــا )عقليــة( تكــون نقليــة 

بذلــك الاعتبــار، لكونهــا ثابتــة بالنقــل!

المطلب الخامس: متفق عليه ومختلف فيه

ــة متفــق  ــار؛ الاتفــاق والاختــاف، فالأربعــة المعروف ــى اعتمــاد هــذا المعي ــن لجــأوا إل ــر مــن الأصوليي كثي
ــه  ــه، أي أن ــاد والفق ــدارس الاجته ــن م ــة أو بي ــن الأئم ــه بي ــف في ــه، أي مختل ــف في ــا مختل ــا، وغيره عليه
تصنيــف مبنــي ابتــداء علــى الموقــف المذهبــي المســتقر فــي مجــال الفــروع والممارســة الفقهيــة، والقــادم 
منهــا إلــى الأصــول، وصفــة الاختــاف تلــك لا تعنــي أن تلــك الأدلــة عنــد التحقيــق مختلفــا فيهــا، بقــدر 
مــا تعنــي فقــط أن العلــم بهــا ليــس ضروريــا أو مســلما، ولكــن تحتــاج إلــى نظــر واجتهــاد فــي إدراك 
ــا واشــتغالها، أو اشــتباه  ــي مفهومه ــة ف ــا، أو دق ــا مث ــي تصوره ــن غمــوض ف ــج ع ــر نات ــو أم ــا، وه حجيته
فــي تســميتها، أو مــا ســوى ذلــك، وهــو مــا يجعلهــا مثــار مفاكــرة وتناظــر بيــن العلمــاء والمذاهــب، مــن 
الحيثيــات التــي ذكرنــا، أعنــي الاصطــاح أو التطبيقــات الجزئيــة أو حــدود المحتــوى أو غيــر ذلــك، وإلا 
ــة(، ومــن خصائصهــا أنهــا ليســت  ــة الثابت ــات الاجتهادي ــة هــي مــن قبيــل )الكلي ــة الكلي فهــي مــن الناحي
علــى درجــة واحــدة، بــل قــد تتفــاوت قــوة ورســوخا، ويبقــى التصنيــف القائــم علــى هــذا المعيــار عمــا 
تكديســيا فــي المجمــل إذ تــراه يــدرج فــي الأدلــة المختلــف فيهــا كل مــا ســوى الأربعــة، فــا يتيــح إمكانــا 
للبنــاء العلمــي للأدلــة، كمــا يواجــه هــذا المعيــار ســؤال الصدقيــة المشــار إليــه قبــل، إذ مــا قيــل إنــه مختلــف 
فيــه وتأخــذ بــه بعــض المذاهــب دون بعــض ليــس كذلــك فــي الحقيقــة، بــل هــو متفــق عليــه ويأخــذ بــه 
الجميــع، كمــا أثبــت ذلــك أعــام مــن محققــي الأصولييــن)171(، وإن كانــت التســميات مختلفــة أو الاتســاع 
فــي رقعــة الممارســة متفــاوت، وهــو مــا يشــير إليــه كثيــر)172(، مثــل القرافــي الــذي يقــول: »تنبيــه: ينقــل عــن 

)169(  شرح مختصر الروضة، الطوفي )6/2(.

)170(  اســتخدمه الطوفــي فــي الإشــارات الإلهيــة فــي المباحــث الأصوليــة، وقــال: »وأصــول الفقــه علــم يبحــث فيــه عــن الأدلــة الســمعية والنظريــة مــن حيــث إيصالهــا إلــى الأحــكام 
الشــرعية الفرعيــة ومتعلقاتــه بالاســتقراء تســعة عشــر عليهــا مــدار الفــروع«، )209/1(.

)171(  مثل: القرافي، والأبياري، والشاطبي.

)172(  راجع: التحقيق والبيان، الأبياري )144/4(.
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إعـــــداد
د. عبد الحميد عبد الله أحمد الإدريسي

ــا العــرف  ــك، أم ــع وليــس كذل ــد والمصلحــة المرســلة وســد الذرائ ــار العوائ ــا أن مــن خواصــه اعتب مذهبن
فمشــترك بيــن المذاهــب، ومــن اســتقرأها وجدهــم يصرحــون بذلــك فيهــا، وأمــا المصلحــة المرســلة فغيرنــا 
يصــرح بإنكارهــا ولكنهــم عنــد التفريــع نجدهــم يعللــون بمطلــق المصلحــة ولا يطالبــون أنفســهم عنــد 
الفــروع والجوامــع بإبــداء الشــاهد لهــا بالاعتبــار، بــل يعتمــدون علــى مجــرد المناســبة، وهــذا هــو المصلحــة 
، كحفــر الآبــار 

ً
المرســلة، وأمــا الذرائــع فقــد اجتمعــت الأمــة علــى أنهــا ثاثــة أقســام: أحدهــا معتبــر إجماعــا

فــي طــرق المســلمين، وإلقــاء الســم فــي أطعمتهــم، وســب الأصنــام عنــد مــن يعلــم مــن حالــه أنــه يســب 
، كزراعــة العنــب، فإنــه لا يمنــع خشــية الخمــر والشــركة فــي 

ً
اللــه تعالــى حينئــذ، وثانيهــا ملغــى إجماعــا

ــا  ــا نحــن الذريعــة فيهــا وخالفن ــوع الآجــال، اعتبرن ــه كبي ــا، وثالثهــا مختلــف في ــدار خشــية الزن ســكنى ال
غيرنــا، فحاصــل القضيــة أنــا قلنــا بســد الذرائــع أكثــر مــن غيرنــا لا أنهــا خاصــة بنــا«)173(.

المطلب السادس: صحيح وفاسد

لا تقتصــر المحــاولات التصنيفيــة علــى جانــب الإثبــات فــي حصــر وبيــان مــا هــو مــن أدلــة الأحــكام، بــل 
ــى جانــب النفــي، فتعمــل علــى بيــان مــا ليــس بدليــل أيضــا، أي مــا يظــن عنــد  تمتــد بوظيفتهــا تلــك إل
ــر الســابق قبلــه: المتفــق عليــه والمختلــف فيــه، إذ نجــد  ــار غي ــه دليــل وليــس بدليــل، وهــذا المعي ــوم أن ق
أن المختلــف فيــه قــد يقســم هــو نفســه إلــى مختلــف فيــه صحيــح ومختلــف فيــه فاســد، فحيــن يوصــف 
ــى فســاده،  ــكل عل ــن ال ــا بي ــا يكــون مقطوعــا بفســاده أو متفق ــا م ــل بالفســاد أو عــدم الصحــة فغالب الدلي
عكــس المختلــف فيــه الــذي غالبــا مــا يكــون غيــر صحيــح بالنســبة إلــى مدرســة فقهيــة أو إمــام مجتهــد، 
لكــن صحيــح عنــد مدرســة أخــرى أو إمــام مجتهــد آخــر! وهــذا المعيــار )القبــول والرفــض( أيضــا شــامل 
ومتأصــل فــي تاريــخ التصنيــف الأصولــي، فقــد كان مــن الدوافــع الأساســية فــي تأســيس علــم الأصــول مــع 
الشــافعي، حيــث قــام بتثبيــت الأدلــة الصحيحــة ونفــي مــا عداهــا، كمــا أن اعتمــاد هــذا المعيــار والتصنيــف 

بنــاء عليــه هــو عمــل علمــي صحيــح فــي الأصــل، إذ يعــد وظيفــة مــن وظائــف العلــم، أي العلــم فــرض.

المطلب السابع: أصلي وفرعي

ممــا هــو مشــترك بيــن ســائر المحــاولات أنهــا تعمــل علــى إرجــاع ســائر الأدلــة إلــى أصــل واحــد، يكــون هــو 
الدليــل علــى الحقيقــة، فتبحــث فــي ذلــك الاتجــاه، وفــي ذلــك المنــاط يتفــق جميعهــا أن الأصــل فــي الأدلــة 
كلهــا هــو الكتــاب)174(، »فكتــاب اللــه تعالــى هــو أصــل الأصــول، والغايــة التــي تنتهــي إليهــا أنظــار النظــار، 
ومــدارك أهــل الاجتهــاد، وليــس وراءه مرمــى، لأنــه كام اللــه القديــم«)175(، وعليه، »فالثابت بها )أي بالســنة 
والإجمــاع والقيــاس وغيرهــا( ثابــت بــه )أي بالخطــاب الإلهــي(، فالحكــم حقيقــة هــو ذلــك الخطــاب«)176(، 
وإنمــا كان الكتــاب وحــده هــو دليــل علــى الحقيقــة لأنــه ثبــت بطريــق برهانــي هــو المعجــزة)177(، فيمــا غيــره 
ــي  ــة! حتــى الســنة نفســها -وهــي ف ــة مســلمة وليســت برهاني ــة جميعــا أدل ــة الشــرعية الإجمالي مــن الأدل

الدرجــة قريبــة مــن الكتــاب- مــن حيــث هــي ســنة إنمــا ثبتــت حجيتهــا بالكتــاب نفســه!

)173(  شرح التنقيح، القرافي، ص353.

)174(  راجع: التحقيق والبيان، الأبياري )478/1(. 

)175(  الموافقات، الشاطبي )230/3(.

)176(  فواتح الرحموت، اللكنوي )47/1(.

)177(  الموافقات، الشاطبي )248/3(.
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 قراءة في صياغات متنوعة
في إعادة تصنيف الأدلة الأصولية من البنية الخارجية للدرس الأصولي

هــذا باعتبــار أصــل الأحــكام، أمــا باعتبــار طريــق ســماع القــرآن وبلوغــه إلينــا، بــل وثبوتــه، فالســنة )النبــي( 
هــي الأصــل فــي ذلــك، إذ عــن طريــق الرســول عرفنــا الكتــاب)178(.

وإذا كانــوا يعــدون الكتــاب هــو الأصــل فــي الدليليــة مــن حيــث إثباتــه للأحــكام علــى الحقيقــة وبالمباشــرة، 
فــإن باقــي الأدلــة غيــره إن هــي إلا طــرق أو كواشــف أو فــروع أو وســائط، أو مــا إلــى ذلــك، تثبــت بهــا 
الأحــكام مــن غيــر مباشــرة لذلــك بنفســها، وذلــك كقــول الجوينــي: »وبالجملــة أصــل الســمعيات كام 
اللــه تعالــى، ومــا عــداه طريــق نقلــه أو مســتند إليــه«)179(، وقــول الفنــاري عــن: »مــا ثبــت بالقيــاس والإجمــاع 
والســنة )...( إن كا منهــا كاشــف عــن الخطــاب«)180(، وإذا كانــت تلــك هــي حقيقــة الأدلــة غيــر الكتــاب، 
فإنهــم يتســامحون فــي إلحــاق الثانــي )الســنة( منهــا والثالــث )الإجمــاع( بالكتــاب مــن حيــث صفــة الأصليــة 
فيــه، فيعدونهمــا مــن بــاب مــا هــو أصــل بنفســه، وهــو مــا يتضــح فــي صنيــع الحنفيــة خاصــة، إذ تواتــرت 
عنايتهــم بذلــك: »فــإن قلــت: فمــا بــال الحنفيــة لا ينســبون الكشــف إلا إلــى القيــاس )...( بخــاف الســنة 
والإجمــاع؟ فمبنــي علــى أنــه صريــح فــي الفرعيــة، فإنــه يحتــاج إلــى أصــل مقيــس عليــه حــال أخــذ الحكــم، 
ــات الحكــم إليهمــا،  ــى شــيء ســواهما، فنســبوا إثب ــي أخــذ الحكــم منهمــا إل ــاج ف بخافهمــا، إذ لا يحت

وكشــف الحكــم إليــه، فتأمــل، ففيــه تدقيــق حقيــق بالقبــول«)181(.

المطلب الثامن: نظمي ونفسي

هــذا مســتوى آخــر مــن الحصــر للأدلــة، ومحاولــة رد كثرتهــا إلــى كيــف، ولكــن بشــكل أكثــر عمقــا 
ممــا ســبق، وهــو صنيــع مشــترك أيضــا بيــن معظــم المحــاولات، أعنــي ذات الاتجــاه الكامــي، الأشــعري 
خاصــة)182(، إذ لــم تكــن تكتفــي بإرجــاع الأدلــة إلــى واحــد هــو القــرآن أو الرســول علــى الاختــاف المذكور 
قبــل، ولكــن تحــاول مــا هــو أبعــد مــن ذلــك، بمــا ينســجم مــع رؤيتهــا الفكريــة، وذلــك: إرجــاع الكتــاب 
نفســه إلــى مــا يعــد أكثــر أصالــة فــي نظرهــا! مــا يفتــرض معــه أن الخطــاب القرآنــي نفســه -وإن كان دليــا 
علــى الحقيقــة- إلا أنــه مــع ذلــك إن هــو إلا معــرف بالحكــم وليــس هــو الحكــم نفســه! وذلــك انطاقــا مــن 
المبــدأ الأصولــي )الكامــي( الــذي يقــرر أنــه »لا حاكــم إلا اللــه«، فالخطــاب -الــذي هــو مرجــع ســائر الأدلة- 
ــون:  ــم، يعن ــه القدي ــه فقــط، والحكــم هــو كام الل ــل هــو دال علي ــي الحقيقــة، ب ــق للحكــم ف ليــس بمطاب
الــكام النفســي، وفــق رؤيتهــم، وبنــاء علــى ذلــك يقــول الشــريف الجرجانــي مثــا: »إن الخطــاب اللفظــي 
ليــس بحكــم، بــل هــو دال عليــه، فالكتــاب وأخواتــه دلائــل الحكــم الــذي هــو الــكام النفســي علــى الوجــه 
ــي  ــل هــو الخطــاب اللفظــي، والحكــم هــو الخطــاب النفســي، ولا اســتبعاد ف ــإن الدلي المخصــوص )...( ف
كــون أقوالــه وأفعالــه تعالــى كاشــفا عــن الحكــم القائــم بذاتــه ســبحانه، وكــذا الإجمــاع وغيــره«)183(، فحتــى 

)178( انظر: التقريب والإرشاد، الباقاني )1/(، والمستصفى، الغزالي )3-2/2(.

)179( البرهان، الجويني )154/1(.

)180( فصول البدائع، الفناري )/12(.

)181( فواتح الرحموت، اللكنوي )47/1(.

)182(  هناك ثاثة آراء فيما سمي بـ »مسألة الكام«:
أ- أنــه حقيقــة فــي الأصــوات والحــروف )الألفــاظ والعبــارات( المســموعة، مجــاز فــي المعانــي )النســب بيــن المفــردات( القائمــة بالنفــس، وهــو مــا يذهــب إليــه أهــل الحديــث، وينصــره 

ابــن تيميــة، وقــال بــه المعتزلــة أيضــا.
ب- أنه حقيقة في المعنى القائم بالنفس، مجاز في الحروف والأصوات المسموعة، وهو ما يذهب إليه الأشاعرة.

ج- أنه مشترك بين المدلولين، وهو قول جماعة، كالغزالي.
انظر: المستصفى، الغزالي )4/2(، شرح مختصر الروضة، الطوفي )10/2(، فواتح الرحموت، اللكنوي )6/2(، شرح الكوكب المنير، ابن النجار )9/2(. 

)183(  شرح مختصر المنتهى، حاشية الجرجاني )111/2(.
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إعـــــداد
د. عبد الحميد عبد الله أحمد الإدريسي

ــة أصليــة لا يكــون وفــق هــذا المعيــار الأكثــر عمقــا وتدقيقــا إلا مجــرد كاشــف عــن الحكــم،  مــا عــد أدل
ولكنــه ضــروري، »فالحاكــم هــو اللــه تعالــى، والكاشــف هــو الشــرع، فمــا لــم يحكــم اللــه تعالــى بإرســال 
الرســل وإنــزال الخطــاب ليــس هنــاك حكــم أصــا«)184(، ولئــن كان ذلــك هــو مفهــوم الدليــل فــي الواقــع، إذ 
هــو المعــرف بالمطلــوب )الحكــم(، المــؤدي إليــه، فــإن الأصولييــن القائليــن بذلــك لا ينســبون الكشــف 
إلــى الدليــل الأصلــي الــذي هــو الكتــاب )نظــم القــرآن(، فــا يســمونه كاشــفا تأدبــا! كمــا هــو الشــأن بالنســبة 
للســنة والإجمــاع، فالكتــاب مــن بــاب أولــى، »فــإن قلــت: فعلــى هــذا يلــزم أن لا يعــد نظــم القــرآن خطابــا 
لأنــه كاشــف أيضــا عــن النفســي؟ قــال: وأمــا عــدم عــد نظــم القــرآن منــه، أي الكاشــف، مــع أنــه كاشــف عــن 

النفســي، فــلأن الــدال كأنــه المدلــول، فــا يســمى كاشــفا تأدبــا«)185(.

وليــس غرضنــا فــي هــذا المطلــب فقــط بيــان رد الكتــاب نفســه إلــى مــا هــو أعمــق، عنــد مــن يذهــب ذلــك 
ــرد إلــى )كام  ــراز الثنائيــة الخاصــة بذلــك كدأبنــا فــي هــذا المبحــث، فــإن القــول بال المذهــب، ولكــن إب
ــرى أن المقصــود برجــوع  ــه لتأويليــن اثنيــن؛ الأول ي النفــس( قــد خضــع مــن قبــل الأصولييــن القائليــن ب
ــإن رجــوع  ــه ســبحانه! ف ــم بذات ــكام النفســي القائ ــى ال ــة إل ــى كام النفــس رجــوع ســائر الأدل الحكــم إل
ــة كلهــا، إذ كانــت ترجــع إليــه، و»ذهــب الآمــدي وجميــع  ــة رجــوع الأدل ــاه- هــو بمثاب الكتــاب -كمــا بين
الشــارحين إلــى أن مرجــع الــكل إلــى كام اللــه تعالــى القديــم، وهــو صفــة قائمــة بالــذات، ووجهــه ظاهــر 

ــه«)186(. أن الحكــم ليــس إلا لل

أمــا التأويــل الآخــر -ضمــن الرؤيــة المذكــورة نفســها- فــرأى أن المقصــود بذلــك رجــوع كل دليــل دليــل 
ــكام النفســي  ــى ال ــول: الســنة ترجــع إل ــث نق ــه؛ بحي ــن صــدر عن ــذات م ــم ب ــكام النفســي القائ ــى ال إل
للرســول، والفتــوى إلــى الــكام النفســي للمجتهــد، والإجمــاع إلــى الــكام النفســي للمجمعيــن، وهكــذا، 
»وفــي شــرح المختصــر مطابقــا لمــا نقــل عــن الآمــدي أن الكتــاب راجــع إلــى الــكام النفســي للبــاري الحــق 
تعالــى، والســنة إلــى الــكام النفســي للرســول صلــوات اللــه عليــه وآلــه وأصحابــه، والإجمــاع إلــى النفســي 

للمجمعيــن، والقيــاس إلــى النفســي للمجتهــد«)187(.

والــرأي الأول هــو الأقــرب إلــى الظاهــر بخــاف الثانــي)188(، بــل عندهــم هــذا »لا يخفــى بعــده! فــإن النفســي 
لمــا ســوى اللــه تعالــى لا حجيــة فيــه أصــا، ولــو كانــت فلأجــل رجوعــه إلــى كام اللــه تعالــى، مــع أنــه غيــر 

ظاهــر فــي القيــاس، الــخ«)189(.

المطلب التاسع: جهات ووجوه 

ــة  ــة التــي هــي مآخــذ الأحــكام بـــ )جهــات العلــم(، وكان لتلــك الجهــات -مــن الأدل ــروا عــن الأدل لقــد عب
النقليــة خاصــة- طــرق وكيفيــات للدلالــة عبــروا عنهــا بـــ )وجــوه البيــان(، فالجهات هــي المآخــذ أو المدارك، 
المثبتــة بنفســها للأحــكام بنصــب العامــات ووضــع الأســباب لذلــك، أمــا الوجــوه فهــي بمعنــى الكيفيــات 

)184( فواتح الرحموت، اللكنوي )23/1(.

)185(  المرجع السابق )47/1(.

)186(  شرح مختصر المنتهى، حاشية التفتازاني )272/2(.

)187(  فواتح الرحموت، اللكنوي )3/2-4(، فصول البدائع، الفناري )24/1-25-26(، شرح مختصر المنتهى، حاشية العضد، )272/2(.

)188(  الأول هــو الــذي يــرى أن المقصــود برجــوع الحكــم إلــى كام النفــس رجــوع ســائر الأدلــة إلــى الــكام النفســي القائــم بذاتــه ســبحانه، والثانــي هــو الــذي يــرى أن المقصــود رجــوع 
كل دليــل دليــل إلــى الــكام النفســي القائــم بــذات مــن صــدر عنــه. 

)189(  فواتح الرحموت، اللكنوي )3/2-4(، فصول البدائع، الفناري )26-25-24/1(.
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 قراءة في صياغات متنوعة
في إعادة تصنيف الأدلة الأصولية من البنية الخارجية للدرس الأصولي

أو المناهــج أو المســالك، لذلــك فالذيــن فضلــوا أن يعبــروا فــي تعريــف أصــول الفقــه أنــه )الطــرق( ربمــا 
أيضــا فعلــوا ليشــمل ذلــك عندهــم الجهــات والوجــوه معــا! وليــس فقــط ليشــمل الظنــي إلــى جانــب 
القطعــي كمــا هــو التعليــل الأصولــي المعهــود، ولكــن أيضــا حتــى الذيــن فضلــوا الإبقــاء فــي التعريــف علــى 
لفــظ )الأدلــة( لــم يســتثنوا )الوجــوه( مــن إدخالهــا تحــت مفهــوم الدليــل، فكانــوا يطلقــون علــى كثيــر منهــا 
اســم الدليــل صراحــة متــى شــاءوا، فــا يفرقــون بينهمــا، مثلمــا أنهــم قــد لا يطلقــون -فــي بعــض الأحيــان- 
علــى الأدلــة اســم الدليــل، بــل يذكرونهــا باعتبارهــا مســائل أو قواعــد)190(، مــا يجعــل التســميات هنــا تــكاد 

تكــون تبادليــة، فالأدلــة أو الجهــات قواعــد فيمــا القواعــد أو الوجــوه أدلــة.

وقــد لا يصرحــون بشــيء مــن ذلــك ولكــن يصنعــون مــا يشــعر بــه، كأن يعرضــوا لبحــث الــدلالات بحســب 
الأدلــة، فيدرجونهــا تحــت بابهــا، كمــا قــد يفعلــون العكــس فيعرضــون الأدلــة بحســب الــدلالات، فكثيــر 
منهــم يعــدد الأدلــة بحســب الــدلالات، فيقــول: نــص القــرآن، وظاهــر الكتــاب، الــخ، قــال بعضهــم)191( مثــا: 
»الأدلــة التــي بنــى عليهــا مالــك أصولــه ســبعة عشــر: نــص الكتــاب العزيــز، وظاهــره )وهــو العمــوم(، ودليلــه 
)وهــو مفهــوم المخالفــة(، ومفهومــه )وهــو بــاب آخــر ومــراده مفهــوم الموافقــة(، وتنبيهــه )وهــو التنبيــه علــى 
ــي عشــر  ــاع، والثان ــذه عشــرة، والحــادي عشــر الإجم ــذه الخمســة، فه ــل ه ــن الســنة أيضــا مث ــة(، وم العل
القيــاس، الــخ«)192(، ومنهــم مــن أدرج دلالــة الســياق ودلالــة الاقتــران ضمــن الأدلــة)193( )المختلــف فيهــا(، 
ومنهــم مــن عــد الاســتدلال بأنواعــه مــن التــازم وغيــره »كيفيــة اســتدلال بأحــد الأربعــة؛ الكتــاب والســنة 
والإجمــاع والقيــاس، لا دليــا آخــر غيــر الأربعــة«)194(، وقطــع ابــن الهمــام فــي بعــض صــور الاســتدلال التــي 
ــو  ــل  ه ــس اســتدلالا، ب ــه لي ــي()195(- »بأن ــل الناف ــم )الدلي ــوع المســمى عنده ــو الن ــا الســبكي -وه أورده
ــة الكتــاب أو الســنة«)196(، وجعلــوا النســخ مــن وجــوه بيــان الســنة للكتــاب)197(،  إعــراب عــن كيفيــة دلال
ــة فيمــا عــده آخــرون  ــاب الأدل ــة)198(، وعــد جمهورهــم القيــاس مــن ب ــة النافي فيمــا عــده آخــرون مــن الأدل
مــن بــاب الدلالــة بمعقــول النــص)199(، والقــول والفعــل والإقــرار فــي الســنة منهــم مــن عدهــا وجوهــا 
لدلالتهــا، ومنهــم مــن عدهــا أقســاما لهــا، ليكــون بذلــك كل واحــد منهــا دليــا فــي نفســه)200(، أو مندرجــا 
ــر فيدخــل فــي  ــا التقري ــار، أم ــاب الكتــاب، والفعــل خصــوه بمبحــث الأخب ــره، فالقــول تحــت ب تحــت غي

)190(  مثــل مــا فــي المســودة، لآل تيميــة، فإنهــم جعلــوا شــرع مــن قبلنــا تابــع للأفعــال )ص400(، وقــول الصحابــي لاجمــاع )ص652(، والمصالــح والاستحســان للقيــاس )ص830(، 
ــح  ــل صحي ــس بدلي ــوم لي ــال ق ــل الإجمــاع وق ــن قبي ــو م ــال ه ــن ق ــط بالاســتصحاب، ومنهــم م ــل مرتب ــا قي ــل م ــاد )ص867-885(، والأخــذ بأق ــد والاســتصحاب لاجته والتقلي

)ص889(، ولــم يســموا شــيئا مــن ذلــك أدلــة، بــل لــم يعقــدوا مبحثــا للأدلــة؛ متفقــا عليهــا ولا مختلفــا فيهــا!!

)191(  أبو محمد صالح الهسكوري الفاسي )653هـ( نقا عن غيره أيضا..

)192(  الفكر السامي، الحجوي الثعالب، )2/ 544(. 

)193(  البحر المحيط، الزركشي )99-52/6(.

)194(  تيسير التحرير، أمير بادشاه )176/4(.

)195(  صورتــه: »الدليــل يقتضــي أن لا يكــون كــذا خولــف فــي كــذا لمعنــى مفقــود فــي صــورة النــزاع فيبقــى علــى الأصــل”، ومعنــاه: مخالفــة الأصــل لمعنــى يختــص بــه، مــع بقــاء الأصــل 
علــى مــا اقتضــاه الدليــل، ومثالــه: الدليــل يقتضــي تحريــم قتــل الإنســان مطلقــا، لكــن هــذا الأصــل خولــف لمعنــى يختــص بــه مــن قبيــل القصــاص وحفــظ النفــوس الأخــرى، فوجــب 

العمــل بالدليــل النافــي فيمــا عــداه، انظــر: حاشــية العطــار علــى جمــع الجوامــع )383/2(.

)196(  »وخالفــه المصنــف )الســبكي( وقطــع بأنــه دليــل آخــر، تركيبــه أن يقــال: الدليــل بقتضــي كــذا وكل مــا اقتضــاه الدليــل يجــب العمــل بــه، فبالنظــر لهــذا المقــدر يكــون اســتدلالا، 
وبالنظــر لكــون مســتنده الكتــاب أو الســنة فهــو كيفيــة، لكــن الــكام هنــا ليــس فــي الاســتدلال بالكتــاب والســنة بــل فــي أن مــا ثبــت بهمــا يجــب العمــل بــه مالــم يخالــف الدليــل« 

انظــر: حاشــية العطــار علــى جمــع الجوامــع، )383/2(.

)197( الرسالة، الشافعي، ص105.

)198( المحصول، الرازي )168/1(.

)199( عند الغزالي وأصحاب محاولة )أصل ومعقول أصل واستصحاب حال(.

)200(  الواضح، ابن عقيل )38/1(.
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إعـــــداد
د. عبد الحميد عبد الله أحمد الإدريسي

الاســتصحاب والســكوت.
ومــن قــال إن الاستحســان والقيــاس مثــا إنمــا هــي أدوات )منهجيــة(، أو وجــوه للدلالــة، أو قواعــد فــي 
الاجتهــاد، فهــو صحيــح، لكــن كونهــا أدوات لا يعنــي أنــه لا يجــوز عدهــا أدلــة، أو أنهــا ليســت بأدلــة، بــل 
هــي أدلــة أيضــا، إذ شــأنها فــي ذلــك شــأن خبــر الواحــد والإجمــاع مثــا، فإنهــم يعتبرونهــا عنــد التحقيــق 
كواشــف عــن الأدلــة ومظهــرة لهــا، وليســت أدلــة فــي أنفســها، بــل الأدلــة جميعــا ترجــع عنــد الأصولييــن 

إلــى شــيء واحــد؛ إمــا كام اللــه وإمــا إخبــار الرســول، كمــا أجمعــوا عليــه.

المطلب العاشر: مبادئ ومسائل

مــن المحــاولات التــي اهتمــت بالتمييــز )العلمعرفــي( بيــن مكونــات العلــم؛ مــن موضــوع ومبــادئ ومســائل 
وغيرهــا، وكانــت رائــدة فــي ذلــك: محاولــة الآمــدي، فهــي التــي حاولــت معالجــة التداخــل الــذي لوحــظ 
ــي، فقــدم الآمــدي  ــي والغزال ــا صــدر عــن الجوين ــل م ــي المحــاولات الســابقة مث ــات ف ــن تلــك المكون بي
ــدرج الأحــكام  ــي ي ــا كان الغزال ــك التداخــل، فبينم ــه ذل ــادى في ــم )الأصــول( تف ــات العل ــا لمكون تصنيف
ركنــا مــن أركان العلــم، أو قطبــا مــن أقطابــه، والجوينــي يفعــل الشــيء نفســه مــع اللغــات والــكام، جــاء 
الآمــدي فأنشــأ مبحثــا مســتقا للمبــادئ عالــج فيــه مــا يناســب مــن ذلــك، لكــن متابعــة المعاييــر الشــكلية 
تحمــل دائمــا معهــا فــي المســتقبل المخاطــر، مثــل مــا حصــل مــع بعــض الحنفيــة كابــن الهمــام حيــن أدخــل 
دلالات الألفــاظ -والتــي هــي صلــب مســائل العلــم- فــي المبــادئ اللغويــة، مــع أن المبــادئ مختلــف فــي 
كونهــا مــن حقيقــة العلــم أم ليســت، ومثلــه ابــن عبــد الشــكور فــي مســلم الثبــوت، وكذلــك ابــن جــزي 
فــي التقريــب)201(، فحصــل تداخــل ســلبي بيــن مبــادئ الفــن ومقاصــده، وذلــك مثلمــا كان الغزالــي قبــل 
وغيــره قــد جعــل المبــادئ الفقهيــة -إن قلنــا بعــدم موضوعيتهــا- مــن مقاصــد العلــم فبحثوهــا تحــت بــاب 
الأحــكام! وفــي بــاب الأحــكام نجــد )خطــاب الوضــع( وقــد جعلــه الحنفيــة مــن قبيــل الأدلــة وبحثوهــا فــي 
بابهــا تحــت عنــوان »أســباب الشــرائع« كمــا عنــد البــزدوي وغيــره، وانتقــد ابــن رشــيق الغزالــي فــي صنيعــه 
ذاك ورأى أن الأولــى جعــل )الأســباب( مــن بــاب )الأدلــة( لأنهــا مــن قبيــل المثمــر للأحــكام وفــق المعاييــر 

التــي وضعهــا الغزالــي نفســه)202(.

المطلب الحادي عشر: مباحث وأدلة

قلنــا آنفــا إن الــدلالات كثيــرا مــا تعــرض بحســب الأدلــة، كمــا أن مــن الأدلــة مــا قــد يعــرض بحســب 
الــدلالات، وهنــا ناحــظ أمــرا آخــر فــي عرضهــم الأدلــة عنــد محاولــة حصرهــا وتصنيفهــا، فإنهــم يعرضونهــا 
بحســب أمريــن؛ إمــا بحســب مباحــث العلــم مــن حيــث تعلقهــا بهــا، أو بحســب الأدلــة أمثالهــا، وإذا 
كانــت المباحــث منهــا مــا هــو أصيــل وجــزء مــن العلــم، ومنهــا مــا هــو مبــادئ فيــه فحســب، كالأحــكام 
ــة تقــع فــي مباحــث ليســت  ــة بحســب المباحــث يجعــل بعــض الأدل واللغــات، فــإن مــا يعــرض مــن الأدل
ــة،  ــادئ الكامي مــن أجــزاء العلــم أو مســائله، فدليــل العقــل )التحســين والتقبيــح( مثــا يعــرض فــي المب
فيمــا التقليــد والاستحســان وســد الذرائــع وغيرهــا تعــرض فــي الاجتهــاد، كمــا فعــل أبــو يعلــى)203(، وربمــا 

)201( تقريب الوصول، ابن جزي، ص37 فما بعدها.

)202(  لباب المحصول، ابن رشيق )260/1(.

)203(  العدة، أبو يعلى )1604/5(.
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 قراءة في صياغات متنوعة
في إعادة تصنيف الأدلة الأصولية من البنية الخارجية للدرس الأصولي

يعــرض الاستحســان آخــر كتــاب القيــاس أو داخلــه لأنــه عــدول عنــه، مثــل صنيــع أبــي الخطــاب)204(، 
ــف  ــح والوق ــة خاصــة، والجمــع والترجي ــن الحنفي ــره م ــح)205(، وغي ــي التنقي ــي ف وصــدر الشــريعة المحبوب
ــة: شــرع مــن  والتخييــر والاحتيــاط وأمثالهــا تعــرض فــي التعــارض والترجيــح، وممــا عــرض بحســب الأدل

ــي مثــا، فطالمــا ألحقــا بدليــل الســنة. ــا ومذهــب الصحاب قبلن

المطلب الثاني عشر: إضافي ولقبي

فــي تعريفهــم لعلــم الأصــول يــرون أن لــه تعريفيــن علــى الأقــل، وذلــك باعتباريــن؛ إضافــي ولقبــي، وهنــاك 
جــدل فــي تقديــم الإضافــي علــى اللقبــي أو العكــس؟ فباعتبــار الإضافــي فأصــول الفقــه علــى الأصــح 
مــا يبنــى عليــه الفقــه، أمــا باعتبــار اللقبــي فقدمــت تعريفــات متنوعــة لكنهــا متقاربــة جــدا ومتفقــة فــي 
المعنــى، لكــن الــذي يعنينــا أكثــر فــي ذلــك هــو موافقــة المعنــى اللقبــي للإضافــي ومناســبته لــه)206(، بــل 
اتفاقــه معــه ومطابقتــه إيــاه، مــن غيــر حاجــة إلــى القــول فــي ذلــك بالنقــل أو التخصيــص كمــا تذهــب بعــض 
الآراء، حيــث تميــل إلــى أن المعنــى فــي الأصــول قــد »نقــل فــي الاصطــاح إلــى الدليــل، والمختــار عنــد 
ــى  ــا يبتن ــه م ــي، فيكــون أصــول الفق ــاء كمــا يشــمل الحســي يشــمل العقل ــه، لأن الابتن ــن عدم المحققي
هــو عليــه، ولا معنــى لمبتنــى العلــم إلا دليلــه، أو مــا يتوقــف عليــه دليلــه«)207(، وذكــر الســبكي أن هنــاك 
اعتبــارا ثالثــا للتعريــف، وهــو معنــى الأصــول قبــل التســمية، وذكــر أنــه مخالــف لــكل مــن الإضافــي واللقبــي 
الواقعيــن بعــد التســمية، ومــن أوجــه الافتــراق عنــده أن قيــد الإجمــال غيــر مراعــى فيمــا قبــل التســمية)208(، 

لكــن الظاهــر أن الأصــل لابــد أن يكــون كليــا علــى كل حــال!

إن الماحظــة الأكثــر قيمــة فــي هــذا الصــدد بالنســبة إلينــا ليــس مــا ســبق، بــل هــي كــون ذلــك التداخــل 
والتطابــق بيــن الأصــول المفهــوم )الإضافــة( والأصــول العلــم )اللقــب( قــد جــاء علــى مســتويات أعمــق ممــا 
ذكــر، إذ كثيــرا مــا كان يحــدث امتــزاج بيــن الاعتباريــن عنــد محاولــة التصنيــف والترتيــب، ومــا يصحبهــا 
مــن توجيــه وتعليــل، فيتداخــل وضــع وترتيــب الأدلــة والموضوعــات الأصوليــة بوضــع وترتيــب الفــن 
والتأليــف للكتــاب الأصولــي نفســه، وذلــك كمــا حصــل مــع الباقانــي مثــا، إذ كان ترتيــب موضوعــات 
)التقريــب والإرشــاد( هــو نفســه ترتيــب الأدلــة الأصوليــة -لديــه- ومــا يرتبــط بهــا مــن موضوعــات، وكذلــك 
الشــأن مــع آخريــن؛ كالجوينــي)209(، والــرازي، والشــاطبي، وغيرهــم، فترتــب الموضوعــات والمســائل 

)204( التمهيد، أبو الخطاب )87/4(.

)205(  التنقيح، صدر الشريعة )171/2(.

)206( شرح مختصر المنتهى، حاشية الجرجاني، )73/1(. 

)207( مرآة الوصول، ما خسرو، ص11، وانظر: دستور العلماء، الأحمد نكري، ص90.

)208(  انظر: الإبهاج، السبكي )71-70/2(.

)209(  يقــول الجوينــي: »فأصــول الفقــه: أدلتــه، كمــا صدرنــا الكتــاب بــه، ومــا يحــال عليــه أحــكام الشــرع وتعتقــد مرتبطــا لهــا ثاثــة أقســام: نطــق الشــارع، والإجمــاع الحاصــل مــن حملــة 
الشــريعة، وهــم علماؤهــا، ومســالك الاســتنباط مــن مواقــع ألفــاظ الشــارع، وهــو القيــاس.

فأمــا نطــق الشــارع، فنعنــي بــه قــول اللــه تعالــى وقــول الرســول عليــه الســام، وينقســم الصنفــان إلــى النــص والمجمــل والظاهــر، وقــد ســبقت مفصلــة، فيقــع القــول فــي مقتضيــات الألفــاظ 
فنــا كبيــرا وصنفــا عظيمــا، ويحــوي العمــوم والخصــوص، وصيغــة الأمــر والنهــي، ومــا يلحــق بهــذه الأبــواب، وقــد مضــى جميــع ذلــك.

ثم قول الرسول عليه السام ينقسم إلى متواتر وإلى ما ينقله الآحاد كما سيأتي إن شاء الله تعالى.
فأما قول الله فهو الذي أجمع المسلمون عليه من السور والآيات في القرآن.

وألحق بعض المتكلمين القراءات الشاذة بأخبار الآحاد، وسنذكر ذلك إن شاء الله تعالى، والحق المختار عندنا، في كتاب الأخبار.
وقد ذكرنا أحكام الألفاظ وبقي علينا تقاسيم أخبار الرسول عليه السام ومواقعها والمقطوع به منها والمظنون.

ونحــن الآن نفتــح كتــاب الأخبــار علــى أشــمل وجــه وأوجــزه، فــإذا انتجــز عقبنــاه بالإجمــاع، ثــم نذكــر بعــده كتــاب القيــاس، ثــم نعقبــه بكتــاب الترجيــح، ثــم نذكــر بعــده النســخ، ثــم إذا 
انتجــز ذكرنــا الفتــوى وصفــات المفتيــن والاســتفتاء ومــا علــى المســتفتين، وأوصــاف المجتهديــن، ونختتــم الكتــاب بالقــول فــي تصويــب المجتهديــن وهــو غايــة الغــرض مــن 

هــذا المجمــوع« البرهــان، الجوينــي )563-562/1(.
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إعـــــداد
د. عبد الحميد عبد الله أحمد الإدريسي

تقديمــا وتأخيــرا بحســب الترتيــب الــوارد فــي عمليــة الاجتهــاد نفســها، بحيــث يقــدم مــن الأدلــة الأقــوال 
علــى الأفعــال والإثبــات علــى النفــي)210(، والنســخ أيضــا يؤخــر إلــى حيــن الانتهــاء مــن مباحــث الســنة وقبــل 
الــكام فــي الإجمــاع لأنــه يشــمل الســنة ولا يشــمل الإجمــاع، وذلــك كمــا هــو واضــح عنــد الــرازي وغيــره، 
ــه فــي حصــر موضوعاتــه:  ذلــك وقــد حصــل جــدل كبيــر بيــن شــراح ابــن الحاجــب وهــم كثــر، حــول قول
»وينحصــر«)211( هــل المــراد انحصــار المختصــر أم العلــم؟! وهــو مــا يؤكــد التطابــق والتداخــل المذكــور.

المطلب الثالث عشر: موضوع وماهية

تعبــر الثنائيــة الــواردة ههنــا عــن إشــكال عويــص يعــرض للناظــر في هذا الصــدد، إذ تتفق جميــع المحاولات 
التصنيفيــة أن موضــوع علــم الأصــول: الأدلــة .. وفــي ذات الوقــت تجدهــا تقــول فــي تحديــد ماهيــة العلــم 
وتعريفــه أنــه: »الأدلــة .. الــخ«، أو »العلــم بالأدلــة .. الــخ«، وهــو مــا يجعــل تصــور الأدلــة وإثبــات حجيتهــا 
مــن مســائل العلــم، فكيــف يســتقيم أن يكــون الشــيء الواحــد هــو الموضــوع والمســائل فــي وقــت واحــد؟! 
مــع أنهــم اتفقــوا أن الموضــوع لا يُبحــث عــن ذاتــه فــي العلــم ولا يبرهــن عليهــا فيــه، وإنمــا يبحــث فيــه 
عــن أحوالــه العارضــة لذاتــة! فموضــوع العلــم لا يصــح أن يكــون مــن مســائله، »لأنــه لا يبحــث فــي العلــم 
عــن نفــس الموضــوع وعــن أجزائــه«)212(! »وذلــك لأن وظيفــة العلــم بيــان أحــوال الموضــوع، وذلــك إنمــا 
يكــون بعــد العلــم بذاتــه وعنوانــه الــذي بــه يعــرف، ولأن الموضــوع إِنمــا وضــع لأن يحمــل عليــه، لا لأن 
وضــوع، فالبحــث عــن حجيــة الإجمــاع، بِــأن يقــال الإجمــاع حجــة، وخبــر 

ْ
يحمــل علــى شــيء، فإنــه قلــب ال

الواحــد والقيــاس، بِــأن يقــال همــا حجتــان ليــس منــه )أي علــم الأصــول( لأن معنــى »حجــة« دليــل، وهــو 
عنــوان الموضــوع«)213(، والحــق أنهــم لــم يفعلــوا ذلــك فيمــا يخــص الدليليــن الأول والثانــي، ولكــن ابتــدؤوا 
ذلــك مــع الدليليــن الثالــث والرابــع، فضــا عــن الأدلــة غيرهمــا، فبحثــوا فــي وجودهــا وتصوراتهــا وإثبــات 

حجيتهــا.

ولقــد أثــاروا هــذا الإشــكال وصــوروه جيــدا)214(، وممــا قدمــوا مــن محــاولات لأجــل الانفصــال عنــه، أنهــم 
قالــوا: إن الأدلــة فــي المســائل مغايــرة بالاعتبــار للأدلــة فــي الموضــوع، فالموضــوع هــو الأدلــة الكليــة مــن 
حيــث دلالتهــا علــى الأحــكام، أمــا المســائل فهــي معرفــة الأدلــة باعتبــار مــا يعــرض لهــا كونهــا عامــة وخاصة 
وغيــر ذلــك)215(، ورد بأنــه غيــر مســلم)216(، وذهــب آخــرون -فــي جــواب آخــر- إلــى أن هنــاك اختافــا فــي 

مدلــول الدليــل نفســه، وهــو المطلــب الموالــي. 

المطلب الرابع عشر: منطقي وتشريعي

قــال أصحــاب الجــواب الثانــي: الدليــل فــي المســائل ليــس هــو الدليــل فــي الموضــوع، فإنــه فــي الموضــوع 
بمعنــى الأدلــة التشــريعية، أي التــي تفيــد الأحــكام وتقررهــا، وتعطــي للأشــياء والأعيــان قيمهــا، مــن حســن 

)210( انظر: التمهيد، أبو الخطاب، )122/1(.

)211( شرح مختصر المنتهى، )22/1(.

)212( تيسر التحرير، أمير بادشاه )16/1(.

)213(  المرجع السابق، )20/1(.

)214( انظر: نهاية السول، الاسنوي )20-19/1(.

)215( المرجع السابق، )20/1(.

)216(المرجع السابق نفسه.
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 قراءة في صياغات متنوعة
في إعادة تصنيف الأدلة الأصولية من البنية الخارجية للدرس الأصولي

ــى القواعــد  ــة هــي بمعن ــي المســائل الأدل ــة )نصــوص الوحــي(، وف ــه مــن حــل وحرم ــا ينشــأ عن ــح، وم وقب
والمقدمــات المفيــدة لنتائجهــا )قواعــد الفقــه الكليــة()217(، وهــذا الثانــي معنــى عــام والدليــل فيــه منطقــي 
علمــي )يرتبــط بالعلــوم المختلفــة(، فيمــا الأول معنــى خــاص والدليــل فيــه تشــريعي قانونــي )دينــي(، ولئــن 
ــة للفقــه بالمعنــى المنطقــي للدليــل، وأن ذلــك هــو المقصــود  ــأن قواعــد علــم الأصــول هــي أدل ســلمنا ب
بقولهــم فــي التعريــف »دلائــل الفقــه الإجماليــة الــخ« أو مــا شــابه، فــإن ذلــك لا يعــد تفصيــا عــن الإشــكال 
المذكــور، لأنــه مــع ذلــك يبقــى )الدليــل( بالمعنــى التشــريعي حاضــر أيضــا داخــل علــم الأصــول، ويعقــدون 
لــه مبحثــا كامــا باســمه، فضــا عــن إدراج عناصــر أخــرى كثيــرة منــه ضمــن مباحــث أخــرى غيــر مبحــث 
الأدلــة كمــا ســبقت الإشــارة، وإذا كانــت كل الأدلــة بهــذا المعنــى )أدلــة الأحــكام( فــي أصــول الفقــه يصــح 
عدهــا أدلــة بالمعنــى الآخــر، العــام )المنطقي/العلمعرفــي(، فيكــون »الإجمــاع« قاعــدة، و«القيــاس« قاعــدة، 
و«المفهــوم« قاعــدة، و«المصلحــة المرســلة« قاعــدة، و«العــرف« قاعــدة الــخ، فــإن ذلــك لا يعنــي نــزع صفــة 
ــة لأحــكام( التــي هــي صفتهــا  ــل هــي تبقــى لهــا تلــك الصفــة )أدل ــى التشــريعي عنهــا، ب ــة بالمعن الدليلي
الأصليــة المتبــادرة، وعليــه، فســواء مــا ذكــر مــن ذلــك فــي مبحــث الأدلــة، خاصــة دليلــي الإجمــاع والقيــاس، 
أو مــا ألحــق بأطــراف الأربعــة مــن أدلــة تابعــة، أو مــا ذكــر مــن أدلــة أخــرى فــي المباحــث غيــر مبحــث الأدلــة، 
فــإن جميــع ذلــك كان يبحــث فــي تصــوره وإثبــات حجيتــه، قبــل البحــث فــي أعرضــه الذاتيــة، وهــو جوهــر 

الإشــكال المعــروض ههنــا كمــا لا يخفــى!! فكيــف حلــه؟ هــذا مــا ســيتولى المطلــب الموالــي مناقشــته.

المطلب الخامس عشر: دال على الحكم ودال على الدال على الحكم

الحــق أن موضــوع علــم أصــول الفقــه عندهــم ليــس الأدلــة هكــذا بإطــاق، ولا حتــى أدلــة الأحــكام، ولا أدلة 
الفقــه، بــل الموضــوع عندهــم غالبــا مــا يقيدونــه بالســمع فيقولــون )الدليــل الســمعي(، والدليــل الســمعي 
كمــا رأينــا قســيم )الدليــل العقلــي( وثابــت بــه، والثابــت بالعقلــي النقلــيُّ من الســمعي فحســب، أي الوحي، 
بحســب مــا أوضحنــا قبــل أيضــا، وهــو الــذي يتبــادر إذا أطلــق الدليــل الســمعي، فهــو المــراد أصالــة، أمــا مــا 
بعــد ذلــك فلئــن كان منســوبا إلــى الســمع فليــس بســمعي أصالــة! وهكــذا يكــون الدليــل فــي الموضــوع 
ــاب والســنة(،  ــة الأحــكام )الكت ــن أدل ــي م ــل الأول والثان ــذي يشــمل قصــرا الدلي ــي، وال ــل النقل ــو الدلي ه
ــم أصــول  ــي عل ــان ف ــي الأصــول بحــال، إذ همــا ثابت وهمــا دليــان لا يكــون التعــرض لـــ )هليتهمــا)218(( ف
ــع، لكــن لحــدوث  الديــن، بــل معلومــان مــن الديــن بالضــرورة، وكذلــك الشــأن فــي الدليــل الثالــث والراب
ــر ذكــروه،  ــذا مجــرد تبري ــرة أخــرى، وه ــون لحجيتهمــا م ــن البعــض تعــرض الأصولي التشــكيك فيهمــا م
ولكــن نحــن الآن فــي غنــى عنــه أصــا، إذ ثبــت بمــا قررنــاه عــدم دخــول الإجمــاع والقيــاس فــي )ماصدقــات( 
الموضــوع! وإذا كان الأمــر كذلــك، فالســؤال الــذي يعــن بعــد ذلــك هــو: مــا موقــع الأدلــة الأخــرى المذكــورة 
فــي الأصــول؟ وإذا كانــت فــي حقيقتهــا عبــارة عــن أحــوال عارضــة لــذات الموضــوع )الأدلــة الســمعية(، فمــا 
وجــه تســميتها بعــد ذلــك أدلــة؟! وهــا ظلــت تســمى قضايــا ومســائل أو قواعــد مثــل غيرهــا فــي ذلــك؟ 
والجــواب: أن تلــك القضايــا والقواعــد تجدهــا خادمــة للأدلــة بوجــه مــن الوجــوه، فتجدهــا إمــا متضمنــة 
إياهــا، موصلــة إليهــا، وإمــا لازمــة عنهــا، وإمــا قائمــة مقامهــا حــال فقدهــا، وإمــا مخلصــة لهــا حــال التباســها 
وتضاربهــا، وإمــا موجهــة لمســارها حــال تناقضهــا مــع ذاتهــا، وإمــا مكملــة لعملهــا، وإمــا دائــرة فــي فلكهــا، 

)217( سلم الوصول، المطيعي )10-9/1(.

ـــة الموضــوع هــي بمعنــى التصديــق بوجــوده، فـــ »إن »هــل« لطلــب التصديــق، وهــي قســمان: بســيطة، وهــي التــي يطلــب بهــا وجــود الشــيء أو لا وجــوده، كقولــه: هــل الحركــة  ـيَّ
ِّ
)218(  هِل

موجــودة أو لا موجــودة؟ ومركبــة، وهــي التــي يطلــب بهــا وجــود شــيء لشــيء، كقولنــا: هــل الحركــة دائمــة أو لا دائمــة؟ )...( وتســمية وجــود الشــيء »هليتــه« لأنــه منســوب إلــى 
»هــل«، لأنــه يســأل عنــه بهــا« تيســير التحريــر، أميــر بادشــاه )20/1(.
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إلــى غيــر ذلــك مــن وظائــف الخدمــة وأوضــاع التعلــق، فلمــا كانــت تلــك القضايــا والقواعــد أكثــر تعلقــا 
والتصاقــا بالأدلــة وأوفــر خدمــة لهــا ســميت باســمها علــى ســبيل التجــوز والمســامحة، وإلا عنــد التدقيــق 
فهــي ليســت بأدلــة علــى الحقيقــة كمــا ســبق التنبيــه عليــه)219(، إذ هــي ليســت مثبتــة للأحــكام بأنفســها، 
ولا معرفــة بهــا علــى ســبيل المباشــرة، بــل هــي عبــارة عــن توســطات خادمــة للأدلــة موصلــة إليهــا بوجــه مــن 
وجــوه الخدمــة والإيصــال، وبدونهــا يظــل الدليــل غيــر معــروف أو مــدرك علــى الوجــه المطلــوب بالنســبة 
ــدال علــى الحكــم، وفــي مثــل ذلــك قــال  ــدال علــى ال ــة الدليــل، فكأنهــا ال ــا، فكانــت بذلــك فــي منزل إلين

الأبيــاري عــن الإجمــاع: الإجمــاع دليــل دليــل 

ــد يســمى  ــة أن الشــيء ق ــي اللغ ــروف ف ــة)220(، ومع ــن الأدل ــن بي ــم يذكــره الشــافعي م ــك ل الحكــم، ولذل
باســم ســببه، أو مســببه، أو متعلقــه، أو نوعــه)221(، أمــا غيــر ذلــك مــن القواعــد التــي ليــس لهــا ذلــك النــوع 
مــن التعلــق والقــرب، ولا لهــا تلــك الوظائــف مــن الخدمــة، فلــم يصــح أن يطلــق عليهــا أنهــا أدلــة بالمعنــى 

الخــاص، وإن كانــت تســمى أصــولا للفقــه، وتســمى أدلــة بالمعنــى العــام والمنطقــي.

المبحث الثالث: محاولة أخرى في التصنيف الأصولي للأدلة

ولنبــدأ -كمــا هــي عــادة الأصولييــن فــي مثــل هــذا- بتوجيــه مــا تقترحــه هــذه المحاولــة مــن تقســيم وحصــر 
ــة، فنقول: للأدل

إن الجهات التي يمكن أن تكون مآخذ للأحكام قسمان:

ما لا يستفاد منها، وما يستفاد منها

ما يستفاد منها قسمان: عامة وخاصة

الخاصة قسمان: عدمية ووجودية

العدمية قسمان: أصلية، وطارئة

الوجودية قسمان: أصلية، وتبعية

الوجودية الأصلية قسمان: مباشرة، وغير مباشرة

الوجودية الأصلية المباشرة قسمان: لفظية، ومعنوية 

فكان المجموع عشرة أنواع، هي ما يأتي:

1- الأدلة الأصلية )خطاب وأفعال(

)219( قــال الغزالــي: »وأمــا العقــل فــا يــدل علــى الأحــكام الشــرعية، بــل يــدل علــى نفــي الأحــكام عنــد انتفــاء الســمع، فتســمية العقــل أصــا مــن أصــول الأدلــة تجــوز«، المســتصفى، 
الغزالــي )2/2-406(، وانظــر: شــرح الكوكــب المنيــر، ابــن النجــار )403/4(، التحقيــق والبيــان، الأبيــاري )193/4(.

)220( التحقيق والبيان، الأبياري )494/1(.

)221( »وبالجملة؛ أصل السمعيات كام الله تعالى، وما عداه طريق نقله، أو مستند إليه«، البرهان، الجويني )158/1(.
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 قراءة في صياغات متنوعة
في إعادة تصنيف الأدلة الأصولية من البنية الخارجية للدرس الأصولي

2- الأدلة المتضمنة

3- الأدلة الكاشفة الازمة

4- الأدلة التبعية 

5- الأدلة العدمية

6- الأدلة المحددة، الوجوه )محددات الأدلة(

قة، التنجيزية )موجهات الأدلة(
ّ
7- الأدلة المحق

8- الأدلة التخليصية 

9- الأدلة الموازية

01- الأدلة المفارقة

فهــذه أنــواع عشــرة، تحــت كل واحــد منهــا أصنــاف مــن الأدلــة، وكل نــوع مســتقل بنفســه قائــم بهــا، وإن 
ــر،  ــن أو أكث ــى نوعي ــاف انتســابا إل كان يحــدث أن يحصــل بعــض التداخــل، بحيــث تجــد لبعــض الأصن
وذلــك بحســب مــا أخــذت بــه تلــك الأصنــاف مــن تكييــف أو اعتبــار، كالقيــاس -مثــا- قــد يعــد تابعــا كما 
قــد يعــد كاشــفا، والإلهــام، يصــح أن يدخــل تحــت كل مــن التابعــة والمفارقــة والتخليصيــة والموازيــة، كل 

واحــد منهــا باعتبــار، وكذلــك العقــل، يمكــن أن يكــون مــن المفارقــة كمــا أنــه مــن الموازيــة. 

لقــد حاولنــا أن نعطــي لــكل نــوع وصفــا يناســبه، وهــي أوصــاف متعقلــة بالدليــل دائمــا، وليســت متعلقــة 
ــي  ــل، والكاشــفة ه ــة للدلي ــي متضمن ــة ه ــة المتضمن ــره، فالأدل ــا أو غي بشــيء آخــر ســواه، كالحكــم مث
كاشــفة عــن الدليــل، والمفارقــة مفارقــة للدليــل، والموازيــة موازيــة للدليــل، والتابعــة تابعــة للدليــل، وهكذا، 
وأعنــي بالدليــل فــي كل ذلــك النــوع الأول الــذي هــو )الدليــل الأصلــي(، فهــو الــذي عليــه المــدار، والــكل 
بالنســبة إليــه فــرع وهــو الأصــل، تابــع وهــو المتبــوع، وبنــاء علــى هــذا -وعلــى مــا تــم تقريــره خــال المبحــث 
الســابق، ومــا عــرض فيــه مــن خاصــات منهجيــة، ومــا أثيــر مــن إشــكالات معرفيــة- يتبيــن فعــا أن المــدار 
كلــه فــي أصــول الفقــه علــى الدليــل، الثابــت ســلفا، أي تفصيــل مآخــذ الأحــكام بعــد ثبوتهــا مجملــة فــي 
أصــول الديــن، ذلــك هــو المــدار، بحيــث لــو حــدث أن صيغــت محاولــة فــي التأليــف الأصولــي قائمــة فــي 

مباحثهــا علــى محوريــة الدليــل فقــط لمــا عــد ذلــك نكــرا مــن الفعــل.

إن هــذا التصنيــف والترتيــب ليــس شــيئا اخترعتــه هــذه الدراســة مــن عــدم، ولا الأوصــاف والنســب التــي 
ــك وارد مذكــور عندهــم،  ــل كل ذل ــر معهــود، ب ــواع بهــا بشــيء غريــب غي ــط تلــك الأن ــي رب اجتهــدت ف
وإن لــم يكــن باللفــظ فبالمعنــى، غايــة مــا صنعَتــه فــي ذلــك توليهــا مهمــة الإعــان والإفصــاح، والكشــف 
خــذت تلــك الأوصــاف مــن طبيعــة كل نــوع 

ُ
والاســتخراج، وربــط كل شــيء بشــكله الــذي يائمــه، لقــد أ

مــن تلــك الأنــواع ووظيفتــه كمــا حــدده الأصوليــون ونصــوا عليــه، فبعــض الأدلــة عندهــم لإثبــات الحكــم 
وتشــريعه مــن الأصــل، وأخــرى للكشــف فقــط، وبعضهــا مــن طبيعــة نافيــة، وأخــرى تحقيقــة، الــخ.
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أمــا أفــراد الأدلــة التــي أوردناهــا تحــت كل نــوع نــوع، فمنهــا مــا هــو فــي ذلــك علــى ســبيل الحصــر كمــا لا 
يخفــى، ومنهــا مــا ليــس كذلــك، بــل المجــال فيــه مفتــوح لإضافــة غيــره ممــا يصــح إضافتــه، كمــا أن منهــا 
مــا هــو مقطــوع بــه فــي العلــم، أو متفــق عليــه بيــن الأصولييــن، بحيــث أطبقــوا علــى ذكــره، ومنهــا مــا ليــس 

كذلــك، فأوردنــاه لأغــراض البحــث والنظــر العلمــي! 

المطلب الأول: الأدلة الأصلية

ويمكــن تســميتها كذلــك »الأصــول الذاتيــة«، أي التــي تفيــد الأحــكام بأنفســها، أو المشــرعة للأحــكام 
أبــي  بتعبيــر  المحضــة  الشــرعية  الأدلــة  أو  الحنفيــة)223(،  بتعبيــر  لهــا  المثبتــة  أو  الآمــدى)222(،  بتعبيــر 
الحســين)224(، ولمــا كان العقــل هــو الأصــل عنــد المعتزلــة فقــد جعلوهــا نفســها مجــرد أدلــة كاشــفة عــن 
حكــم العقــل الأصلــي ومؤكــدة لــه)225(، فيمــا جعلهــا المتكلمــون أيضــا كاشــفة عــن حكــم الشــارع، 
ويدخــل تحــت هــذا النــوع: الدليــل الأول )الكتــاب( والدليــل الثانــي )الســنة(، كمــا ويمكــن تقســيمه 
إلــى قســمين: الخطــاب )الإلهــي(، والأفعــال )النبويــة(، ويــراد بالســنة هنــا مــا علــم نســبته إلــى النبــي صلى الله عليه وسلم 
وصــدوره عنــه بمــا يفيــد العلــم اليقيــن، مــن حــس )مشــاهدة(، أو عقــل، أو عــادة )تواتــر(، فــكل هــذا يــدل 
علــى الســنة دلالــة بمثابــة المطابقــة كمــا ذكــر الباقانــي)226(، ونحــن إنمــا ذكرنــا الكتــاب والســنة معــا لأنــا 
ــا إذا حققنــا النظــر بــان  ــة بالنظــر إلينــا لا بالنظــر إليهــا فــي ذاتهــا أو تكوينهــا، وإلا فـــ »إن نتكلــم عــن الأدل
أن أصــل الأحــكام واحــد، وهــو قــول اللــه تعالــى، إذ قــول الرســول صلى الله عليه وسلم ليــس بحكــم ولا ملــزم، بــل هــو مخبــر 
عــن اللــه تعالــى أنــه حكــم بكــذا وكــذا، فالحكــم للــه تعالــى وحــده، والإجمــاع يــدل علــى الســنة، والســنة 
علــى حكــم اللــه تعالــى )...( إلا أنــا إذا نظرنــا إلــى ظهــور الحكــم فــي حقنــا فــا يظهــر إلا بقــول الرســول عليــه 
ــا بقــول الرســول صلى الله عليه وسلم،  ــى، ولا من جبريل، فالكتــاب يظهــر لن ــا لا نســمع الــكام مــن اللــه تعال الســام، لأن
فــإذن إن اعتبرنــا المظهــر لهــذه الأحــكام فهــو قــول الرســول فقــط، إذ الإجمــاع يــدل علــى أنهــم اســتندوا إلــى 
قولــه، وإن اعتبرنــا الســبب الملــزم فهــو واحــد وهــو حكــم اللــه تعالــى، لكــن إذا لــم نجــرد النظــر وجمعنــا 

)222( الإحكام، الآمدي )212/1(.

)223(  التلويح على التوضيح، التفتازاني )33/1(.

)224( المعتمد، أبو الحسين )14/1(.

)225( انظر حقيقة رأي المعتزلة في: الإبهاج، السبكي )34/1(، وراجع ما قيل في محاولة القاضي عبد الجبار من المبحث الأول.

)226( التقريب والإرشاد، الباقاني )312/1- 313(0
 يشــوبه الظــن لمعرفــة الســنة دون قطــع بالثبــوت ، ولــذا فالحكــم الثابــت مــن طريــق الخبــر المتواتــر نجــزم 

ً
 ، أمــا خبــر الآحــاد فيعتبــره طريقــا

ً
والباقانــي يطلــق الســنة علــى مــا ثبــت تواتــرا

بأنــه مــن ســنته ، أمــا مــا رواه الثقــات ونظــن أنــه قالــه ولــم نجــزم بذلــك فالحكــم فيــه متعلــق بروايــة الــرواة0
قــال الباقانــي »فــإن قيــل: ولــم لــم تجعلــوا الخبــر المتواتــر عنــه طريقــا إلــى معرفــة الأحــكام؟ قيــل لــه: لأجــل أن مــا علــم مــن ســنة الرســول عليــه الســام -إمــا باضطــرار أو بطريــق الاســتدلال- 

فهــي التــي يعــرف بهــا الأحــكام، دون إخبــار المخبريــن عنهــا، وإنمــا الخبــر عنهــا طريــق لثبوتهــا إذا كان بصفــة مــا ذكرنــا، وليــس يتعلــق الحكــم بأخبــار المخبريــن بهــا، فأمــا خبــر 
الواحــد فإنمــا نظــن أن النبــي  صلــى اللــه عليــه وســلم  قــد قــال مــا رواه الــراوي ولا نقطــع بــه، والحكــم متعلــق بنفــس الخبــر عــن الرســول عليــه الســام، وقــول الــرواة دون قــول الرســول 
عليــه الســام، وكيــف يتعلــق الحكــم فــي مثــل هــذا بقولــه ونحــن لا نعلــم أنــه قــال مــا روي عنــه، فبــان بــأن الحكــم المعلــوم مــن ســنته متعلــق بنفــس قولــه وســنته، والحكــم بمــا 

لــم يثبــت منهــا ممــا رواه الثقــات ونظــن أنــه قالــه متعلــق بروايــة الــرواة فافتــرق الأمــران )وصــار خبــر الواحــد أصــا يخالــف الســنة المعلومــة(« التقريــب والإرشــاد 313-312/1 0
 لمعرفــة الأحــكام. وكام إمــام الحرميــن 

ً
وفــي مســتهل كام الباقانــي هنــا اضطــراب ؛ قــال محقــق التقريــب : »وظاهــر عبــارة الباقانــي تــدل علــى أنــه يقــول : إن الخبــر المتواتــر ليــس طريقــا

فــي التلخيــص، وكام الباقانــي فــي الإجابــة عــن الإعتــراض يــدل علــى خــاف ذلــك. حيــث يفيــد كامهمــا أن الخبــر المتواتــر داخــل تحــت القســم الأول وهــو الكتــاب والســنة، 
لأن الخبــر المتواتــر مقطــوع بــه أنــه مــن الســنة دون أخبــار الآحــاد، التــي يظــن أنهــا مــن كام الرســول صلــى اللــه عليــه وســلم . ولــذا تحتــاج إلــى معرفــة كونهــا كام الرســول صلــى 

 » التقريــب والإرشــاد 312/1 هامــش )9(0
ً
اللــه عليــه وســلم إلــى اســتدلال دون الأخبــار المتواتــرة ، فقــد ثبــت أنهــا مــن كام الرســول صلــى اللــه عليــه وســلم اضطــرارا

وقــد أورده الجوينــي بأوضــح ممــا فــي النســخة التــي بيــن أيدينــا مــن التقريــب والإرشــاد ؛ فقــال: »فــإن قيــل: ذكرتــم الســنة مــع خطــاب الكتــاب فــي صــدر الأدلــة، ثــم ذكرتــم الأخبــار 
فــي درجــة أخــرى فمــا الوجــه فيــه؟

قيــل: أمــا مــا يثبــت عــن الرســول ]صلــى اللــه عليــه وســلم[ قطعــا فيعلــم أن المقتضــى للحكــم نفــس الســنة. وهــو المذكــور فــي صــدر الأدلــة. وأمــا الخبــر الــذي أطلقنــا فــي الرتبــة الأخــرى 
فهــو مــا ينقــل آحــادا فــا يمكننــا أن نقــول يثبــت الحكــم بســنة رســول اللــه ]صلــى اللــه عليــه وســلم[ وهــي مشــكوك فيهــا فالحكــم ]ليــس[ ثابتــا تحقيقــا فقلنــا: يثبــت الحكــم 

 وســمينا مــا تقــدم ســنة« التلخيــص فــي أصــول الفقــه 174-173/1 0
ً
المخبــر عــن رســول اللــه ]صلــى اللــه عليــه وســلم[ فســمينا هــذا القبيــل خبــرا
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 قراءة في صياغات متنوعة
في إعادة تصنيف الأدلة الأصولية من البنية الخارجية للدرس الأصولي

المــدارك صــارت الأصــول التــي يجــب النظــر فيهــا )...( مــا ســبق«)227(. 

المطلب الثاني: الأدلة المتضمنة

ــة القنــوات الموصلــة، إليــه، فهــي مــن  ــه، بمثاب هــي أصــول متضمنــة للدليــل، مشــتملة عليــه، مســتبطنة ل
ــم يســتفد الحكــم معهــا بطريــق المباشــرة، ويدخــل تحــت هــذا النــوع أصنــاف، منهــا: طبيعــة نقليــة، ل

_ الإجمــاع: الثابــت بالإجمــاع عنــد التحقيــق إنمــا هــو قطعيــة الحكــم، فهــو فــي الحقيقــة مظهــر لقطعيــة 
الحكــم، أو للحكــم القطعــي)228(، وفضــا عــن ذلــك لــه وظيفــة التدعيــم والترقيــة، فهــو مقــو للدليــل)229(، 
ــف 

َ
ذلــك فيمــا الحكــم نفســه فيــه هــو راجــع -فــي واقــع الحــال- إلــى ســنة لــم تنقــل، أو اســتنباط لــم يُكش

عــن وجهــه، فمــن ثــم كان هــذا الطريــق مــن الأصــول المتضمنــة للأدلــة، الحاملــة الناقلــة. 

_ أقــل مــا قيــل: وهــو راجــع -عندهــم- إلــى وجــه مــن )الإجمــاع(، قــال الــرازي عــن )أقــل مــا قيــل(: »واعلــم 
أن هــذه القاعــدة مفرقــة علــى أصليــن: الإجمــاع والبــراءة الأصليــة«)230(، »مثالــه: أن العلمــاء اختلفــوا فــي 
ديــة الذمــي الواجبــة علــى قاتلــه، فقيــل كديــة المســلم، وقيــل كنصفهــا، وقيــل كثلثهــا فأخــذ بــه الشــافعي، 

لاتفــاق علــى وجوبــه ونفــي وجــوب الزائــد عليــه بالأصــل«)231(.

_ عمــل أهــل المدينــة: فإنــه مبنــي علــى ســنة ثبتــت عندهــم لــم تنقــل إلينــا لفظــا، ولكــن اســتمرت توارثــا، 
وعمــا متصــا، فــي المجتمَعيــن؛ العالِــم والعامّــي، وقــال ابــن خلــدون عــن هــذا الطريــق فــي تقريــر حســن: 
إنهــم أدرجــوه فــي بــاب الإجمــاع وليــس كذلــك، بــل كان الأليــق أن يذكــر فــي بــاب فعــل النبــي صلى الله عليه وسلم 

وتقريــره)232(، مــا يعنــي بالنســبة إلينــا أنــه طريــق مــن الطــرق الدالــة علــى الســنن المتضمنــة لهــا. 

_ قــول الصحابــي: إن كان قولــه ممــا لا يقــال مثلــه بالــرأي، فهــو ملتحــق بالأخبــار، أمــا إن كان ممــا يقــال 
مثلــه بالــرأي ولــم يعلــم لــه مخالــف فمــن بــاب الإجمــاع، ومــا ســوى ذلــك فليــس بحجــة محققــة.

ــد  ــال الدبوســي: »إن أصــل التقلي ــي، وكمــا ق ــال الغزال ــم كمــا ق ــى العل ــق إل ــد ليــس بطري ــا: التقلي _ الفتي
باطــل«)233(، لذلــك حتــى العامــي لابــد لــه مــن الاجتهــاد فــي تعييــن مــن يقلــد، وليســت الفتــوى فــي حــق 
ــن  ــن بي ــره م ــد الشــيرازي وغي ــك ع ــوام، لذل ــل الع ــل هــي دلي ــي)234(، ب ــرى الباقان ــدا كمــا ي ــي تقلي العام
ــة  ــة كالأدل ــاء بالنســبة للعام ــاوى العلم ــال الشــاطبي: »فت ــة«)235(، وق ــي حــق العام ــم ف ــا العال ــة: »فتي الأدل

)227( المستصفى، الغزالي )2/2-3(، فواتح الرحموت، اللكنوي )3-2/2(.

)228( مقاصد أصول الفقه ومبانيه، أحمد حلمي حرب، ص181.
 قــولَ اللــهِ وقــولَ رســولِه لقــول علمــاء 

ُ
 الِإجمــاعَ بهمــا؟ قيــل: نحــن لا نتــرك

َ
ةِ، وأنتــم تتركــون الكتــاب والســنة بالِإجمــاع، ولا تتركــون »فــإن قيــل: كيــف أخرتــم الإجمــاع عــن الكتــاب والسُــنَّ

 كان الِإجمــاعُ ليــس بدليــل فــي نفســه، لكــنْ يصــدرُ عــن دليــل، خــافَ مــن قــال 
ْ
مــةِ أن ذلــك منســوخ، أو معــدولٌ عــن ظاهــره؛ إذ

ُ
لهمــا، فنتبيــن بإجمــاع الأ

ْ
همــا لِمث

ُ
الأمــة، لكــنْ نترك

دِ حكمِهــم« التقريــب والإرشــاد، الباقانــي، )312/1-313(، الواضــح، ابــن عقيــل )265/1(. ــةِ ومجــرَّ مَّ
ُ
مِيــنِ الأ

ْ
خ

َ
 عــن ت

ُ
إنــه ينعقــد

)229(  انظر: تيسير التحرير، أمير بادشاه )3/2(.

)230(  المحصول،  الرازي )154/6(.

)231(  شرح جمع الجوامع، الجال المحلي )187/2(.

)232(  المقدمة، ابن خلدون )950/3(.  

)233( الواضح، ابن عقيل )389/1(.

)234( التقريب والإرشاد، الباقاني )314/1(.

)235(  اللمع، الشيرازي، ص35.
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إعـــــداد
د. عبد الحميد عبد الله أحمد الإدريسي

بالنســبة للمجتهديــن«)236(، فجــاز جعلهــا مــن أصــول الفقــه، يقــول ابــن عقيــل فــي الواضــح: »وإنمــا جعلنــا 
ــه علــى وجــوب  ــواه للعامــي دليــل ل القــول في صفــة المفتــي والمســتفتي من أصــول الفقــه، لأجــل أن فت
ــة التــي هــي النصــوص  ــه فــي حــال وجــوازه فــي حــال، فصــارت فتــوى المجتهــد للعامــي كالأدل الأخــذ ب
ــة الأحكام 

َّ
واهــر والِإجمــاع والقيــاسُ للعالــم، ولمــا وجــب أن تكــون تلــك مــن أصــول الفقــه؛ لكونها أدل

ّ
والظ

 مــن أصــولِ الفقــه؛ لكونهــا أدلــة الأحــكام للعــوام«)237(، 
َ
للعلمــاء، كذلــك فتــوى المفتيــن وجــبَ أن تكــون

وإذا كان الأمــر كذلــك، فواضــح أنهــا ليســت أدلــة أصليــة فــي حــق أصحابهــا مــن العــوام وأهــل التقليــد، بــل 
هــي ناقلــة عندهــم للدليــل متضمنــة لــه كمــا لا يخفــى.

المطلب الثالث: الأدلة الكاشفة اللازمة

ــر أن هــذا مــن طبيعــة  ــه كاشــف عــن الدليــل، فهمــا إذا مــن جنــس واحــد، غي ــذي قبل هــذا النــوع مثــل ال
عقليــة ذهنيــة، وترجــع أصنافــه إلــى أنــواع مــن الأدلــة العقليــة المختلفــة، أو بالأحــرى )الأدوات المنطقيــة(، 
والقائمــة فــي مجملهــا علــى أســاس مبــدأ الاســتلزام أو التــازم، ومهمــة هــذه الأدوات الكشــف عــن الحكــم 
الكامــن فــي النــص، فالحكــم موجــود لكنــه مســتبطن، ويحتــاج إلــى إظهــار وكشــف، فيظهــر بطريــق اللــزوم 

التلقائــي، ويدخــل تحــت هــذا النــوع: 

_ القيــاس: إذا أخــذ مــن جهــة كــون النــص يــدل بمعقولــه علــى الحكــم تصريحــا بالعلــة أو إيمــاء إليهــا أو 
غيــر ذلــك، فيكــون فــي هــذه الحــال فعــل اللــه، فهــو حينهــا مــن بــاب الأدلــة الكاشــفة، فــإن القيــاس »ليــس 
أصــا مطلقــا )...( إنمــا هــو للإظهــار«)238(، »وهــو مــدرك مــن مــدارك أحــكام الشــرع، ولكنــه غيــر صالــح 
ــة  ــة الأصلي ــي الأدل ــى موجــود ف ــت«)240(، فالمعن ــر لا مثب ــو »مظه ــداء«)239(، أي ه ــه ابت ــات الحكــم ب لإثب
لكنــه باطنــي.. فنعمــد باســتخدام أداة القيــاس إلــى إظهــاره وإخراجــه للعلــن، أو الامتــداد بالدلالــة وتعميــم 
الحكــم، فالقيــاس علــى الحقيقــة كاشــف عــن الدليــل فحســب، »وذلــك أن القيــاس إنمــا يطلــب ليرشــدنا 
إلــى حكــم الشــرع، وليــس القيــاس فــي معنــى مــن يســتقل بإثبــات حكــم«)241(، فــإذا منــع منــه النــص أو 
الإجمــاع توقفنــا عــن إجرائــه، فالقائــس إنمــا يتعــرف الحكــم بجامعــه، لا أنــه يثبــت الحكــم أو ينفيــه!)242(.

أما إذا أخذ على أنه فعل المجتهد فسيكون من باب الأدلة التابعة كما سيتبين.

ــه،  _ الاســتدلال )التــازم(: »الاســتدلال مــن جملــة الطــرق المفيــدة للأحــكام«)243(، والتــازم أهــم ضروب
بــل أســاس مــا يقــوم عليــه)244(، فيــكاد يكــون اســم الاســتدلال مقصــورا عليــه)245(، وحاصلــه يرجــع إجمــالا 

)236( الموافقات، الشاطبي )68/5- 336(.

)237( الواضح، ابن عقيل )266/1( وانظر: الإبهاج، السبكي )62/1(.

)238( فواتح الرحموت، اللكنوي )3/2(.

)239( أصول السرخسي، )118/2(.

)240( تيسير التحرير، أمير بادشاه )3/3/2(، شرح التلويح، التفتازاني )34-33/1(.

)241( التحقيق والبيان، الأبياري )464/3(.

)242( المرجع السابق، )13/3(.

)243( شرح الكوكب، ابن النجار )397/4(.

)244( وقال الطوفي عن الاستدلال، إنه »داخل في حد الدليل، وقد انعقد الإجماع على مشروعية استعماله في استخراج الأحكام«، شرح مختصر الروضة )8/2(.

)245( مختصر ابن الحاجب، ص1170 فما بعدها.
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 قراءة في صياغات متنوعة
في إعادة تصنيف الأدلة الأصولية من البنية الخارجية للدرس الأصولي

ــال:  ــه ســتة أقســام فق ــن جعل ــاك م ــة)246(، وهن ــة؛ الاســتثنائية والاقتراني ــى الاســتدلال بالأقيســة المنطقي إل
»اعلــم أن الاســتدلال قــد يكــون بطريــق التــازم بيــن الحكميــن، وقــد يكــون بطريــق التنافــي بينهمــا، فــإن 
كان بطريــق التــازم فهــو ثاثــة أقســام: اســتدلال بالمعلــول علــى العلــة، واســتدلال بالعلــة علــى المعلــول، 
ــة أقســام أيضــا: تنــاف بيــن  واســتدلال بأحــد المعلوليــن علــى الآخــر، وإن كان بطريــق التنافــي فهــو ثاث
حكميــن وجــودا وعدمــا، تنــاف بينهمــا وجــودا فقــط، تنــاف بينهمــا عدمــا فقــط، فجميع أقســام الاســتدلال 

ســتة«)247(.

_ قيــاس العكــس: »قــال بــه الأصوليــون، وليــس قياســا عنــد المناطقــة، بــل مــن ولاحــق القيــاس«)248(، وهــو 
إثبــات عكــس شــيء لمثلــه لتعاكســهما فــي العلــة)249(، كمــا فــي حديــث مســلم: »أيأتــي أحدنــا شــهوته 

ولــه فيهــا أجــر؟ قــال: أرأيتــم لــو وضعهــا فــي حــرام أكان عليــه وزر؟«)250(.

_ الســبر والتقســيم: وهــو مــن الاعتراضــات الــواردة علــى العلــة، قــال الأبيــاري: وليــس الســبر والتقســيم مــن 
الأدلــة بحــال)251(، فــا يصــح لإثمــار العلــم)252(، وقــال ابــن جــزي فــي معنــاه وحجيتــه: »هــو حصــر الأقســام 
بيــن النفــي والإثبــات حتــى يحصــل المطلــوب، كقولنــا لا يخلــو أن يكــون كــذا وكــذا، وباطــل أن يكــون 
كــذا وكــذا، يثبــت ضــده وهــو كــذا أو يبطــل جميــع الأقســام، وكل واحــد مــن الضربيــن حجــة صحيحــة، 

وهمــا الشــرطي المتصــل والمنفصــل، المذكــوران فــي العقليــات«)253(.

بيــن الأدلــة، كالــرازي)254(، والبيضــاوي)255(،  مــن  بعــض الأصولييــن وعــددوه  قــد ذكــره  _ الاســتقراء: 
والقرافــي)256(، وغيرهــم، ثــم جــاء الشــاطبي فجعلــه أساســا لاقتنــاص الكليــات القطعيــة والقــول بهــا 
باعتبارهــا أقــوى الأدلــة وأعلــى العلــوم، فهــو طريــق مميــز للكشــف عــن الحكــم فــي الكتــاب أو الســنة أو 

ــا. فيهمــا مع

)246( منتهى السول، الآمدي، ص346، تيسير التحرير، أمير بادشاه )173/4(.
وقــال الجــال المحلــي: »القيــاس المنطقــي قــول مؤلــف مــن قضايــا متــى ســلمت لــزم عنــه لذاتــه قــول آخــر: فــإن كان الــازم -وهــو النتيجــة أو نقيضــه- مذكــور فيــه بالفعــل فهــو الاســتثنائي 

وإلا فالاقتراني.
مثــال الاســتثنائي: إن كان النبيــذ مســكرا فهــو حــرام، لكنــه مســكر، ينتــج فهــو حــرام! أو إن كان النبيــذ مباحــا فهــو ليــس بمســكر، لكنــه مســكر ينتــج فهــو ليــس بمبــاح، ومثــال الاقترانــي: 
ــه بالقــوة لا بالفعــل، ويســمى القيــاس بالاســتثناء لاشــتماله علــى حــرف الاســتثناء أعنــي )لكــن(،  كل نبيــذ مســكر وكل مســكر حــرام، ينتــج: كل نبيــذ حــرام! وهــو مذكــور في

وبالاقتــران لاقتــران أجزائــه« حاشــية العطــار علــى جمــع الجوامــع، )383/2(.

)247( مفتاح الوصول، التلمساني، ص734، وانظر كذلك: تقريب الوصول، ابن جزي، ص97.

)248( حاشية العطار على جمع الجوامع )383/2(.

)249( الجال المحلي على جمع الجوامع، المرجع السابق نفسه.

)250(  أخرجه مسلم )720-84-1006-53( ، وأحمد )167/5-168(، والبخاري في »الأدب المفرد« )227(، وأبو داود 5243(-5244(، والبزار )3917(، وابن حبان )838(.

)251( التحقيق والبيان، الأبياري )430/1(.

)252(  المرجع السابق، )437/1(.

)253(   تقريب الوصول، ابن جزي، ص98.

)254(  المحصول، الرازي )161/6(.

)255( منهاج الوصول، البيضاوي، ص227.

)256(  شرح التنقيح، القرافي، ص352.
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إعـــــداد
د. عبد الحميد عبد الله أحمد الإدريسي

المطلب الرابع: الأدلة التابعة

هــي مســتمدة مــن الأصليــة ومســتندة إليهــا، ويتــم توجيــه هــذا الأصــل بــأن حقيقتــه أنــه أحــكام فــي الواقــع 
والحيــاة تلتحــق بالنــص بوجــه مــن وجــوه الإلحــاق والاعتبــار، إنهــا عبــارة عــن نــوازل ومســتجدات تلتحــق 
بالمنصــوص عليــه وتأخــذ حكمــه، أو عبــارة عــن رأي بشــري.. فــردي أو جماعــي )العــرف( نظــري أو عملــي 
)العــرف( موافــق لأحــكام الشــرع، وهــي متوقفــة فــي صحتهــا علــى معيــار الموافقــة أو المخالفــة.. ومداهمــا، 

ويدخــل تحــت هــذا النــوع: 

_ الــرأي )الاجتهــاد(: الــرأي هنــا مــرادف لاجتهــاد، وعلــى التحقيــق يكــون الاجتهــاد مقدمــة والــرأي 
ــه«)257(،  ــم ينــص علي ــذي ل ــاد صــواب الحكــم ال ــرأي: اعتق ــى، إذ »ال ــى الاتســاع همــا بمعن ــه، وعل نتيجت
ــا لأصــول الشــريعة  ــا كان موافق ــوم، والمحمــود م ــى محمــود ومذم ــن إل ــي الدي ــرأي ف ــول بال وانقســم الق
ومقاصدهــا، فــإن »النظــر أصــل مــن أصــول الشــريعة عــول عليــه الســلف، ومنــه قامــت الأحــكام، وبــه فصــل 
بيــن الحــال والحــرام«)258(، ومــن صــوره القيــاس، وقــد أدرجنــا القيــاس باعتبــاره فعــل الشــارع ضمــن الأدلــة 
اللزوميــة الكاشــفة، أمــا إن نحــن أخذنــاه مــن جهــة كونــه حادثــة نزلــت بالنــاس ونبحــث لهــا عــن حكــم، أي 
باعتبــاره فعــل المجتهــد، فســيكون حينهــا مــن قبيــل مــا نحــن فيــه؛ أي الأدلــة التابعــة، فإنــه فــي هــذه الحالــة 
عمليــة إلحــاق.. إلحــاق نازلــة أو قضيــة حادثــة لــم تعهــد بقضيــة نطــق بهــا النــص وحكــم فيهــا، أي إلحــاق 
فــرع بأصــل، فتتوقــف إذا صحتــه علــى مــدى ســامة ارتبــاط الفــرع بالأصــل، وموافقتــه لــه أو مخالفتــه، ومــن 
ــه إذا كانــت الصــورة القياســية مســتوفية  هنالــك قولهــم: هــذا قيــاس فاســد وهــذا قيــاس صحيــح)259(! فإن
للشــروط والقيــود المقــررة فــي كتــاب القيــاس كان قياســا موافقــا تابعــا للدليــل اللفظــي، وإلا كان مخالفــا 

منافيــا! فصحــة القيــاس إذا متوقفــة علــى المعيــار المذكــور، وبهــذا المعنــى يلتحــق بهــذا الضــرب.

_ المصلحــة: لتكــون المصلحــة المرســلة حجــة فابــد لهــا أن تكــون مائمــة لجنــس تصرفــات الشــرع، 
قــال الشــاطبي عــن المناســب الغريــب: »ومثــل هــذا تشــريع مــن القائــل بــه فــا يمكــن قبولــه«)260(. 

_ شــرع مــن قبلنــا: صحيــح أن شــرع مــن قبلنــا مقتطــع مــن النــص، فيكــون بهــذا الاعتبــار جــزءا منــه، لكنــه 
جــزء منــه فــي الانتمــاء الشــكلي الخارجــي، لا فــي الانتســاب المعنــوي الحقيقــي، فإنــه بهــذا جــار علــى 

المعيــار المعتمــد هنــا، وبــه يدخــل فــي هــذا الضــرب. 

_ العــرف: معلــوم فــي الأصــول أنــه يشــترط فــي العــرف ليكــون مقبــولا أن لا يعارضــه نــص جزئــي أو أصــل 
. كلي

ــة أو فعــل  ــى نازل ــه يرجــع إل ــي طبيعت ــو ف ــل، فه ــن شــاكلة الأضــرب الســابقة قب ــذا الضــرب م ــرع: ه _ الف
حــدث فــي الواقــع، وأخــذ حكمــه عــن طريــق ربطــه بأصــل معيــن بنــاء علــى اشــتراك العلــة بينهمــا، ومــن 

، فالاجتهــاد أعــم مــن القيــاس، فأمــا الــرأي فهــو اعتقــاد إدراك صــواب 
ً
)257(  إحــكام الفصــول، الباجــي )175/1(، وقــال ابــن رشــد (الجــد): »كلّ قايــس مجتهــد وليــس كل مجتهــد قايســا

الحكــم الــذي لــم يــرد فيــه نــص، فــا يكــون إلا بعــد كمــال الاجتهــاد«، المقدمــات الممهــدات )42/1(.

)258(  القبس، ابن العربي، ص341.

)259(  إحكام الفصول، الباجي )535/2(. 

)260(  الاعتصام، الشاطبي )12/3(.
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 قراءة في صياغات متنوعة
في إعادة تصنيف الأدلة الأصولية من البنية الخارجية للدرس الأصولي

الأصولييــن والفقهــاء)261( مــن يــرى أن الفــرع الــذي يثبــت حكمــه بالقيــاس يمكــن أن يكــون هــو نفســه 
مأخــذا للأحــكام، بحيــث يصيــر مــرة أخــرى أصــا يقــاس عليــه، ومــن ثــم يعــد دليــا مــن الأدلــة، ودليــا 
تابعــا، كــون الفــرع لا يعتبــر أو لا يبقــى ضمــن دائــرة النظــر الفقهــي إلا إذا كان موافقــا للأصــل المعيــن علــى 
أســاس العلــة المشــتركة، أمــا إذا لــم يكــن كذلــك ولــم يحصــل اتصــال أو موافقــة فــا يبقــى فرعــا، ولا يأخــذ 

حكمــا، ولا يكــون لــه وجــود فقهــي، ومــن ثــم لا يكــون أصــا مــرة أخــرى بذلــك الاعتبــار )الفرعيــة(.

المطلب الخامس: الأدلة العدمية

ــة  ــا الأصــل والمنطلــق، وإلا فهــي عنــد المعتزل ــذي هــو هن ــى الخطــاب الشــرعي ال هــي (عــدم( بالنســبة إل
ليســت بعــدم فــي ذاتهــا، لأن العقــل عندهــم يســتطيع يحســن ويقبــح، فالأصــل لديهــم فــي المنافــع قبــل 
ورود الشــرع الإباحــة وفــي المضــار المنــع، أمــا بالنســبة للجمهــور فمــن ذاهــب القــول بالعــدم الصريــح، 
ــه الحظــر، وســواء كان هــذا أو ذاك  ــى أن ومــن ذاهــب إلــى أن الأصــل فــي الأشــياء الإباحــة، ومــن ذاهــب إل
فهــو بمنزلــة العــدم، لأنــه حكــم واحــد لا يتبــدل، بــل مقتضــاه حالــة واحــدة، مــن الســلب أو الإيجــاب، فمــن 

هنالــك ســميت عدميــة، وممــا يدخــل تحــت هــذا النــوع: 

_ العــدم الأصلــي قبــل ورود الشــرع: وهــو مــا يطلــق عليــه )البــراءة الأصليــة( أو )النفــي الأصلــي(، وكذلــك 
)حكــم العقــل(، و)الادليــل()262(، الــذي هــو العلــم بانتفــاء الدليــل، اعتبــروه آخــر مــدار الفتــوى ويفــزع إليــه 
المجتهــد إذا اســتقصى فلــم يجــد دليــا، واعتبرتــه المعتزلــة)263( أول مدارهــا، ووافقهــم الغزالــي)264(، وقــال 
 للمعتزلــة والأبهــري 

ً
القرافــي: »البــراءة الأصليــة: وهــي اســتصحاب حكــم العقــل فــي عــدم الأحــكام خافــا

وأبــي الفــرج منــا، لنــا: أن ثبــوت العــدم فــي الماضــي يوجــب ظــن عــدم ثبوتــه فــي الحــال فيجــب الاعتمــاد 
علــى هــذا الظــن بعــد الفحــص عــن رافعــه، وعــدم وجــوده عندنــا وعنــد طائفــة مــن الفقهــاء، المعتزلــة بنــوا 
علــى مســألة التحســين والتقبيــح أن كلّ ثابــت بعــد الشــرع ثابــت قبلــه بالعقــل )...( وأمــا الجمهــور منــا 
 
ً
 بعــد البعثــة، وأمــا الأبهــري وأبــو الفــرج وجماعــة مــن الفقهــاء قالــوا بالحظــر مطلقــا

ّ
فعلــى عــدم الحكــم إلا

ــة  ــك لأدل ــوا بذل ــل قال ــم العقــل، ب ــي تحكي ــة ف ــك منهــم موافقــة للمعتزل  )...( وليــس ذل
ً
ــا وبالإباحــة مطلق

ســمعية وردت«)265(. 

_ العــدم الأصلــي بعــد ورود الشــرع: وذلــك ســكوت الشــارع مــع وجــود مقتضــى الحكــم)266(، ولــه تعلــق 
بمفاهيــم أصوليــة أخــرى، بعضهــا يــكاد يكــون مرادفــا لــه، وبعضهــا متفــرع عنــه أو مــا شــابه، وغيــر ذلــك، 
مثــل العفــو)267(، والســنة التقريريــة، وتــرك بيــان المجمــل، أي الســكوت عــن الاســتفصال مــع وجــود مظنتــه.

ــرازي دليــل، وليــس مجــرد قضيــة أو  _ العــدم الطــارئ )بعــد ورود الشــرع(: وهــو النســخ، والنســخ عنــد ال
مســألة مــن عــوارض الأدلــة، وبنــاء عليــه صحــت القســمة فــي هــذا البحــث إلــى أدلــة ثبوتيــة وأدلــة عدميــة، 

)261(  راجع: المقدمات الممهدات، ابن رشد الجد )39-38/1(.

)262( تقويم الأدلة، الدبوسي، ص319.

)263( »بــاب فــي صفــة المكلــف التــي معهــا يمكــن الاســتدلال علــى الأحــكام الشــرعية وفي كيفيــة الاســتدلال علــى الأحــكام الشــرعي:  أمــا التوصــل إلــى الأحــكام الشــرعية فهــو أن 
المجتهــد إذا أراد معرفــة حكــم الحادثــة فيجــب أن ينظــر مــا حكمهــا فــي العقــل ثــم ينظــر هــل يجــوز أن يتغيــر حكــم العقــل فيهــا وهــل فــي أدلــة الشــرع مــا يقتضــي تقــدم ذلــك 

الحكــم أم لا، فــإن لــم يجــد مــا ينقلــه عــن العقــل قضــى بــه« المعتمــد، أبــو الحســين )910/2(.

)264(  المستصفى، الغزالي )159/4(.

)265(  شرح التنقيح، القرافي، ص352.

)266( انظر: دلالة السكوت والاستدلال بالعادة في: قواطع الأدلة، السمعاني )64/2-66(، والموافقات، الشاطبي )156/3(.

)267( راجع: الموافقات، الشاطبي )253/1(.
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إعـــــداد
د. عبد الحميد عبد الله أحمد الإدريسي

فهــو إذا دليــل رافــع للحكــم، فــإن »الدلائــل قــد تــرد تــارة لإثبــات الحكــم وأخــرى لرفعــه، فــا بــد مــن بــاب 
النســخ«)268(، أو هــو مبطــل للدلالــة بحســب المــازري)269(، ويعــد هــذا المعيــار أحــد المســوغات لعــدول 
ــه  ــه فعــل ليشــمل بحث ــك إنهــا الطــرق، فإن ــال مــكان ذل ــة، وق مــن عــدل عــن تعريــف الأصــول بأنهــا الأدل
ــة،  ــراءة الأصلي ــف، ونفــي المــدرك، والســبر والتقســيم، والب ــات، كالخل ــب الإثب ــى جان ــه النفــي إل وتأصيل

وأمثــال ذلــك)270(. 

المطلب السادس: الأدلة المفارقة

هــذا النــوع يجمــع الأصنــاف التــي ليــس لهــا ارتباطــا بالنــص ولا ســندا إليــه، بــل تراهــا تقــف فــي وجهــه، 
أو بجانبــه، ولكــن علــى ســبيل النديــة والمضاهــاة، أو مــا هــو ملتحــق بذلــك، وهــي فــي الحقيقــة ليســت 
ــة،  ــة الأصلي ــا حــول الأدل ــدور جميعه ــي ي ــة أو الكاشــفة والت ــة التابع ــة الأدل ــة كمنزل ــة ثاني ــي منزل ــع ف تق
ــام الأول  ــي المق ــي ه ــة نفســها، الت ــة الأصلي ــة الأدل ــي منزل ــل نفســها ف ــك لتجع ــي تتجــاوز كل ذل ــل ه ب
مــن مقامــات الأدلــة، ذلــك أن صاحبهــا يصــدر عــن مآخــذ ذاتيــة، ويدعــي أحيانــا الاغتــراف المباشــر مــن 
الغيــب بــا واســطة )العلــم اللدنــي الموهــوب(، وأســاس هــذا النــوع فــي الجملــة: الرجــال وأقوالهــم .. أي 
الفكــر البشــري )العقــل كمضمــون(، وهــي مــن الأدلــة التــي تأخــذ بهــا بعــض الطوائــف والنـــزعات، ويعتقــد 
الجمهــور بطانهــا الكلــي، فهــو إذا مصــدر يزاحــم النبــوة بــا شــك، بــل أحيانــا يدعــي التفــوق عليهــا، وهــذا 
الضــرب وإن كان فاســدا إلا أن ذكــره ضــروري، لمــا علــم مــن فعــل الأصولييــن قاطبــة فــي التنبيــه علــى الأدلــة 
الفاســدة، أو التــي يعتقــدون فســادها، كمــا فــي قــول أبــي زيــد الدبوســي مثــا: »بــاب فــي أســماء الحجــج 
التــي هــي مضلــة«)271(، والحقيقــة أنــه لا أحــد مــن متشــرعة الإســام ذهــب إلــى أنــه يجــوز لــه أن يحكــم 
بمجــرد الهــوى والتشــهي، فإنــه خــروج عــن ربقــة الإســام، ولكــن كل دليــل مــن هــذه الأدلــة تجــد لــه شــبهة 
يســتند إليهــا، وليــس ينحصــر هــذا النــوع فيمــا ســنذكره الآن فحســب، بــل البــاب فيــه يظــل مفتوحــا لإدراج 

كل مــا يصــح إدراجــه فيــه، فممــا يدخــل تحــت هــذا النــوع:

ــداء ويعــم العقــاء«)272(، ولكــن  ــذي يقــع ابت ــم الضــروري ال ــا بـــ »العقــل: العل _ العقــل: ليــس المــراد هن
ــس  ــل لي ــه، فالعق ــو الل ــم ه ــرر أن الحاك ــا تق ــان، ولم ــال والأعي ــى الأشــياء والأفع ــل عل ــراد حكــم العق الم
بشــارع، ولا محســن ولا مقبــح، ولا حكــم للأفعــال قبــل ورود الشــرع، ولا يوجــب العقــل شــكر المنعــم، إذ 
»لا ترشــد العقــول إلــى درك واجــب علــى العبــد«)273(، بــل ربمــا كان العقــل يرشــد إلــى الضــد مــن ذلــك! 
وذلــك إذ كانــت طاعــة العبــد لا تنفــع الــرب والمعصيــة لا تضــره .. فــإذا الأحــكام والعبــادات وأنــواع 
الطاعــات واجبــات بالشــرائع، و»لــولا ورود الشــرع بالوعيــد علــى مــن تــرك مــا أمــر بــه لمــا فهــم العبــد وجوبــا 
عليــه«)274(، وإذ »قــد اســتبان أن مــدرك التكاليــف موقــوف علــى ورود الشــرائع، فقــد حــان الآن أن نوضــح 

أن مــدرك الشــرائع: التلقــي مــن الرســل والأنبيــاء عليهــم الســام«)275(. 

)268(  المحصول، الرازي )100/6(.

)269(  إيضاح المحصول، المازري، ص415.

)270( المعتمد، أبو الحسين )883-882/2(.

)271( تقويم الأدلة، الدبوسي، ص388.

)272(  إحكام الفصول، الباجي )175/1(.

)273( النظامية، الجويني، ص58.

)274(  المرجع السابق نفسه.

)275( المرجع السابق، ص60.
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 قراءة في صياغات متنوعة
في إعادة تصنيف الأدلة الأصولية من البنية الخارجية للدرس الأصولي

_ العصمــة)276(: وهــو أصــل جامــع، يضــم ألوانــا مختلفــة، مــن قبيــل: عصمــة الإمــام الــذي قالــت بــه 
ــه هــل  ــن: »أن ــد الأصوليي ــم، وصــورة هــذه المســألة عن ــي أو عال ــر لنب ــض أو التخيي ــض)277(، والتفوي الرواف
يجــوز أن يفــوض اللــه تعالــى حكــم حادثــة إلــى رأي نبــي مــن الأنبيــاء أو عالــم مــن العلمــاء، فيقــول لــه: 
احكــم بمــا شــئت، فمــا صــدر عنــك فيهــا مــن الحكــم فهــو حكمــي فــي عبــادي، ويكــون إذ ذاك قولــه مــن 
جملــة المــدارك الشــرعية؟«)278(، ومنــه: تقليــد المتصوفــة لمشــايخهم ومــن ثبتــت ولايتــه عندهــم، بحيــث 
يجعلــون كتبــه وكامــه مــكان الشــريعة نفســها)279(، كذلــك مــا ســماه الشــاطبي: رأي العامــة.. أو الاعتيــاد 
العامــي)280(، وهــو نفســه تقليــد الرجــال والتعصــب لهــم، باعتقــاد مــا يشــبه العصمة فــي آرائهــم وتصرفاتهم، 
وهــي قضايــا احتفــى بهــا كثيــرا فــي محاولتــه الأصوليــة، حيــث عمــل علــى ضبــط المصــادر العرفانيــة مــن 
كشــف وإلهــام وفراســة ووحــي نومــي.. الــخ، وحــدد معهــا منـــزلة الرجــال، كمــا أعــاد التأكيــد علــى حــدود 
ــر مســتقل بالتشــريع«)281(، وإذا  «، وأن »العقــل غي

ً
ــه، حيــث »لا حكــم للعقــل أصــا العقــل أيضــا ومنزلت

اســتعملت الأدلــة العقليــة إنمــا تســتعمل مركبــة علــى الأدلــة الســمعية، الــخ. 
_ الإلهــام: وهــو أصــل جامــع يضــم إليــه ألوانــا مختلفــة من قبيل؛ الفراســة، والكشــف، والحــدس، والرؤيا)282(، 
وكل مــا يمكــن أن ندرجــه تحــت عنــوان: فتــوى القلــوب! قــال أبــو زيــد الدبوســي عــن: »الإلهــام )...( قــال 
ــر  ــه غي ــر نظــر واســتدلال، وإن ــر مــن غي ــي أم ــه ف ــه أو أشــار إلي ــا اشــتهاه بقلب ــاع الرجــل م بعضهــم: هــو اتب
 فــي حــق الأنبيــاء، 

َ
 خفيــا

ً
، وذلــك مــن اللــه تعالــى، فيكــون وحيــا

ً
صحيــح، لأن الإلهــام متنــوع: قــد يكــون حقــا

 وهدايــة، وقــد يكــون باطــا، وذلــك بواســطة وسوســة الشــيطان وهــوى 
ً
وفــي حــق غيــر الأنبيــاء إرشــادا

، ووسوســة الشــيطان وهــوي النفــس ســبب 
ً
 وفاســدا

ً
ــى وإن كان شــرا ــه تعال ــو الل ــك ه ــق ذل النفــس، وخال

ذلــك علــى جريــان العــادة، ويكــون ذلــك فــي الحيقيــة إغــواء وإضــالا لا إلهامــا، وإذا كان الأمــر كذلــك، فــا 
يجــوز تحديــده بهــذا )...( وأمــا بيــان الحكــم: فقــال عامــة العلمــاء بــأن الإلهــام الحــق يجــب العمــل بــه فــي 
حــق الملهــم، وليــس بحجــة فــي حــق الغيــر، ولا يجــوز لــه أن يدعــو غيــره إليــه، وقــال قــوم مــن الصوفيــة بأنــه 
حجــة فــي حــق الأحــكام، نظيــر النظــر والاســتدلال، وقــول قــوم مــن الروافــض لقبــوا بالجعفريــة: إنــه لا حجــة 
ســوى الإلهــام«)283(، وقــال أهــل الســنة والجماعــة: الحجــج التــي يمكــن العمــل بهــا هــي مــا يمكــن إظهــاره 
لا مــا كان باطنــا، وتبعــه الســمعاني)284(، وقــال الأبيــاري: »الإلهــام ليــس مــن مــدارك العلــوم فــي الأحــكام 

الشــرعية بحــال إجماعــا«)285(. 
ــكان  ــا)286(، ف ــة أصــول الشــريعة وقواعده ــن شــروطه: عــدم مخالف ــه حجــة بشــروط، جعــل م ــن رأى أن وم

)276(  عــد الطوفــي العصمــة أصــا مــن أصــول الأحــكام، ولكــن لــم يكــن معناهــا عنــده مــن قبيــل المعانــي المذكــورة أعــاه، بــل أراد بهــا معنــى فقهيــا أكثــر منــه أصوليــا، قــال: »والعصمــة 
هــي كــون العيــن أو المنفعــة ممنوعــة مــن تملــك الغيــر أو اســتعماله لهــا، لثبــوت الحــق فيهــا لمــن هــو لــه، وهــي راجعــة إلــى ضــرب مــن الاســتصحاب، لأنــا نســتصحب حكــم الملــك 

للمالــك، فيمتنــع مزاحمــة غيــره لــه«، الإشــارات الإلهيــة إلــى المباحث الأصوليــة، )212/1(.

)277( انظر: تقريب الوصول، ابن جزي، ص103.

)278(  الإبهاج، السبكي )2683/6(، وانظر: شرح التنقيح، القرافي، ص356.

)279(  الاعتصام، الشاطبي )450/3(.

)280( المرجع السابق )449/3(.

)281(  المرجع السابق )400/3(.

)282(  إرشاد الفحول، الشوكاني )1020-1016/2(.

)283(  تقويم الأدلة،  الدبوسي، ص679-677.

)284(  قواطع الأدلة، السمعاني )352/2(.

)285(  التحقيق والبيان، الأبياري )319/1(.

)286( تقويم الأدلة، الدبوسي، ص393، مجموع الفتاوى، ابن تيمية )377/24(، الموافقات، الشاطبي )446/2(.
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إعـــــداد
د. عبد الحميد عبد الله أحمد الإدريسي

عنــده بذلــك الاعتبــار مــن قبيــل الأدلــة التابعــة، وهنــاك مــن جعلــه مــن قبيــل الأدلــة التخليصيــة كمــا ســوف 
نــرى)287(.

_ الإمــكان العقلــي: ذكــر المــازري هــذا الأصــل )الباطــل( الــذي هــو بنــاء الحكــم علــى الإمــكان العقلــي، 
وصورتــه مــا قــد يذهــب إليــه الناظــر مــن القــول بجــواز شــيء مــا لمجــرد جــواز أن يــرد الشــرع بــه، قــال فــي 
جــواز تغييــر أســماء الأشــياء وقلــب ألفاظهــا، كتســمية الثــوب فرســا والفــرس دارا: »وأمــا أبــو القاســم عبــد 
ــا نجــوز كــون اللغــة توقيفــا، ونجــوز كــون هــذا  ــى منــع هــذا، ويعتــل بأن ــه يشــير إل ــي فإن الجليــل الصابون
 عــن طريــق 

ٌ
ــه بُعــد ــذي قال ــه، وهــذا ال ــه وجــب علــى الســامعين أن لا ينطقــوا إلا ب التوقيــف واردا علــى أن

الفقــه )...( وقــد علــم أن الفقهــاء المحققيــن لا يحرمــون الشــيء لجــواز أن يكــون قــد ورد شــرع بتحريمــه، 
وإنمــا يحرمونــه إذا حققــوا ورود الشــرع بتحريمــه، فــإذا لــم يعلمــوا ورود حكــم الشــرع فههنــا يختلفــون 
هــل يحملــون ذلــك فــي العقــل علــى الحظــر أو الإباحــة«)288(، فمثــل هــذا إذا يدخــل فــي هــذا النــوع مــن 

الأدلــة.

_ المجمــل المجهــول: جــاء فــي فصــول البدائــع: »الاســتدلال بـــ »المجمــل المجهــول«، كقــول الجدلييــن: 
جائــز، قياســا علــى صــورة متفــق علــى جوازهــا لمصلحتــه، أو غيــر ثابــت دفعًــا لمفســدته، وقــد قــال عليــه 
الســام: »لا ضــرر ولا ضــرر فــي الإســام«)289(، قلنــا: يمكــن لأحــد أن يقلبــه، فــا يصلــح حجــة شــرعية 
لاســتحالة التناقــض علــى حجــج الشــارع، ولأن مثلــه لعــب بالتشــريع وترويــج لهــوى النفــس، ففيــه خطــر 

زوال الإيمــان عيــاذا باللــه تعالــى«)290(.
_ تعارض الأشباه: »وهو احتجاج با دليل في الحاصل، مثاله ما قال زفر -رحمه الله- من أن المرافق لا 
متُم 

ُ
ا ق

َ
ذِينَ ءَامَنُوا إِذ

َّ
هَا ال يجب غسلها في الوضوء، لأن الله تعالى جعل المرافق غاية، بقوله تعالى: يَايُّ

 
ْ
وا

ُ
اغاسِل

َ
وةِ ف

َ
ا ى الصَّ

َ
 إِل

رُوا  هَّ اطَّ
َ
نتُم جُنُبا ف

ُ
عبَينِ وَإِن ك

َ
ى الك

َ
م إِل

ُ
ك

َ
رجُل

َ
م وَأ

ُ
 بِرُءُوسِك

ْ
ى المَرَافِقِ وَامسَحُوا

َ
م إِل

ُ
يدِيَك

َ
م وَأ

ُ
وُجُوهَك

 
ْ
مُوا تَيَمَّ

َ
 مَاءً ف

ْ
وا

ُ
جِد

َ
م ت

َ
ل
َ
سَاءَ ف مَستُمُ النِّ

َ
و لا

َ
ائِطِ أ

َ
نَ الغ م مِّ

ُ
نك حَد مِّ

َ
و جَاءَ أ

َ
رٍ أ

َ
ى سَف

َ
و عَل

َ
ى أ

َ
رض نتُم مَّ

ُ
وَإِن ك

 
ُ
كِن يُرِيد

َ
ن حَرَج وَل م مِّ

ُ
يك

َ
هُ لِيَجعَلَ عَل

َّ
 الل

ُ
نهُ مَا يُرِيد م مِّ

ُ
يدِيك

َ
م وَأ

ُ
 بِوُجُوهِك

ْ
امسَحُوا

َ
 ف

ً
با  طَيِّ

ً
صَعِيدا

]المائدة: 6[، والغايات منقسمة: بعضها يدخل، وبعضها 
َ
رُون

ُ
شك

َ
م ت

ُ
ك

َّ
عَل

َ
م ل

ُ
يك

َ
م وَلِيُتِمَّ نِعمَتَهُ عَل

ُ
رَك لِيُطَهِّ

لا يدخل، وهذه الغاية لها شبه بكا القسمين بدخول حرف الغاية عليها، فباعتبار الشبه بهذا القسم 
يدخل، وباعتبار الشبه بالقسم الآخر لا يدخل، فوقع التعارض بين الشبهين، وليس أحدهما بأولى من 

الآخر، فا يجب الغسل بالشك عند تعارض الأشباه، وهذا فاسد، وهو تعلق بعدم الدليل، والخاف في 
وجوب غسل المرافق، وهو ينفي، وعلى النافي دليل«)291(.

_ الاختــاف: ليــس كل اختــاف يمكــن مراعاتــه، بــل مــن الاختــاف مــا لا يكــون حجــة أبــدا، ولا مراعاتــه 
-عنــد مــن يقــول بمراعــاة الخــاف- بمعتبــرة، يؤصــل ذلــك ابــن عبــد البــر فــي جملــة مــن المواضــع قائــا 
مثــا: »وقــد أتــى عــن مالــك وبعــض أصحابــه فــي المأمــوم ينســى تكبيــرة الإحــرام مــا نــورده بعــد، ونوضــح 
ــم يوجبــه،  ــى قــول مــن ل ضعفــه ووهنــه، لأنهــم خرجــوا فيــه عمــا أصلــوه فــي وجــوب التكبيــر للإحــرام إل

)287( نظرية الاحتياط الفقهي، محمد عمر سماعي، ص120.

)288(   إيضاح المحصول، المازري، ص148-147.

)289(  مالك )2758 (، وابن ماجة )784/2(، وأحمد )326/5(، والهيثمي )6536(.

)290(  فصول البدائع، الفناري )446/2(.

)291( المرجع السابق، )672/2-673(، وانظر: ميزان الأصول، السمرقندي، ص672، أصول السرخسي، )226/2 -227(، كشف الأسرار، عبد العزيز البخاري، )384-383/3(.
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 قراءة في صياغات متنوعة
في إعادة تصنيف الأدلة الأصولية من البنية الخارجية للدرس الأصولي

وراعــوا فــي ذلــك مــا لا تجــب مراعاتــه مــن اختــاف الســلف فــي وجــوب تكبيــرة الإحــرام، والاختــاف 
ــذه المســألة  ــي ه ــم ف ــن اضطرابه ــي موضــع آخــر: »وم ــي الإجمــاع«)292(، وف ــا الحجــة ف ــس بحجــة إنم لي
تفرقتهــم بيــن تكبيــر الداخــل للركــوع دون الإحــرام فــي الركعــة الأولــى وبيــن تكبيــرة الركــوع فــي الركعــة 
الثانيــة بمــا لا معنــى لإيــراده ولا لاشــتغال بــه، كمــا أنــه مــن راعــى فــي أجوبتــه قــولا لا يصــح عنــده ولا 
يذهــب إليــه فإنــه فســاد داخــل عليــه، ألا تــرى أنــه لا يراعــى ذلــك أحــد منهــم ولا مــن غيرهــم فــي غيــر هــذه 
المســألة مــن مســائل الوضــوء ولا الصــاة ولا الصيــام وأكثــر أبــواب الشــرائع والأحــكام وباللــه التوفيــق لا 
شــريك لــه، وفيمــا ذكرنــا مــا يبيــن لــك بــه أن مــن لــم يكبــر للإحــرام ليــس فــي صــاة ومــن ليــس فــي صــاة 
فــا حاجــة بــه إلــى القطــع بســام، وهــذا موضــع قــد اضطــرب فيــه أصحــاب مالــك أيضــا، وذلــك لمراعاتهــم 
الاختــاف فيمــا لا تجــب مراعاتــه، لأن الاختــاف لا يوجــب حكمــا، إنمــا يوجبــه الإجمــاع أو الدليــل مــن 

الكتــاب والســنة وبذلــك أمرنــا عنــد التنــازع«)293(. 

المطلب السابع: الأدلة الموازية )العامة(

 هــذه المجموعــة ليســت مثــل التــي قبلهــا تقــف علــى الضــد مــن الأدلــة الأصليــة تضاهيهــا أو تعاندهــا، 
بــل هــي تقــف إلــى جانبهــا علــى ســبيل التعايــش والمؤالفــة، بــل المعاونــة، لكنهــا ليســت مرتبطــة بهــا، أو 
متوقفــة علــى موافقتهــا، حتــى تكــون تابعــة لهــا، أو مقتبســة مــن مشــكاتها، بــل هــي موازيــة لهــا، مــن غيــر 
اصطــدام معهــا، أو طلــب موافقــة لهــا، إنهــا أدلــة عامــة تشــتغل بنفســها فــي المجــالات المختلفــة للمعرفــة، 
وهــي قســيمة لدليــل الســمع، موجــودة قبلــه ومعــه وبعــده، ومطلوبــة فــي الحــالات الثــاث، إذ بواســطتها 
ثبــت دليــل الســمع نفســه، واســتمر يشــتغل وفــق قوانينهــا، لا يعارضهــا ولا يتنكــر لهــا، إذ هــي ممتزجــة 
بــه امتزاجــا ذاتيــا لا يتصــور معــه انفصــال، كامتــزاج الصــورة بالمــادة، كذلــك توجــد بعــد انتهــاء وظيفــة 
ــع، والأصنــاف مــن  ــي الواق ــة ف ــوع الأحــكام وتحقيــق مناطــات الأدل الدليــل الســمعي، فيتوقــف عليهــا وق
الأدلــة التــي نقصدهــا ههنــا هــي: الحــس، العقــل، العــادة، القلــب، اللغــة، وأمثالهــا، فهــي مآخــذ معتمــدة فــي 
الجملــة، وعندمــا تســتعمل مــع الأدلــة الســمعية لا يكــون لهــا أن تتقــدم عليهــا، بــل هــي تعينهــا فقــط فيمــا 
هــو مــن اختصاصهــا، فــإذا اســتعملت »فإنمــا تســتعمل مركبــة علــى الأدلــة الســمعية، أو معينــة فــي طريقها، 
ــن  ــا أدرجهــا بعــض الأصوليي ــة«)294(، ومــن هن ــك، لا مســتقلة بالدلال ــا أشــبه ذل أو محققــة لمناطهــا، أو م
وصرحــوا بكونهــا أدلــة وأصــولا للفقــه، مثــل مــا فعــل أبــو العبــاس ابــن القــاص، فقــد ذكــر العقــل والحــس 
واللغــة)295(، وابــن حــزم فقــد ذكــر العقــل والحــس، والدبوســي الــذي فصــل أحــكام العقــل وجعلهــا خمســة 
مثــل الأحــكام الشــرعية، وكذلــك صنــع الشــوكاني، كاهمــا فــي الخاتمــة، وغيــر هــؤلاء، فاللغــة ضروريــة 
فــي الاســتنباط كمــا هــو معلــوم، وهــي الأســاس فــي تأصيــل القواعــد الدلاليــة، وكذلــك العقــل، كثيــر مــن 
القواعــد الأصوليــة مبناهــا علــى العقــل، أو يــزدوج فيهــا العقــل واللغــة، كمــا اعتبــر الأصوليــون الحــس 

)292( الاستذكار، ابن عبد البر )422/1(.

)293( المرجع السابق، )424/1(.

)294(  الموافقات، الشاطبي )27/1(. 

)295( محاولــة أبــي العبــاس بــن القــاص )335#( مــن المحــاولات المهمــة، وصاحبهــا وإن كان لــه كتــاب فــي أصــول الفقــه، كمــا ورد ذلــك فــي طبقــات الشــافعية الكبــرى، للســبكي 
)59/3(، وفــي الأنســاب، لأبــي ســعد الســمعاني )303/10(، إلا أنــه لــم يصــل إلينــا كتابــه الأصولــي ذاك، وإنمــا ذكــر محاولتــه أبــو المظفــر الســمعاني فــي القواطــع )22/1(، ونقدهــا، 
كمــا رواهــا قبلــه -بالســند وبشــكل أكثــر تفصيــا وتوضيحــا- الخطيــب البغــدادي فــي الفقيــه والمتفقــه )36/2(، وهــي محاولــة تــرى أن الأصــول ســبعة: الحــس، والعقــل، والكتــاب، 

والســنة، والإجمــاع، والعبــرة، واللغــة.
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إعـــــداد
د. عبد الحميد عبد الله أحمد الإدريسي

ــة الأخــرى  والعقــل بالإضافــة إلــى العــادة مــن أنــواع المخصصــات المنفصلــة)296(، وذلــك إلــى جــوار الأدل
ــل،  ــاس، والتخصيــص لا يكــون إلا بدلي ــر الواحــد والقي ــن الإجمــاع والخــاص والمفهــوم وخب ــة م المعروف
فهــي إذا أدلــة كمــا صرحــوا بذلــك بالنســبة للعــادة فيمــا بعــد، أمــا اللغــة فمعلــوم منزلتهــا فــي أصــول الفقــه، 
ــة الأحــكام؟! وقــد جعــل ابــن جــزي )فــن المعــارف اللغويــة(  فلــم لا تكــون بعــد كل ذلــك دليــا مــن أدل

قســيما لـــ )فــن المعــارف العقليــة( فــي كونهــا أدوات)297(.
ذلــك، وإن كنــا نجــد مــن أخــذ بعــض هــذه الأصنــاف علــى ســبيل المضاهــاة للســمع والنديــة لــه -مــع بعــض 

التجــوز فــي العبــارة- وذلــك كمــا فــي اعتبــار المعتزلــة للعقــل، والمتصوفــة للقلــب.
أمــا الحــس فليســت المعرفــة الفقهيــة بمحــل لــه فــي الحقيقــة، إذ لا يمكــن للحــس أن يحكــم علــى 
الشــيء بأنــه حــال أو حــرام، صــاح أو فســاد، إلا أن يكــون معينــا للعقــل فــي ذلــك كمــا بيــن ابــن حــزم)298(، 
أو معينــا فــي تحقيــق مناطــات الأدلــة نفســها)299(، علــى أن مــن أوجــه ومشــخصات الأخــذ الصحيــح 
لدليــل الحــس، كــون الأســاس فــي القضايــا الفقهيــة إجمــالا »هــو: الدليــل الســمعي، وهــو محســوس بحاســة 
الســمع«)300(، ولذلــك قالــوا: إن الحــس هــو المقدمــة الصغــرى فــي اســتخاص القضايــا الفقهيــة، ووصفوهــا 

أنهــا ســهلة الحصــول.
وغنــي عــن التنبيــه أنــا إنمــا نتكلــم هنــا عــن اعتبــار هــذه الأدلــة أصــولا للفقــه والأحــكام العمليــة، أمــا كونهــا 

أصــولا للديــن فــا نتكلــم عليــه، لكونــه بديهيــا مفروغا منــه)301(.

المطلب الثامن: الأدلة المحددة )وجوه دلالة الأدلة/محددات الأدلة(

ويمكــن تســميتها أيضــا: »الأدلــة البيانيــة«، وقــد قالــوا: »وجــوه الدلالــة« و«وجــوه البيــان«، والوجــوه 
مــرادف للطــرق، والطــرق مــرادف للأدلــة فــي الاســتعمال عندهــم، فتكــون الوجــوه أدلــة، وهــذا ليــس مجــرد 
قيــاس منطقــي، أو صــوري، بــل كثيــر مــن الأصولييــن حيــن يعــدد الأدلــة يســردها بحســب وجــوه ومراتــب 
دلالتهــا، فيقــول مثــا: نــص الكتــاب، وظاهــر الكتــاب، ومفهــوم الخطــاب، الــخ، فهــي وجــوه للأدلة مــن جهة، 
أدلــة بنفســها مــن جهــة أخــرى، وهكــذا كمــا عنــد الشــافعي وغيــره تمتــزج الوجــوه بالجهــات، فيتحــدث 
عــن جهــة العلــم ووجــوه البيــان، والثانيــة ترجــع إلــى الأولــى، لأن وجــوه البيــان عنــده: نــص الكتــاب، وظاهره، 
والســنة المبينــة، والســنة التأسيســية، والاســتنباط )أو الاســتدلال(، وفــي وجــوه البيــان يؤســس لحجيــة 
ــه)303(،  ــة كمــا ســبقت الإشــارة إلي ــة الســياق أدل ــران ودلال ــة الاقت ــل الزركشــي دلال ــخ)302(، وجع الســنة، ال
وعددهــا فــي بــاب الأدلــة المختلــف فيهــا، وأصــول الأدلــة تنقســم عنــد بعــض الأصولييــن إلــى أقســام، مثــل 
الســنة، يقولــون: قــول، وفعــل، وتقريــر، فالفعــل النبــوي دليــل غيــر القــول، والتقريــر النبــوي دليــل غيــر الفعــل 

)296( انظــر: المســتصفى، الغزالــي )319/3(، ولبــاب المحصــول، لابــن رشــيق، )583/2-584(، والبرهــان، الجوينــي )351/1(، والتحقيــق والبيــان، الأبيــاري )155/2(، وإيضــاح 
المحصــول مــن البرهــان،  المــازري، ص301، وغيرهــا.

)297( مفتاح الوصول، التلمساني، ص11.

)298( راجع المطلب السابع من المبحث الأول من هذه الدراسة.

)299( راجع ما سماه القرافي: أدلة الوقوع، المطلب الثالث عشر من المبحث الأول من هذه الدراسة.

)300( تيسير التحرير، أمير بادشاه )16/1(.

)301( »قولهــم: حصــر مــدارك الوجــوب فــي الشــرع المنقــول دون قضيــات العقــول يفضــي إلــى إفحــام الرســل عليهــم الســام، فإنهــم إذا أظهــروا المعجــزة قــال لهــم المدعــوون: لا يجــب 
علينــا النظــر فــي معجزاتكــم إلا بالشــرع.....« المســتصفى، الغزالــي )198/1(.

)302( الرسالة، الشافعي، ص73.

)303( راجع المطلب التاسع من المبحث السابق.



168
العدد )1(     جمادى الآخرة 1440هـ / مارس 2019م

 قراءة في صياغات متنوعة
في إعادة تصنيف الأدلة الأصولية من البنية الخارجية للدرس الأصولي

وغيــر القــول، وكذلــك الامتثــال، والإمســاك)304(، فــكل ذلــك أقســام ينقســم إليهــا الدليــل، أو وجــوه يــدل 
بهــا، وكثيــر يعــد كل واحــد منهــا دليــا فــي نفســه، ويدخــل تحــت النــوع الثانــي مــن الأدلــة عنــد أصحــاب 
ــة ممــا يعــد وجوهــا عنــد غيرهــم،  ــا مــن الأدل ــة )أصــل، ومعقــول أصــل، واســتصحاب حــال( أصناف محاول
ــوا: »وأمــا معقــول الأصــل فعلــى أربعــة أقســام: لحــن الخطــاب، وفحــوى الخطــاب، والحصــر، ومعنــى  قال
الخطــاب«)305(، وياحــظ أن مــن بيــن مــا يدخــل فــي ذلــك عندهــم: القيــاس، فهــو فــي أصلــه مــن الوجــوه، 
ــه  ــص)306(، ولكــن لاتســاع مباحث ــن معقــول الن ــاس م ــل الاقتب ــن قبي ــه م ــي أيضــا إذ جعل ــد الغزال كمــا عن
وتنــوع قضايــاه فقــد مــال معظــم الأصولييــن إلــى التصريــح بجعلــه دليــا بنفســه مســتقا)307(، فظهــرت فيــه 
صفــة الدليليــة وغلبــت لذلــك الســبب، فيمــا بقيــت الوجــوه الأخــرى مختلطــة الصفتيــن، أحيانــا تغلــب 

هــذه وأحيانــا تلــك.

قة )موجهات الأدلة(
ّ
المطلب التاسع: الأدلة المحق

أدرجنــا تحــت هــذا النــوع أصنافــا مــن الأدلــة، لا يحتــاج وصفهــا بأنهــا أدلــة إلــى إثبــات منــا ههنــا، إذ ذاك 
معلــوم لديهــم، وذلــك مثــل: الاستحســان، وســد الذرائــع، والمخــارج عنــد مــن يقــول بهــا )أو الحيــل(، وهــذا 
النــوع هــو المقابــل للنــوع الســابق قبلــه، فكمــا أن الــدلالات قواعــد فــي مقاصــد العربيــة، فأصنــاف هــذا 
النــوع قواعــد فــي مقاصــد الشــريعة، فـــ )الاستحســان( مثــا هــو المقابــل لـــ )لتأويــل(، إذ كاهمــا عــدول عــن 
الأصــل لدليــل معتبــر، وكمــا أن أدلــة النــوع الســابق تقــوم بتحديــد الدليــل بشــكل أكثــر دقــة وتفصيــا، 
فأدلــة هــذا النــوع تقــوم بإعــادة توجيــه الدليــل ليصيــب هدفــه بشــكل صحيــح، وذلــك بتغييــر الحكــم الــذي 
يفيــده فــي الأصــل إلــى حكــم آخــر مائــم لحقيقــة الفعــل ونتائجــه النهائيــة، وإذا كانــت الأولــى تفيــد فــي 
الاســتنباط مــن النــص فهــذه تفيــد فــي تنزيلــه، فأنــت لا تســتطيع تنـــزيل الحكــم الشــرعي مــن غيــر هــذا 
النــوع مــن القواعــد والأصــول، ولذلــك ســميناها تحقيقيــة، لأنهــا مــن قبيــل )تحقيــق المنــاط( فــي الجملــة، 
إذ هــي تبحــث فــي مــدى انطبــاق الحكــم علــى الفعــل بالعــدول عــن الحكــم الأصلــي إلــى الحكــم المائــم 
كمــا يبحــث تحقيــق المنــاط فــي انطبــاق الحكــم علــى الفعــل بإيجــاد الفعــل أو الصــورة المطابقــة، صحيــح 
أن مهمــة أصــول الفقــه تنتهــي عنــد معرفــة الحكــم واســتنباطه، أمــا تنزيلــه فــي الواقــع ومطابقتــه للأفعــال 
ــا  ــه إياه ــة ربطــه بهــا ومطابقت ــق الحكــم بالأفعــال ومحاول ــي، لكــن لكــون تعل ــة الأصول ــن وظيف فليــس م
كثيــرا مــا يترتــب عليــه تعديــل مــا فــي الحكــم، وعــدول، فقــد عــدت تلــك القواعــد المختصــة بذلــك مــن 

أدلــة مشــروعية الأحــكام بتعبيــر القرافــي.
هــذا، وإن الاستحســان كمعنــى لغــوي يمكــن إدراجــه ضمــن )الأدلــة المفارقــة( وهــو مــا يصــح أن يحمــل 
عليــه فعــل الشــافعي والغزالــي وغيرهمــا! أمــا مفهومــا اصطاحيــا لــه دلالــة علميــة محــددة داخــل المنهجيــة 

الفقهيــة فيــدرج قطعــا فــي هــذا النــوع مــن الأصــول، إنــه تقنيــة تشــريعية دقيقــة وحساســة جــدا!

المطلب العاشر: الأدلة التخليصية

هــذا النــوع مــن الأدلــة يذكــر معظمَــه الأصوليــون فــي بــاب الترجيــح، ويشــترك فــي كونــه ممــا يلجــأ إليــه 
المجتهــد فــي حــال العجــز عــن الوصــول إلــى الحكــم، أو إلــى الدليــل المتضمــن للحكــم، وذلــك بعــد 

)304( السنة: »قول أو فعل، قلت: وإمساك )في نسخة: وامتثال!( عن قول أو فعل، إلا أن يقال: الإمساك )الامتثال( فعل، فينقض بالإقرار والإجماع«، المسودة، آل تيمية، ص998.

)305( إحكام الفصول، الباجي )35/1(.

)306( المستصفى، الغزالي )1/3))).

)307( الواضح، ابن عقيل )38-37/1(.
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إعـــــداد
د. عبد الحميد عبد الله أحمد الإدريسي

اســتنفاد كل طــرق الاجتهــاد ومســالكه، فيتولــى هــذا النــوع بأصنافــه أمــر تخليــص الناظــر مــن الحيــرة التــي 
يقــع فيهــا، ولذلــك يصــح أن نطلــق عليهــا اســما يجعلهــا وحدهــا كأنهــا قســما معادلا لســائر الأنــواع غيرها، 
ــر!  ــار( إن جــاز التعبي ــة الاختي ــواع الســابقة قبلهــا جميعــا تكــون )أدل ــة الضــرورة)308((، والأن فنســميها )أدل
دوهــا، ا: الاحتيــاط)309(، القرعــة)310(، 

ّ
ويدخــل تحــت هــذا النــوع بذلــك الاعتبــار جملــة متجانســة، عد

ــف)316(، الاســتخارة)317(،  ــف)314(، التســاقط)315(، الهات ــر)313(، التوق ــب)311(، التحــري)312(، التخيي شــهادة القل
ــم؛ إعمــالا وإهمــالا،  ــار عنده ــي الاعتب ــة ف ــت متفاوت ــاف وإن كان ــل، وهــي أصن ــك القبي ــن ذل ــا كان م وم
ــه معتبــر فــي الجملــة، إذ لا منــاص منــه، فــإن  شــيوعا وانحســارا، تقديمــا وتأخيــرا، إلا أن نوعهــا مأخــوذ ب
الــذي لا يأخــذ بشــيء مــن تلــك الأصنــاف لا يأخــذ بــه إلا لكونــه قــد أخــذ بغيــره، ممــا هــو منهــا أيضــا، 
ــن  ــر، وم ــف لا يمكــن أن يقــول بالتخيي ــا بالتوق ــي نظــره، فمــن يقــول مث ــراه أرجــح ف يســد مســده، أو ي
يقــول بالتســاقط لا يقــول بالأحــوط، وهكــذا، أمــا الأصنــاف الأخــرى غيــر ذلــك فبعضهــا فــروع عــن أصــل 
)التخييــر(، كالتحــري، والقرعــة، والاســتخارة)318(، وهــي وســائل مأخــوذ بهــا فــي العمليــات، كمــا هــو معلــوم، 
فيمــا البقيــة فــروع عــن أصــل )الإلهــام( عنــد مــن يقــول بــه، كالهاتــف وشــهادة القلــب! علــى أن قلــة مــن 
الأصولييــن مــن عــرض لهــذه الفــروع الأخيــرة مــن هــذه الأصنــاف وتتبعهــا، وليــس المقــام الآن بمناســب 

لتفصيــل الحديــث عــن ذلــك والحكــم فيــه.

)308( »التحري دليل ضروري، فا يصار إليه من غير ضرورة«، فتح القدير، ابن الهمام )528/10(.

)309( انظر: نظرية الاحتياط الفقهي، محمد عمر سماعي، ص383.

ابِرِيــنَ  ــهَ مَــعَ الصَّ
َّ
 الل

َّ
 إِن

ْ
ــم وَاصبِــرُوا

ُ
ذهَــبَ رِيحُك

َ
 وَت

ْ
وا

ُ
ــل

َ
تَفش

َ
 ف

ْ
عُــوا

َ
نَاز

َ
 ت

َ
هُ وَلا

َ
ــهَ وَرَسُــول

َّ
 الل

ْ
طِيعُــوا

َ
)310( »»القرعــة« لتطييــب القلــب عمــل بالإجمــاع أو الســنة المنقولــة فيهــا أو بعمــوم قولــه : وَأ

]الأنفــال: 46[« فصــول البدائــع، الفناري، )25/1(.

)311(»شهادة القلب« من أخوات الإلهام المذكور سابقا، لكنه هنا لأجل الترجيح والتخلص لا لأجل إفادة الحكم من الأصل!

)312(»»التحــري« عمــل بالكتــاب أو الســنة أو الإجمــاع أو القيــاس، لأن الأمــة أجمعــت علــى شــرعيته عنــد الحاجــة، وورد فيــه الســنة والآثــار«، فصــول البدائــع، الفنــاري )25/1(، ومثلــه 
فــي: مــرآة الوصــول، مــا خســرو، ص15.

)313( قــال ابــن القصــار: »مذهــب مالــك رحمــه اللــه »التخييــر« فــي فعــل مــا اختلفــت الأخبــار فيــه، مثــل مــا روي عــن النبــي مــن قــول الإمــام آميــن وتركــه، ومــا روي عنــه مــن رفــع اليديــن 
فــي الصــاة عنــد الركــوع والرفــع منــه وتركــه، والتســبيح فــي الركــوع وأشــباه ذلــك ممــا اختلفــت الأخبــار فيــه عــن النبــي ^ إذا لــم تقــم الدلالــة علــى قــوة أحدهمــا علــى الآخــر، ولا 

مــا أوجــب إســقاطهما ولا إســقاط أحدهمــا«، المقدمــة، ابــن القصــار، ص108-107.

)314(»وهو الإمساك عن الحكم بشيء«، الإبهاج، السبكي )384/2(.

)315( راجع مثا: شرح التنقيح، القرافي، ص357.

)316( »ومن أصول الأحكام: الهاتف الذى يعلم أنه حق، مثل الذي سمعوه يأمرهم بغسل النبى ^ في قميصه، لكن هذا فى التعيين والأفضل« المسودة، آل تيمية، ص572.

ــة القرعــة« المســودة، آل تيميــة،  ــر لنبيــك«، وهــو بمنزل ــه فــى الاحــد والضــارح: »اللهــم خي )317(»ومــن أصــول الأحــكام )...( كذلــك: اســتخارة اللــه، كقــول العبــاس رضــي اللــه عن
ص572.

)318( الاســتخارة ممــا اعتمدهــا الشــافعي وبعــض الشــافعية كثيــرا، ففــي اشــتراط الحــول فــي زكاة الــركاز، للشــافعي ثاثــة أقــوال، منهــا: »قــول قــال فيــه: أســتخير اللــه«، المنــة الكبــرى 
شــرح وتخريــج الســنن الصغــرى،  محمــد ضيــاء الرحمــن الأعظمــي )203/3(، وفــي زكاة المعــادن، قــال مــرة: »أســتخير اللــه فــي المعــادن«، الاســتذكار، ابــن عبــد البــر )146/3(، 
وفــي زكاة الحلــي، روي عنــه فــي بعــض أوقاتــه أنــه قــال: »أســتخير اللــه فــي الحلــي«، المرجــع الســابق، )151/3-152(، وفــي مســألة تقديــر الســقي بالمــاء بمــا يبلــغ الكعبيــن، »قــال 
المــاوردي: ليــس التقديــر بالكعبيــن فــي كل الأزمــان والبلــدان، لأنــه مقــدر بالحاجــة والحاجــة تختلــف، وبــه جــزم المتولــي، وقــال الســبكي: إنــه قــوي جــدا، والحديــث واقعــة حــال 
يحتمــل أن التقديــر فيهــا لمــا اقتضــاه حالهــا، ولــولا هيبــة الحديــث وخوفــي ســرعة تأويلــه وحملــه لكنــت أختــاره، ولكــن أســتخير اللــه فيــه حتــى ينشــرح صــدري، ويقــذف اللــه 

فيــه نــور المــراد لنبيــه «، مغنــي المحتــاج إلــى معرفــة معانــي ألفــاظ المنهــاج، الشــربيني )480/2(.
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خاتمة في أهم نتائج البحث وتوصياته

ــن  ــة المتنوعــة، كان أهمهــا م ــج العلمي ــن النتائ ــة م ــه- عــن جمل لقــد أســفرت هــذه الدراســة -بحمــد الل
ــة: ــور الكلي الأم

1 _ تجريد بضع عشرة محاولة متمايزة في التصنيف الأصولي للأدلة بعد جهد استقرائي واسع.

2 _ اســتخاص أهــم المعاييــر والأســس التــي اعتمــدت فــي تلــك المحــاولات، والنظــر فيهــا نظــرا تحليليــا 
نقديا.

3 _ اجتهــدت الدراســة -علــى ضــوء مــا ســبق- فــي اقتــراح مــا تــراه مــن محاولــة أخــرى، وكانــت قائمــة علــى 
ــة الدليل. محوري

4 _ تبيــن أن أصــول الفقــه علــم لــه قابليــة متواصلــة للتجديــد واســتمرار البنــاء، وذلــك إذ يتســم بحركيــة 
وفعاليــة دائمتيــن.

وتوصي الدارسة بناء على ذلك بـ:

ــة لــدى كثيــر مــن الأئمــة والفقهــاء، الذيــن ليــس  5_ ضــرورة اســتقراء آخــر للمحــاولات التصنيفيــة للأدل
ــا، ولكــن أثــرت عنهــم روايــات -فــي كتــب لغيرهــم- تشــتمل علــى آراء  لهــم أعمــال أصوليــة معلومــة لن

لهــم.

6_ كذلــك -ولاســتكمال بحــث الموضــوع مــن كل جوانبــه- لابــد مــن اســتقراء محــاولات الباحثيــن 
المعاصريــن، ممــا كنــا أشــرنا إلــى بعضهــم فــي الدراســات الســابقة مــن المقدمــة، والنظــر فيهــا أيضــا نظــرة 

ــة )319(*. ــة، فاحصــة ومقوم ــة، نقدي تحليلي

وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه

والحمد لله رب العالمين

)319( *    في نهاية هذا العمل ننوه إلى أنه: »تم دعم هذا المشروع البحثي من قبل جامعة الجوف، تحت مشروع بحثي رقم )412/37(«.
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المصادر والمراجع المثبتة في الهوامش من البحث

الإبهــاج فــي شــرح المنهــاج )شــرح علــى منهــاج الوصــول إلــى علــم الأصــول(، للقاضــي البيضــاوي )685ه(، 
علــي بــن عبــد الكافــي الســبكي )756ه( وولــده تــاج الديــن عبــد الوهــاب بــن علــي الســبكي )771ه(، 

مطبعــة التوفيــق الأدبيــة، مصــر، د.ت.

ــد  ــق: عب ــف الباجــي )474ه(، تحقي ــن خل ــد ســليمان ب ــو الولي ــي أحــكام الأصــول، أب إحــكام الفصــول ف
المجيــد تركــي، دار الغــرب الإســامي، بيــروت، ط1986/1م.

الإحــكام فــي أصــول الأحــكام، علــي بــن محمــد الآمــدي )631ه(، علــق عليــه: عبــد الــرزاق عفيفــي، دار 
الصميعــي للنشــر والتوزيــع، الريــاض، ط3002/1م.

الإحــكام فــي أصــول الأحــكام، أبــو محمــد علــي بــن حــزم الأندلســي )456ه(، دار الكتــب العلميــة، بيروت، 
ط2000/1م.

إرشــاد الفحــول إرشــاد الفحــول إلــى تحقيــق الحــق مــن علــم الأصــول، محمــد بــن علــي بــن محمــد بــن عبــد 
اللــه الشــوكاني اليمنــي )1250ه(، تحقيــق: محمــد ســعيد البــدري، دار الفكــر، بيــروت، ط/1412ه .

أســاس التقديــس، فخــر الديــن محمــد بــن عمــر بــن الحســين الــرازي )606ه(، تحقيــق: أحمــد حجــازي 
الســقا، مكتبــة الكليــات الأزهريــة، القاهــرة، ط1986/1م.

ــم الطوفــي  ــن عبــد الكري ــو الربيــع ســليمان ب ــن أب ــة، نجــم الدي ــى المباحــث الأصولي ــة إل الإشــارات الإلهي
القاهــرة،  للطباعــة والنشــر،  الحديثــة  الفــاروق  بــن قطــب،  بــن عبــاس  للنشــر: حســن  أعــده  )716ه(، 

ط2002/1م.

أصــول الفقــه، أبــو عبــد اللــه محمــد بــن مفلــح شــمس الديــن المقدســي الرامينــى ثــم الصالحــي الحنبلــي 
حان، مكتبــة العبيــكان، ط1999/1م.

َ
ــد )763ه(، تحقيــق: فهــد بــن محمــد السَّ

أليــس الصبــح بقريــب )التعليــم العربــي الإســامي.. دراســة تاريخيــة وآراء إصاحيــة(، محمــد الطاهــر بــن 
ــع والترجمــة، مصــر،  ــع، تونــس، دار الســام للنشــر والتوزي عاشــور )1973م(، دار ســحنون للنشــر والتوزي

ط2006/1م.

ــن منصــور التميمــي الســمعاني )562ه( تحقيــق: عبــد  ــن محمــد ب ــم ب ــو ســعد عبــد الكري الأنســاب، أب
الرحمــن بــن المعلمــي اليمانــي وآخــرون، مجلــس دائــرة المعــارف العثمانيــة، حيــدر آبــاد الدكــن، الهنــد، 

ط1977/1م.

إيضــاح المحصــول مــن برهــان الأصــول، أبــو عبــد اللــه محمــد بــن عمــر المــازري )536ه(، تحقيــق: عمــار 
الطالبــي، دار الغــرب الإســامي، بيــروت، ط2001/1م.

بــذل النظــر فــي الأصــول، العــاء محمــد بــن عبــد الحميــد الأســمندي )552ه(، تحقيــق: محمــد زكــي 
ــراث، القاهــرة، ط1992/1م. ــة دار الت ــر، مكتب ــد الب عب
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البحــر المحيــط فــي أصــول الفقــه، بــدر الديــن محمــد بــن بهــادر بــن عبد اللــه الزركشــي الشــافعي )794ه(، 
تحقيــق: عبــد القــادر عبــد اللــه العانــي، وعمــر ســليمان الأشــقر، ومحمــد ســليمان الأشــقر، وعبــد الســتار 

أبــو غــدة، وزارة الأوقــاف والشــؤون الإســامية، الكويــت، ط1992/2م. 

البرهــان فــي أصــول الفقــه، أبــو المعالــي عبــد الملــك بــن عبــد اللــه بــن يوســف الجوينــي )478ه(، حققــه: 
عبــد العظيــم محمــود الديــب، دار الوفــاء، المنصــورة، ط1992/1م.

بيــان المختصــر شــرح مختصــر ابــن الحاجــب، أبــو الثنــاء شــمس الديــن محمــود بــن عبــد الرحمــن 
ط1986/1م. الســعودية،  المدنــي،  بقــا، دار  مظهــر  محمــد  تحقيــق:  )749ه(،  الأصفهانــي 

التحبيــر شــرح التحريــر فــي أصــول الفقــه، عــاء الديــن أبــو الحســن علــي بــن ســليمان المــرداوي الحنبلــي 
)885ه(، تحقيــق: عبــد الرحمــن بــن عبــد اللــه الجبريــن، مكتبــة الرشــد، الريــاض، د.ت.

التحصيــل مــن المحصــول، ســراج الديــن محمــود بــن أبــي بكــر الأرمــوي )682ه(، تحقيــق: عبــد الحميــد 
علــي أبــو زنيــد، مؤسســة الرســالة، بيــروت، ط1988/1م.

ــاري )618ه(، تحقيــق:  ــن إســماعيل الأبي ــي أصــول الفقــه، علــي ب ــي شــرح البرهــان ف ــان ف التحقيــق والبي
ــاف، قطــر، ط2013/1م. ــري، وزارة الأوق ــد الرحمــن بســام الجزائ ــن عب ــي ب عل

ــي )430ه(،  بوســيّ الحنف
ّ
ــن عيســى الد ــن عمــر ب ــه ب ــد الل ــد عب ــو زي ــه، أب ــي أصــول الفق ــة ف ــم الأدل تقوي

تحقيــق: خليــل محيــي الديــن الميــس، دار الكتــب العلميــة، بيــروت، ط1421/1ه.

التقريــب لحــد المنطــق )ضمــن مجمــوع رســائل بــن حــزم (، أبــو محمــد علــي بــن حــزم الأندلســي )456ه(، 
تحقيــق: إحســان عبــاس، المؤسســة العربيــة للدراســات والنشــر، ط1978/2م.

التقريــب والإرشــاد )الصغيــر(، أبــو بكــر محمــد بــن الطيــب الباقانــي )403ه(، تحقيــق: عبــد الحميــد بــن 
علــي أبــو زنيــد، مؤسســة الرســالة، بيــروت، ط1993/1م.

تقريــب الوصــول إلــى علــم الأصــول، أبــو القاســم محمــد بــن أحمــد بــن جــزي الكلبــي الغرناطــي المالكــي 
)741ه(، اعتنــاء: جــال علــي الجهانــي، د.ت.

التمهيــد فــي أصــول الفقــه، محفــوظ بــن أحمــد بــن الحســن أبــو الخطــاب الكلوذانــي الحنبلــي )510ه(، 
تحقيــق: مفيــد بــن محمــد أبــو عمشــة، محمــد بــن علــي بــن إبراهيــم، نشــر: مركــز البحــث العلمــي وإحيــاء 

التــراث الإســامي بجامعــة أم القــرى، مكــة المكرمــة، ط5891/1م.

التنقيحــات فــي أصــول الفقــه، شــهاب الديــن أبــو الفتــوح يحيــى بــن حبــش الســهروردي )586ه(، تحقيــق: 
عيــاض الســلمي، مكتبــة الرشــد، الريــاض، ط2003/1م.

التقريــر والتحبيــر علــى تحريــر الكمــال بــن الهمــام، أبــو عبــد اللــه شــمس الديــن محمــد بــن محمــد 
المعــروف بابــن أميــر حــاج، ويقــال لــه ابــن الموقــت الحنفــي )978ه(، بيــروت- دار الكتــب العلميــة، 

ط1983/2م.
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التلويــح علــى التوضيــح لمتــن التنقيــح فــي أصــول الفقــه، ســعد الدين مســعود بن عمــر التفتازاني الشــافعي 
ــي  ــن مســعود المحبوب ــه ب ــد الل ــح، لصــدر الشــريعة عب ــع شــرحه المســمى بالتوضي ــح م )792ه(، والتنقي

البخــاري الحنفــي )747ه(، تحقيــق: زكريــا عميــرات، دار الكتــب العلميــة، بيــروت، ط1996/1م.

ــي )430ه(،  بوســيّ الحنف
ّ
ــن عيســى الد ــن عمــر ب ــه ب ــد الل ــد عب ــو زي ــه، أب ــي أصــول الفق ــة ف ــم الأدل تقوي

تحقيــق: خليــل محيــي الديــن الميــس، دار الكتــب العلميــة، بيــروت، ط1421/1ه.

تيســير التحريــر، شــرح محمــد أميــن المعــرف بأميــر بادشــاه، علــى كتــاب التحريــر فــي أصــول الفقــه الجامــع 
بيــن اصطاحــي الحنفيــة والشــافعية، لكمــال الديــن محمــد بــن عبــد الواحــد بــن عبــد الحميــد بن مســعود 
الشــهير بابــن همــام الديــن الإســكندري الحنفــي )861ه(، مطبعــة مصطفــى البابــي الحلبــي وأولاده، مصــر، 

ط/1350هـ.

جامــع بيــان العلــم وفضلــه، أبــو عمــر يوســف بــن عبــد البــر )463ه(، تحقيــق: أبــو الأشــبال الزهيــري، دار 
ابــن الجــوزي، د.ت.

حاشــية العطــار، حســن محمــد محمــود )1250ه( علــى شــرح الجــال المحلــي )864ه( لجمــع الجوامــع، 
ــر عبــد الرحمــن الشــربيني )4231ه( علــى جمــع الجوامــع، وبأســفل  للســبكي )177ه(، وبهامشــه: تقري
الصلــب والهامــش: تقريــرات محمــد علــي حســين المكــي المالكــي )1367ه(، دار الكتــب العلميــة، 

ــروت، د.ت.  بي

ــن  ــو بكــر أحمــد بــن علــي بــن ثابــت الخطيــب البغــدادي )463ه(، حققــه: عــادل ب الفقيــه والمتفقــه، أب
يوســف العــزازاي، دار ابــن الجــوزي، الســعودية، ط1996/1م.

دســتور العلمــاء )أو جامــع العلــوم فــي اصطاحــات الفنــون(، عبــد رب النبــي بــن عبــد رب الرســول الأحمــد 
نكــري، تحقيــق وتعريــب: حســن هانــي فحــص، دار الكتــب العلميــة، بيــروت، ط2000/1م.

ــن محمــد العجــان،  ــد الرحمــن ب ــه وتقســيماته، رســالة ماجســتير لعب ــن: حقيقت ــد الأصوليي ــل عن الدلي
بكليــة الشــريعة، جامعــة الإمــام ، الريــاض، ســنة 1415ه.

الرســالة، محمــد بــن إدريــس الشــافعي )204ه(، تحقيــق: محمــد أحمــد شــاكر، مكتبــة دار التــراث، 
ط1979/2م.

رفــع الحاجــب عــن مختصــر ابــن الحاجــب، تــاج الديــن أبــو نصــر عبــد الوهــاب بــن علــي بــن عبــد الكافــي 
الســبكي )771ه(، تحقيــق: علــي محمــد معــوض وعــادل أحمــد عبــد الموجــود، عالــم الكتــب، بيــروت، 

ط1999/1م.

ــن قدامــة الجماعيلــي المقدســي ثــم  ــن أحمــد ب ــه ب ــق الديــن عبــد الل ــة المناظــر، موف روضــة الناظــر وجن
الدمشــقي الحنبلــي )620ه(، مؤسســة الريّــان للطباعــة والنشــر والتوزيــع، ط2002/2م.

شــرح الأصــول الخمســة، لعبــد الجبــار بــن أحمــد )415ه(، تعليــق: أحمــد بــن الحســين بــن أبــي هاشــم، 
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تحقيــق: عبــد الكريــم عثمــان، مكتبــة وهبــة، القاهــرة، ط1996/3م.

شــرح التلويــح علــى التوضيــح لمتــن التنقيــح فــي أصــول الفقــه، الشــرح لســعد الديــن مســعود بــن عمــر 
التفتازانــي الشــافعي )792ه(، والتنقيــح مــع شــرحه المســمى بالتوضيــح، لصــدر الشــريعة المحبوبــي 

البخــاري الحنفــي )742ه(،  تحقيــق زكريــا عميــرات، دار الكتــب العلميــة، بيــروت، ط1996/1م.

شــرح تنقيــح الفصــول فــي اختصــار المحصــول فــي الأصــول، شــهاب الديــن أبــو العبــاس أحمــد بــن إدريــس 
القرافــي )684ه(، اعتنــاء: مركــز البحــوث والدراســات فــي دار الفكــر، بيــروت، ط/2004م.

الغــرب  التركــي، دار  المجيــد  الشــيرازي )476ه(، تحقيــق: عبــد  إبراهيــم  أبــو إســحاق  اللمــع،  شــرح 
ط1988/1م. بيــروت،  الإســامي، 

شــرح مختصــر الروضــة، نجــم الديــن أبــو الربيــع ســليمان بــن عبــد القــوي بن عبــد الكريم بن ســعيد الطوفي 
)716ه(، تحقيق: عبد الله بن عبد المحســن التركي، نشــر وزارة الأوقاف الســعودية، ط1998/2م.

ــن الحاجــب المالكــي )646ه(، شــرحه عضــد  ــان اب ــو عمــرو عثم ــي، أب ــى الأصول شــرح مختصــر المنته
ــي )791ه(، وحاشــية  ــن التفتازان ــى المختصــر والشــرح حاشــية ســعد الدي ــن الإيجــي )756ه(، وعل الدي
الشــريف الجرجانــي )816ه(، وعلــى حاشــية الجرجانــي حاشــية حســن الهــروي الفنــاري )886ه(، وعلــى 
المختصــر وشــرحه وحاشــية الســعد والجرجانــي حاشــية محمــد أبــو الفضل الوراقــي الجيــزاوي، )1346ه(، 

تحقيــق: محمــد حســن إســماعيل، دار الكتــب العلميــة، بيــروت، ط2004/1م.

ــي الســبكي )771ه(،  ــد الكاف ــن عب ــن أحمــد ب ــاب ب ــد الوه ــن عب ــاج الدي ــرى، ت ــات الشــافعية الكب طبق
تحقيــق: محمــود محمــد الطناحــي، عبــد الفتــاح محمــد الحلــو، دار إحيــاء الكتــب العربيــة، ط/1964م. 

ــو إســحاق إبراهيــم بــن موســى الشــاطبي )790ه(، تحقيــق: مشــهور بــن حســن آل ســلمان،  الاعتصــام، أب
ــة، ط2000/1م. ــد، المنام ــة التوحي مكتب

العــدة، أبــو يعلــى محمــد بــن الحســين الفــراء البغــدادي الحنبلــي )458ه(، تحقيــق: أحمــد بــن علــي ســير 
المباركــي، ط1990/2م.

فتــح القديــر، كمــال محمــد بــن عبــد الواحــد المعــروف بابــن الهمــام الحنفــي )861ه(، دار الفكــر، بيــروت، 
د.ت.

ــو العبــاس أحمــد بــن إدريــس الصنهاجــي القرافــي )684ه(،  ــواء الفــروق(، أب ــوار البــروق فــي أن الفــروق )أن
ــن الشــاط )723ه(، وبالحاشــية: تهذيــب الفــروق والقواعــد  ــواء الفــروق، لاب ومعــه إدرار الشــروق علــى أن
الســنية فــي الأســرار الفقهيــة لمحمــد بــن علــي بــن حســين المكــي )1367ه(، تحقيــق: خليــل منصــور، 

ــروت، ط1998/1م. ــة، بي ــب العلمي دار الكت

فصــول البدائــع فــي أصــول الشــرائع، شــمس الديــن محمــد بــن حمــزة الفنــاري الرومــي )834ه(، تحقيــق: 
محمــد حســن محمــد إســماعيل، دار الكتــب العلميــة، بيــروت، ط2006/1م.
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فضــل الاعتــزال وطبقــات المعتزلــة، أبــو القاســم البلخــي )319ه(، القاضــي عبــد الجبــار )415ه(، الحاكــم 
الجشــمي )494ه(، تحقيــق: فــؤاد ســيد، الــدار التونســية للنشــر، تونــس، د.ت.

الفكــر الســامي فــي تاريــخ الفقــه الإســامي، محمــد بــن الحســن الحجــوي الثعالبــي الفاســي )1376هـــ(، 
اعتنــى بــه: أيمــن صالــح شــعبان، دار الكتــب العلميــة، بيــروت، ط2007/2م.

ــوت لمحــب  ــوي )1225ه(، بشــرح مســلم الثب ــي محمــد الســهالوي اللكن ــد العل ــح الرحمــوت، عب فوات
الديــن عبــد الشــكور البهــاري )1119ه(، تحقيــق: عبــد اللــه محمــود عمــر، دار الكتــب العلميــة، بيــروت، 

ط2002/1م.

القبــس )شــرح موطــأ مالــك بــن أنــس(، أبــو بكــر بــن العربــي المعافــري )345ه(، تحقيــق: محمــد عبــد اللــه 
كريــم، دار الغــرب الإســامي، بيــروت، ط1992/1م.

قواطــع الأدلــة فــي الأصــول، أبــو المظفــر منصــور بــن محمــد بــن عبــد الجبــار المــروزى الســمعاني التميمــي 
)489ه(، تحقيق: محمــد حســن الشــافعي، دار الكتــب العلميــة، بيــروت، ط1418/1ه.

ــروف  ــن أحمــد المع ــه ب ــد الل ــركات عب ــو الب ــار للنســفي، أب ــى المن ــف عل كشــف الأســرار شــرح المصن
بحافــظ الديــن النســفي )710ه(، ومعــه: شــرح الأنــوار علــى المنــار، حافــظ شــيخ أحمــد المعــروف بمــا 

ــروت، د.ت. ــة، بي ــب العلمي ــي الميهــوي )1130ه(، دار الكت ــي الصديق ــي ســعيد الحنف ــن أب ــون ب جي

كشــف الأســرار عــن أصــول فخــر الإســام البــزدوي، لعــاء الديــن عبــد العزيــز البخــاري )730ه(، عبــد اللــه 
محمــود محمــد عمــر، دار الكتــب العلميــة، بيــروت، ط1997/1م.

لبــاب المحصــول فــي علــم الأصــول، الحســين بــن رشــيق المالكــي )236ه(، تحقيــق: محمــد غزالــي عمــر 
جابــي، دار البحــوث للدراســات الإســامية وإحيــاء التــراث، دبــي، ط2001/1م.

مجمــوع الفتــاوى، أبــو العبــاس أحمــد بــن عبــد الحليــم ابــن تيميــة )728ه(، جمــع وترتيــب: عبــد الرحمــن 
بــن محمــد بــن قاســم بمســاعدة ابنــه محمــد، نشــر: المركــز الثقافــي الســعودي بالمغــرب، طبــع بأمــر مــن 

خالــد بــن عبــد العزيــز آل ســعود، د.ت.

المحصــول فــي علــم أصــول الفقــه، فخــر الديــن محمــد بــن عمــر بــن الحســين الــرازي )606ه(، تحقيــق: 
طــه جابــر العلوانــي، مؤسســة الرســالة، بيــروت، د.ت.

مختصــر منتهــى الســؤل والأمــل فــي علمــي الأصــول والجــدل، أبــو عمــرو عثمــان بــن عمــر بــن أبــي بكــر بــن 
الحاجــب )646ه(، تحقيــق: نذيــر حمــادو، دار ابــن حــزم، بيــروت، ط2006/1م.

مــرآة الوصــول شــرح مرقــاة الوصــول، مـــا خـســـرو مـحـمـــد بــن فـرامـــرز )885ه(، الشــركة الصحافيــة، 
ط/1321ه.

المســتصفى مــن علــم الأصــول، أبــو حامــد محمــد الغزالــي )505ه(، تحقيــق: حمــزة بــن زهيــر حافــظ، د.ن، 
د. ت.



176
العدد )1(     جمادى الآخرة 1440هـ / مارس 2019م

 قراءة في صياغات متنوعة
في إعادة تصنيف الأدلة الأصولية من البنية الخارجية للدرس الأصولي

المسودة، آل تيمية، تحقيق: محمد محيي الدين عبد الحميد، دار الكتاب العربي، بيروت، د.ت.

المعالم الجديدة للأصول، محمد باقر الصدر )1400ه(، مطبعة النعمان، النجف، ط1975/2م.

المعتمــد فــي أصــول الفقــه، أبــو الحســين محمــد بــن علــي بــن الطيــب البصــري المعتزلــي )436ه(، 
ــه، بتعــاون مــع: محمــد بكــر، وحســن حنفــي، المعهــد الفرنســي للدراســات  تحقيــق: محمــد حميــد الل

العربيــة، دمشــق، ط/1964م.

ــد  ــق: عب ــزدوي )493ه(، تحقي ــن الحســين الب ــن محمــد ب ــو اليســر محمــد ب ــة الحجــج الشــرعية، أب معرف
ــروت، ط2000/1م. ــب، الرســالة ناشــرون، بي ــن ياســين الخطي ــادر ب الق

مغنــي المحتــاج إلــى معرفــة معانــي ألفــاظ المنهــاج، شــمس الديــن محمــد بــن الخطيــب الشــربيني 
بيــروت، ط1997/1م. المعرفــة،  دار  بــه: محمــد خليــل عيتانــي،  اعتنــى  )977ه(، 

المغنــي فــي أبــواب التوحيــد والعــدل، أبــو الحســن عبــد الجبــار الأســدآبادي )514ه(، تحقيــق: محمــود 
محمــد قاســم، مراجعــة: إبراهيــم مدكــور، إشــراف: طــه حســين، د.ن، د.ت. 

مفتــاح الوصــول إلــى بنــاء الفــروع علــى الأصــول، أبــو عبــد اللــه محمــد بــن أحمــد التلمســاني )177ه(، 
حققــه وخــرج أحاديثــه وقــدم لــه: عبــد الوهــاب عبــد اللطيــف، دار الكتــب العلميــة، بيــروت، ط1996/1م.

مقاصــد أصــول الفقــه ومبانيــه، أحمــد حلمــي حســن حــرب، أطروحــة لنيــل الدكتــوراه، كليــة الدراســات 
العليــا، الجامعــة الأدرنيــة، حزيــران2006 م.

المقدمــات الممهــدات، لبيــان مــا اقتضتــه رســوم المدونــة مــن الأحــكام الشــرعيات، والتحصيــات 
المحكمــات، لأمهــات مســائلها المشــكات، أبــو الوليــد محمــد بــن أحمــد بــن رشــد القرطبــي )520ه(، 

تحقيــق: محمــد حجــي، دار الغــرب الإســامي، بيــروت، ط1988/1م.

مقدمــة ابــن خلــدون، عبــد الرحمــن محمــد بــن خلــدون )808ه(، تحقيــق: علــي عبــد الواحــد وافــي، دار 
نهضــة مصــر، الجيــزة، ط2014/7م.

ــادرة  ــن القصــار المالكــي )793ه(، ومعــه ماحــق ن ــن عمــر ب ــو الحســن علــي ب المقدمــة فــي الأصــول، أب
ــروت،  ــرب الإســامي، بي ــن الحســين الســليماني، دار الغ ــق: محمــد ب ــه المالكــي، تحقي ــي أصــول الفق ف

ط1996/1م.

ــد  ــن عب ــن ب ــة الســول، جمــال الدي ــه نهاي ــن الحســن البدخشــي )923ه(، ومع مناهــج العقــول، محمــد ب
الرحيــم الإســنوي )772ه(، كاهمــا شــرح لمنهــاج الوصــول فــي علــم الأصــول، للإمــام القاضــي البيضــاوي 

)685ه(، مطبعــة محمــد علــي صبيــح وأولاده بالأزهــر، مصــر، د.ت.

المنــة الكبــرى شــرح وتخريــج الســنن الصغــرى للحافــظ البيهقــي،  محمــد ضيــاء الرحمــن الأعظمــي، 
مكتبــة الرشــد، الريــاض، ط2001/1م.
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إعـــــداد
د. عبد الحميد عبد الله أحمد الإدريسي

منتهــى الســول فــي علــم الأصــول، ســيف الديــن أبــو الحســن علــي بــن محمــد الآمــدي )136ه(، ويليــه 
تحصيــل المأمــول مــن علــم الأصــول مختصــر إرشــاد الفحــول، لصديــق بــن الحســن القنوجــي )1307ه(، 

تحقيــق: أحمــد فريــد المزيــدي، دار الكتــب العمليــة، بيــروت، ط1424/1ه.

ــد المجيــد تركــي، دار الغــرب  ــد الباجــي )474ه(، تحقيــق: عب ــو الولي ــي ترتيــب الحجــاج، أب المنهــاج ف
الإســامي، بيــروت، ط2001/3م.

ــن أحمــد  ــو بكــر محمــد ب ــن شــمس النظــر أب ــاج العقــول )المختصــر(، عــاء الدي ــي نت ــزان الأصــول ف مي
الســمرقندي )539ه(، تحقيــق: محمــد زكــي عبــد البــر، مطابــع الدوحــة الحديثــة، ط1984/1م. 

الموافقــات، أبــو إســحاق إبراهيــم بــن موســى الشــاطبي )790ه(، تحقيــق: مشــهور بــن حســن آل ســلمان، 
دار ابــن عفــان، الســعودية، ط1997/1م.

النظاميــة )العقيــدة النظاميــة فــي الأركان الإســامية(، أبــو المعالــي عبــد الملــك الجوينــي )478ه(، ]روايــة 
ــة  ــة الأزهري ــري، المكتب ــق: محمــد زاهــد الكوث ــف[، تحقي ــي عــن المؤل ــي عــن الغزال ــن العرب ــي بكــر ب أب

ــرة، ط/1992م. ــراث، القاه للت

ــوراه  ــل الدكت ــة، محمــد عمــر ســماعي )أطروحــة لني ــة تطبيقي ــاط الفقهــي: دراســة تأصيلي ــة الاحتي نظري
فــي الفقــه والأصــول(، إشــراف: أ.د. محمــود صالــح جابــر، كليــة الدراســات العليــا، الجامعــة الأردنيــة، أيــار 

2006م.

نفائــس الأصــول فــي شــرح المحصــول، شــهاب الديــن أبــي العبــاس أحمــد بــن إدريــس بــن عبــد الرحمــن 
الصنهاجــي المصــري المعــروف بالقرافــي )684ه(، تحقيــق: عــادل أحمــد عبــد الموجــود وعلــي محمــد 

معــوض، قرظــه: الأســتاذ عبــد الفتــاح أبــو ســنة، مطبعــة نــزار مصطفــى البــاز، بيــروت، ط1995/1م.

ــن الحســن الإســنوي الشــافعي  ــم ب ــد الرحي ــن عب ــال الدي ــاج الأصــول، جم ــي شــرح منه ــة الســول ف نهاي
)772ه(، ومعــه ســلم الوصــول لشــرح نهايــة الســول، محمــد بخيــت المطيعــي، عالــم الكتــب، د.ت.

ــدي )715ه(،  ــم الأرمــوي الهن ــد الرحي ــن عب ــن محمــد ب ــة الأصــول، صفــي الدي ــي دراي ــة الوصــول ف نهاي
تحقيــق: صالــح بــن ســليمان اليوســف، وســعد بــن ســالم الســويح، المكتبة التجاريــة، مكــة المكرمــة، 

ط1996/1م.

ــد المحســن  ــن عب ــه ب ــد الل ــق: عب ــن عقيــل )513ه(، تحقي ــاء علــي ب ــو الوف ــي أصــول الفقــه، أب الواضــح ف
التركــي، مؤسســة الرســالة، بيــروت، ط1999/1م.

التجديــد فــي أصــول الفقــه .. دراســة نقديــة، جميلــة بوخاتــم، مجلــة المســلم المعاصــر، عــدد: 126/125، 
السنة 2007/23م. 

تجديــد الفكــر الاجتهــادي، جمــال الديــن عطيــة، مجلــة قضايــا إســامية معاصــرة، فكريــة متخصصــة 
تعنــى بالهمــوم الثقافيــة للمســلم المعاصــر، صاحــب الامتيــاز ورئيــس التحريــر: عبــد الجبــار الرفاعــي، عــدد 

2000/13م.





ا

 ما استحسنه الإسنوي في نهايةِ
 السولِ من عبارةِ البيضاوي في

المِنهاجِ،

ً
 ودراسة

ً
 جمعا

إعـــــداد
د. علي بن محمد بن علي الشهري

كليةِ الشريعةِ وأصولِ الدينِ 
 - جامعةُ نجران
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ما استحسنه الإسنوي في نهايةِ السولِ 
،

ِ
  من عبارةِ البيضاوي في المِنهاج

ً
 و دراسة

ً
جمعا

 
ً
، جمعــا

ِ
 بعنــوان: )مــا استحســنه الإســنوي فــي نهايــةِ الســولِ مــن عبــارةِ البيضــاوي فــي المِنهــاج

ٌ
هــذا بحــث

 
ً
 مقارنــة

ً
( هــدفَ إلــى جمــعِ المســائلِ التــي وصفهــا الإســنوي بـ)محاســنِ الــكامِ( ودراســتِها دراســة

ً
ودراســة

ــةِ  ــى موافق ، وخلصــت إل
َ
ــيَ المقــارن ــه المنهــجَ التاريخــيَ الوصف  وشــروحاتِه، اتبعــتُ في

ِ
بأصــولِ المنهــاج

ــرِ لفــظِ )محاســنِ  ــو بغي ــاولَ كل مــا استحســنه الإســنوي ول  يُتن
ْ
ــة أن ــرِ المســائلِ، وأهمي الإســنوي فــي أكث

الــكام( بالــدرس، بالإضافــةِ إلــى علــوِ كعــبِ الإمــام البيضــاوي، وفائــدة معرفــة نســب كل كتــاب.

كلمات مفتاحية:

الإسنوي – البيضاوي – المنهاج – محاسن – الشهري- نهاية السول.

ملخص البحث 
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إعـــــداد
د. علي بن محمد بن علي الشهري

This is a study entitled

 )The Albaydawi’s expressions in Almenhaj that are deemed good by Alesnawi in his 
Nihayat Alsul.. compilation and study(. 

The study objective is to compile the issues that are described by Alesnawi as Good 
Words )Mahasin Alkalam(and to conduct a comparative study between these issues 
and Almenhaj text and its annotations. The study adopts a historical descriptive 
inductive approach and concludes that Alesnawi is right in most cases and that 
studying all expressions deemed by Alesnawi as good is significant, even if they are not 
literally labelled as ”Good Words“. The study also stresses Albaydawi’s superiority and 
how it is useful to know a book’s origin.

Keywords: 

Alesnawi – Albaydawi- Almenhaj – Mahasin – Alshehri- Nihayat Alsul
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ما استحسنه الإسنوي في نهايةِ السولِ 
،

ِ
  من عبارةِ البيضاوي في المِنهاج

ً
 و دراسة

ً
جمعا

مة
ِّ

المقد
ا بعد؛  للهِ ربِ العالمينَ، وصلى اللهُ على نبينا محمدٍ وعلى آلهِ وسلمَ، أمَّ

ُ
الحمد

ــر  ــن خي ــه- م ــامِ القاضــي البيضــاوي)1( -رحمــه الل ــم الأصــول(( للإم ــى عل  الوصــول إل
ِ

ــاج ــابَ ))منه  كت
َّ
ــإن ف

المختصــراتِ فــي أصــولِ الفقــهِ، وقــد وُضعــتْ عليــه شــروحٌ كثيــرة، ومــن جملــةِ تلــك الشــروحِ: شــرح الإمــامِ 
جمــال الديــن الإســنوي)2( -رحمــه اللــه- المُســمى: )نهايــة الســول شــرح منهــاج الوصــول( إذ شــرَحَ الكتــابَ 

قــه بجميــلِ علمِــه ولطيــفِ عبارتــهِ.  طوَّ
ً
 وافيــا

ً
شــرحا

 الإســنوي لبعــضِ عبــاراتِ 
ُ
، هــي استحســان

ً
 حســنة

ً
وأثنــاءَ القــراءة فــي )نهايــةِ الســولِ( وجــدتُ لطيفــة

 ومــا فــي المحصــولِ 
ِ

البيضــاوي ووصفهــا بمحاســنِ الــكامِ، إمــا ابتــداءً، وإمــا بمقارنتِــه بيــن مــا فــي المنهــاج
 بيــن رأي 

ً
 المواضــعِ وتناولهَــا بالــدرسِ، مقارنــا

َ
ومختصرَيــه الحاصــل والتحصيــل)3(؛ فأحببــتُ جمــعَ تِلــك

: )مــا استحســنه 
َ

ه. وســميتُ البحــث
َ
 وجــه الحُســن عنــده ونقــد

َ
ــراح الآخريــن، وبيــان

ُ
الإســنوي وبعــض الش

.)
ً
 ودراســة

ً
، جمعــا

ِ
الإســنوي فــي نهايــةِ الســولِ مــن عبــارةِ البيضــاوي فــي المنهــاج

أهمية البحث
 البحثِ مِن أهميةِ الكتاب المدروسِ، سواءً المتن )المنهاج( أو الشرح )نهاية السول(.

ُ
تنبعُ أهمية

.
ً
عْمِلَ فيها النظرُ مقارنة وتمحيصا

ُ
 لمسائلَ دقيقةٍ، أ

ٌ
 واقعة

َ
 الدراسة

َّ
 أن

َ
 الأهمية

ُ
يزيد

تَبع أنساب الكتب علمٌ دقيق ونفيس.
َ
سَب كتاب منهاج الوصول، وت

َ
تَبعُ ن

َ
ومِن الأهميةِ بمكانٍ ت

 تناولــت الموضــوعَ المشــار إليــهِ، أو أفردتــه بالبحــثِ رغــم 
ٌ
 دراســة

ُ
وجــد

ُ
ــه فــي حــدودِ عِلــمِ الباحــثِ لا ت

َّ
أن

لطافتــه، وأهميــةِ شــرح الإســنوي )نهايــة الســول(، وتدريسِــه فــي عــددِ مــن الكليــاتِ والجامعــاتِ فــي العالــمِ 
الإســامي اليــوم.

أهدافُ الموضوع
 وجه الحسن.

ُ
التعرفُ على ما استحسنه الإسنوي من عبارةِ البيضاوي، وبيان

 الرأي فيها.
ُ
 تلك المسائل التي استحسنها الإسنوي وبيان

ُ
دراسة

 ما قاله الإسنوي مع بعضِ الشارحين ممن تقدمه أو تأخر عنه.
ُ
مقارنة

ــد بهــا، وهــي إحــدى المــدن المشــهورة بفــارس، )ت:685هـــ( مــن 
ُ
)1(  هــو: أبــو الخيــر، ناصــر الديــن، عبداللــه بــن عمــر بــن محمــد الشــيرازي البيضــاوي، نســبة إلــى »البيضــاء« التــي ول

كتبــه: منهــاج الوصــول إلــى علــم الأصــول، ومختصــر فــي الهيئــة. انظــر فــي ترجمتــه: البدايــة والنهايــة، ابــن كثيــر )257/13(، طبقــات الشــافعية الكبــرى، ابــن الســبكي )157/8(، 
طبقــات الشــافعية، ابــن قاضــي شــهبة )172/2(.

)2(  هــو: أبــو محمــد، جمــال الديــن، عبدالرحيــم بــن الحســن بــن علــي بــن عمــر بــن علــي بــن إبراهيــم الإســنوي المصــري. نســبة إلــى “إســنا« فــي صعيــد مصــر، )ت:772هـــ( مــن كتبــه: 
طــراز المحافــل فــي ألغــاز المســائل، طبقــات الشــافعية، والكوكــب الــدري فــي تنزيــل الفــروع الفقهيــة علــى القواعــد النحويــة. انظــر فــي ترجمتــه: طبقــات الشــافعية، ابــن قاضــي 

شــهبة )98/3(، الــدرر الكامنــة، ابــن حجــر )354/2( شــذرات الذهــب، ابــن العمــاد )383/8(.

ه مؤلفــه مــن كتابيــن، همــا الحاصــل لتــاج الديــن الأرمــوي والتحصيــل لتقــي الديــن الأرمــوي، 
َ
)3(  قــال أبــو النــور زهيــر فــي أصــول الفقــه )6/1(: »هــذا الكتــاب ]يعنــي المنهــاج[ أخــذ

ا مــن المحصــول للإمــام فخــر الديــن الــرازي«. انظــر: نهايــة الســول، الإســنوي )5/1(، تاريــخ ابــن خلــدون )577/1(.
َ
ــذ

َ
وهــذان الكتابــان أخ
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إعـــــداد
د. علي بن محمد بن علي الشهري

منهجُ البحث
ــة حيثمــا  ــبَ الآي ــه عَقِ ــى موضعهــا من ــقَ رســم المصحــف الشــريف، وعزوهــا إل ــة وِف ــاتِ القرآني رســمُ الآي

ــة. ــم الآي وردت، باســم الســورة ورق

 المصدرَ، والبابَ، ورقمَ الحديثِ، والجزءَ مع الصفحةِ.
ً
تخريجُ الأحاديثِ النبويةِ والآثارِ المرويةِ، ذاكرا

 في الجميعِ الترتيبَ بحسبِ تواريخِ الوفياتِ.
ً
نقلُ أقوالِ كلِ مذهبٍ من كتبهِ المعتمدةِ، مراعيا

توثيقُ النقولاتِ بذكرِ المرجعِ، والمؤلفِ، والجزءِ مع الصفحةِ.

 لكل مرجعٍ من أولِ البحثِ إلى آخره)4(.
ً
 واحدة

ً
 طبعة

ُ
أعتمد

 هــذه 
ُ
ــة ــي أحيــلُ والحال ــلَ عنهــم، لكنّ

َ
ق

َ
 الأقــوالِ إلــى قائِليهــا مــن مؤلفاتِهــم، فــإن عَدِمــتُ؛ فعمّــن ن

ُ
نســبة

سِــبَ(.
ُ
ــي )ن بقول

 للأعــامِ مِــنْ غيــرِ الصحابــةِ – رضــي اللــه عنهــم- بذكــرِ الاســمِ، والنســبةِ، وتاريــخِ الوفــاةِ، وكتابيــن 
ُ
الترجمــة

 علــى مصدريــن مــن مَصــادرِ ترجمتــه.
ُ
تبــهِ، ثــمَّ الإحالــة

ُ
مــن ك

خطة البحث
 في تمهيدٍ وثاثة مطالبٍ، وذلك على النحو التالي:

َ
جعلتُ البحث

: في تعريفِ الحُسن والكام. 
ُ
التمهيد

عامــل الشــارحين معــه -مــن وِجهــةِ نظــر 
َ
المطلــبُ الأولُ: فــي تقســيمِ مــا استحســنه الإســنوي بحســبِ ت

الإســنوي- .

 
ِ

المطلــب الثانــي: فــي تقســيمِ المواضــعِ التــي استحســنها الإســنوي باعتبــارِ التغييــرِ الحاصــلِ فــي المنهــاج
عــن أصلــهِ.

المطلــب الثالــث: فــي المســائلِ التــي استحســنها الإســنوي، وتحتــه تســعُ مســائل -مرتبــةٍ بحســب ورودهــا 
فــي كتــاب نهايــة الســول-، وهــي كالآتــي:

الدليلُ على إبطالِ تفسيرِ الِإجزاءِ بسقوطِ القضاء)5(. 

 فهــو مأمــورٌ 
َ
 إذا وُجِــد

ً
 فانــا

َّ
قــولُ البيضــاوي فــي مســألةِ تكليــفِ المعــدومِ: )أمــرُ اللــهِ فــي الأزلِ معنــاه: أن

بكــذا()6(.

كرت فيه المسائل التي استحسنها الإسنوي؛ فأحلتُ إلى أهم الطبعات المتداولة لنهاية السول.
ُ
)4(عدا أول موضع ذ

)5(انظــر: منهــاج الوصــول، البيضــاوي )ص:19(، نهايــة الســول مــع التقريــر والتحبيــر ط بــولاق )48/1(، مــع شــرح البدخشــي ط صبيــح )63/1(، ومــع حاشــية المطيعــي ســلم الوصــول 
 فــي ثنايــا البحــث.

ُ
)101/1(، ط الكتــب العلميــة )ص:31( ط ابــن حــزم )67/1(، وهــذه الأخيــرة هــي التــي ســيحال إليهــا بعــد

)6(انظــر: منهــاج الوصــول، البيضــاوي )ص:26(، نهايــة الســول مــع التقريــر والتحبيــر ط بــولاق )108/1(، مــع شــرح البدخشــي ط صبيــح )135/1(، ومــع حاشــية المطيعــي ســلم الوصــول 
)298/1(، ط الكتــب العلميــة )ص:64( ط ابــن حــزم )146/1(، 
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ما استحسنه الإسنوي في نهايةِ السولِ 
،

ِ
  من عبارةِ البيضاوي في المِنهاج

ً
 و دراسة

ً
جمعا

وله عن التعريفِ المنسوبِ للميداني)7()8(.
ُ
 البيضاوي، وعُد

َ
تعريفُ الاشتقاق عِند

عَل( المستعمل في الزمانِ)9(. 
ْ
 اشتقاق المجاز مِنْ )مَف

َ
إهمالُ البيضاوي أخذ

 باســتعمالها 
ً
 علــى التَعْقيــبِ، وعــدم الاســتدلال أصالــة

ٌ
 دَالــة

َ
 )الفــاءَ( العاطفــة

َّ
الاســتدلالُ بالإجمــاعِ علــى أن

للجــزاء)10(.

 غير المعدودةِ هي العام)11(. 
َ
 الماهية

َّ
ه: أن

ُ
عِبارت

ه في إيرادهِ قولَ ابن عباس  في عدمِ اشتراط اتصال الاستثناء)12(. 
ُ
عِبارت

ه في الطريقِ الثاني من طُرقِ معرفةِ دلالة فعل النبي صلى الله عليه وسلم )13(. 
ُ
عِبارت

ه في التعليلِ بعلتين في الواحدِ بالشخصِ؛ فيثبتُ في الواحدِ بالنوعِ بطريقِ الأولى)14(. 
ُ
عِبارت

التمهيد
تعريفُ محاسن الكام.

:
ً
)المحاسن( لغة

، تقــول: حسُــنَ الشــيء 
ً
بــح، حَسُــنَ وحَسَــنَ يحْسُــنُ حُســنا

ُ
 مِــن مــادةِ )ح س ن( فالحُســن ضــد الق

ٌ
مأخــوذة

 حســناء، ورجُــلٌ حُسّــان)15(.
ٌ
فهــو حَسَــنٌ. والمَحْسَــن: الموضــعُ الحُســن فــي البــدنِ، وجَمعــهُ مَحاســنٌ. وامــرأة

:
ً
الكام لغة واصطاحا

)7(هــو: أبــو الفضــل أحمــد بــن محمــد بــن إبراهيــم الميدانــي النيســابوري صاحــب كتــاب مجمــع الأمثــال )ت:518 هـــ( مــن كتبــه: نزهــة الطــرف فــي علــم الصــرف، وشــرح المفضليــات 
والســامي فــي الأســامي. انظــر فــي ترجمتــه: إنبــاه الــرواة، القفطــي )156/1(، البلغــة فــي تراجــم أئمــة النحــو واللغــة، الفيروزآبــادي )ص:82(، بغيــة الوعــاة، الســيوطي )356/1(.

)8(انظــر: منهــاج الوصــول، البيضــاوي )ص:32(، نهايــة الســول مــع التقريــر والتحبيــر ط بــولاق )162/1(، مــع شــرح البدخشــي ط صبيــح )198/1(، ومــع حاشــية المطيعــي ســلم الوصــول 
)67/2(، ط الكتــب العلميــة )ص:94( ط ابــن حــزم )216/1(.

)9(انظــر: منهــاج الوصــول، البيضــاوي )ص:35(، نهايــة الســول مــع التقريــر والتحبيــر ط بــولاق )199/1(، مــع شــرح البدخشــي ط صبيــح )247/1(، ومــع حاشــية المطيعــي ســلم الوصــول 
)149/2(، ط الكتــب العلميــة )ص:119( ط ابــن حــزم )281/1(.

)10(انظــر: منهــاج الوصــول، البيضــاوي )ص:40(، نهايــة الســول مــع التقريــر والتحبيــر ط بــولاق )231/1(، مــع شــرح البدخشــي ط صبيــح )300/1(، ومــع حاشــية المطيعــي ســلم الوصــول 

)187/2(، ط الكتــب العلميــة )ص:143( ط ابــن حــزم )343/1(.

)11(انظــر: منهــاج الوصــول، البيضــاوي )ص:51(، نهايــة الســول مــع التقريــر والتحبيــر ط بــولاق )285/1(، مــع شــرح البدخشــي ط صبيــح )61/2(، ومــع حاشــية المطيعــي ســلم الوصــول 
)320/2-321(، ط الكتــب العلميــة )ص:183( ط ابــن حــزم )448/1(.

)12( انظــر: منهــاج الوصــول، البيضــاوي )ص:54(، نهايــة الســول مــع التقريــر والتحبيــر ط بــولاق )311/1(، مــع شــرح البدخشــي ط صبيــح )97/2(، ومــع حاشــية المطيعــي ســلم الوصــول 
)411/2(، ط الكتــب العلميــة )ص:201( ط ابــن حــزم )497/1(.

)13(انظــر: منهــاج الوصــول، البيضــاوي )ص:73(، نهايــة الســول مــع التقريــر والتحبيــر ط بــولاق )78/2(، مــع شــرح البدخشــي ط صبيــح )203/2(، ومــع حاشــية المطيعــي ســلم الوصــول 
)30/3(، ط الكتــب العلميــة )ص:253( ط ابــن حــزم )651/2(.

)14(انظــر: منهــاج الوصــول، البيضــاوي )ص:104(، نهايــة الســول مــع التقريــر والتحبيــر ط بــولاق )71/3(، مــع شــرح البدخشــي ط صبيــح )90/3(، ومــع حاشــية المطيعــي ســلم الوصــول 
)200/4(، ط الكتــب العلميــة )ص:343( ط ابــن حــزم )893/1(.

)15(انظــر: العيــن، الخليــل بــن أحمــد )143/3(، الصحــاح، الجوهــري)2099/5(، المحكــم والمحيــط الأعظــم، ابــن ســيده )197/3(، مقاييــس اللغــة )2/ 57(، لســان العــرب، ابــن منظــور 
.)114/13(
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إعـــــداد
د. علي بن محمد بن علي الشهري

)الكام( لغة:

 لاختــافِ العقــدي 
َ

مِــن مــادةِ )ك ل م(، واختلفــت معاجــمُ اللغــةِ فــي تفســيرِ معنــاه، وربمــا كان مَــردُ ذلــك
ــوةِ 

ُ
ــى الق ــةِ عل لال

َ
ــى الد ــا إل ــي)16( يُرجــعُ أصله ــن جن  اب

ُ
ــذا نجــد ــا-؛ ول ــاري -جــل وع ــى كامِ الب ــي معن ف

بــت)17(.
ّ
قل

َ
والشِــدةِ كيفمــا ت

ــم، والآخــرُ  هِ
ْ
طــق مُف

ُ
لُ علــى ن

ُ
ــد همــا يَ

ُ
ــمُ أصــان: أحد ــامُ والمي ــكافُ وال ــال: “ال ــارس)18()19( ق ــن ف لكــنّ اب

ــم 
ْ
ل

َ
ــق الك

ُ
ــه يَشــقُ الأســماعَ بوصولــهِ إليهــا، كمــا يش

َّ
؛ لأن

ً
امــا

َ
مــا سُــمّي الــكامُ ك

َّ
علــى جِــراحٍ”، ولــذا قِيــل: إن

؛ لتشــقيقه المعانــي المطلوبــة مِــنْ أنــواعِ الخطــابِ 
ً
 واللحــمَ. وقيــل: سُــمّي كامــا

َ
-الــذي هــو الجــرح- الجلــد

وأقســامهِ)20(.

)23( - معنــاه بقولــهِ: “الــكامُ: القــول. وقيــل: الــكامُ: مــا كان   ويبيّــنُ ابــن ســيده)21( )22( -وتبعــه جماعــةٌ
 الــكامَ معــروفٌ)25(. وقــال الفيومــي)26( فــي 

َّ
”. فــي حيــنِ يــرى الأزهــري)24( أن

ُ
 بنفســه، وهــو الجملــة

ً
تفيــا

ْ
مُك

 عــن أصــواتٍ متتابعــةٍ لمعنــى مفهــوم«. 
ٌ
المِصْبــاح)27(: “ الــكامُ فــي أصــلِ اللغــةِ: عبــارة

 )الكام( في الاصطاح: 

 الــكامَ مــا اجتمــعَ 
َّ
ــه يجمعهــا أن

َّ
 المعنــى، وقــد قِيــل: إن

ُ
 الألفــاظِ متقاربــة

ُ
ثــرٌ، مختلفــة

ُ
للــكامِ تعريفــاتٌ ك

.)28( ، والإفــادةُ
ُ

فيــه أمــران: اللفــظ

)16(هــو: أبــو الفتــح، عثمــان بــن جنّــي الموصلــي. قيــل: ابــن كِنّــي، وقيــل: ابــن جنّــي، أبــوه )جــنّي( أو )كنّــي( مملــوك روميّ لســليمان بــن فهــد بــن أحمــد الأزديّ الموصلــيّ )ت:392هـــ( 
مــن كتبــه: اللمــع فــي العربيــة، والألفــاظ المهمــوزة وعقــود الهمــز. انظــر فــي ترجمتــه: تاريــخ العلمــاء النحوييــن، التنوخــي )ص:24(، إنبــاه الــرواة علــى أنبــاه النحــاة، جمــال الديــن 

القفطــي )335/2(.

)17(انظر: الخصائص، ابن جنّي )14/1(.

)18(هــو: أبــو الحســين أحمــد بــن فــارس بــن زكريــا القزوينــي الــرازي، مــن أئمــة اللغــة والأدب يُعــرف بابــن فــارس ونســبته إلــى »مــرو« فيقــال: الــرازي والمــروزي علــى غيــر القيــاس. 
)ت:395هـــ( مــن كتبــه: مقاييــس اللغــة، ومجمــل اللغــة. انظــر فــي ترجمتــه: المســتفاد مــن ذيــل تاريــخ بغــداد، ابــن الدمياطــي )45/1(، بغيــة الوعــاة فــي طبقــات اللغوييــن والنحــاة، 

جــال الديــن الســيوطي )352/1(.

)19(مقاييس اللغة، ابن فارس )131/5(.

)20(نزهة الأعين النواظر في علم الوجوه والنظائر، ابن الجوزي )ص:523(.

)21(هــو: أبــو الحســن علــي بــن إســماعيل بــن ســيده المرســي نســبة إلــى “مرســية”، وهــي مدينــة فــي شــرق الأندلــس )ت:485هـــ( مــن كتبــه: المحكــم والمحيــط الأعظــم، والمخصــص، 
وكاهمــا فــي اللغــة. انظــر فــي ترجمتــه: إرشــاد الأريــب إلــى معرفــة الأديــب، ياقــوت الحمــوي )1648/4(، إنبــاه الــرواة علــى أنبــاه النحــاة، جمــال الديــن القفطــي )225/2(.

)22(المحكم والمحيط الأعظم، ابن سيده )49/7(.

)23(انظر: لسان العرب، ابن منظور )523/12(، القاموس المحيط، الفيروزآبادي )ص:1155(، تاج العروس، الزبيدي )369/33(.

غــوي الشــافعي، نســبته إلــى جــده »الأزهــر«، والهــروي إلــى بلــدة هَــرَاة فــي بــاد خراســان 
ّ
)24(هــو: أبــو منصــور محمــد بــن أحمــد بــن طلحــة بــن نــوح بــن الأزهــر الأزهــريّ الهــرويّ الل

)ت:370 هـــ(، مــن كتبــه »غريــب الألفــاظ التــي اســتعملها الفقهــاء« و«تفســير القــرآن«، انظــر فــي ترجمتــه : إنبــاه الــرواة علــى أنبــاه النحــاة، القفطــي )177/4(، طبقــات الشــافعية 
الكبــرى، ابــن الســبكي )63/3(، البلغــة فــي تراجــم أئمــة النحــو واللغــة، الفيروزآبــادي )ص:252(.

)25(انظر: تهذيب اللغة، الهروي )147/10(.

)26(هــو: أبــو العبــاس أحمــد بــن محمــد بــن علــي الفيومــي ثــم الحمــوي، ينســب إلــى »الفيــوم« بصعيــد مصــر )ت:770هـــ(، مــن كتبــه »المصبــاح المنيــر فــي غريــب الشــرح الكبيــر« 
و »نثــر الجمــان فــي تراجــم الأعيــان« انظــر فــي ترجمتــه: الــدرر الكامنــة فــي أعيــان المائــة الثامنــة، ابــن حجــر )372/1(، بغيــة الوعــاة، جــال الديــن الســيوطي )389/1(، الأعــام 

.)224/1(

)27(المصباح المنير، الفيومي )539/2(.

ــد الأزهــري)15/1(، دليــل الطالبيــن لــكام النحوييــن، مرعــي  ــن هشــام الأنصــاري)33/1(، شــرح التصريــح علــى التوضيــح، خال ــك، اب ــن مال ــة اب ــى ألفي )28(انظــر: أوضــح المســالك إل
 بتأليفــه علــى معنــى«، وفــي الخصائــص، ابــن جنــي )18/1(: 

ً
الكرمــي، )ص:14(، ومــن التعريفــات مــا فــي رســالة الحــدود، الرمانــي )ص:74( : »الــكام: مــا كان مــن الحــروف دالا

“الــكام: كل لفــظ مســتقل بنفســه، مفيــد لمعنــاه«، وفــي ملحــة الإعــراب، الحريــري )ص:40(: “حــد الــكام: مــا أفــاد المســتمع”، وفــي اللبــاب فــي علــل البنــاء والإعــراب، العكبــري 
)41/1(: “الــكام: عبــارة عــن الجملــة المفيــدة فائــدة يســوغ الســكوت عليهــا”، وفــي شــرح الكافيــة الشــافية، ابــن مالــك )157/1( : “مــا يفهــم منــه معنــى يحســن الســكوت عليــه”، 
وفــي اللمحــة فــي شــرح الملحــة، ابــن الصائــغ )100/1( : “الــكام: مــا حصــل بــه فائــدة الســامع، وحســن عليــه ســكوت المتكلــم”، وفــي الآجروميــة، ابــن آجــروم )ص:5(: “الــكام: 
هــو اللفــظ المركــب المفيــد بالوضــع”، وفــي أوضــح المســالك إلــى ألفيــة ابــن مالــك، ابــن هشــام الأنصــاري )33/1(، وشــرح التصريــح علــى التوضيــح، خالــد الأزهــري)15/1(، 
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ما استحسنه الإسنوي في نهايةِ السولِ 
،

ِ
  من عبارةِ البيضاوي في المِنهاج

ً
 و دراسة

ً
جمعا

. والمرادُ باللفظ: الصوتُ المشتملُ على بعض الحروف)29(.
ً
فيخرجُ بقولِهم )اللفظ(: ما لم يكن لفظا

ويخرج بقولهم )المفيد(: ما لم يفد، كالمهماتِ.

رر هذا؛ فالكامُ لا يخلو:
َ
ق

َ
إذا ت

؛ فالحاصــلُ أربعــة 
ً
 أو مهمــا

ً
، وكل منهمــا لا يخلــو: إمــا أن يكــون مســتعما

ً
 أو مركبــا

ً
إمــا أن يكــون مفــردا

أقسام:

القسمُ الأول: المفردُ المستعملُ: 

 علمــاءَ هــذا الفــن -يعنــي أهــلِ اللغــةِ- تتبعــوا كامَ العــربِ 
َّ
وهــو ثاثــة أنــواعٍ: فعــل واســم وحــرف)30(؛ “فــإن

فلــم يجــدوا إلا ثاثــة أنــواعٍ، ولــو كان ثــمَّ نــوعٌ رابــعٌ  عثرواعلىشــيءٍ منــه«)31()32(. وقــد حُكِــيَ إجمــاعُ مــن 
 بقولــه علــى هــذه القســمة)33(.

ُ
يُعْتَــد

القسمُ الثاني: المفردُ المهمل: كحروفِ الهجاء.

 أو غير جملةٍ.
ً
 يكون جملة

ْ
القسمُ الثالث: المركبُ المستعمل: لا يخلو: إما أن

.)34( القسمُ الرابع: المركبُ المهمل: لم تضعه العربُ، اتفاقاً

ــوبَ   المكت
َّ
ــن أن ــن الأصوليي ــرٌ م ــرى كثي ــذا ي ــى ه ــظٍ، وعل ــس بلف ــا لي ــظ يُخــرِجُ م  اللف

َ
ــد  قي

َّ
 أن

ُ
ويُاحــظ

 خــاصٌّ بالملفــوظِ المســموعِ)35(؛ وعليــه فيكــون قــول 
ً
 الــكام –عندهــم- حقيقــة

َّ
؛ لأن

ً
ليــس بــكامٍ حقيقــة

الإســنوي فــي كلِ المواضــعِ الآتيــةِ فــي البحــثِ )مــن محاســن كامــه( مــن قبيــل المجــازِ.

ــن هشــام الأنصــاري  ــلّ الصــدى، اب ــي شــرح قطــر النــدى وب ــادة”، وف ــران: اللفــظ، والإف ــه أم ــارة عمــا اجتمــع في ــكام النحوييــن، مرعــي الكرمــي )ص:14(: “عب ــل الطالبيــن ل ودلي
)ص:43(: “هــو اللفــظ المفيــد”، وفــي شــرح ابــن عقيــل علــى ألفيــة ابــن مالــك، ابــن عقيــل )14/1(، وتوضيــح النحــو، عبدالعزيــز فاخــر )5/1( :”عبــارة عــن اللفــظ المفيــد فائــدة 

يحســن الســكوت عليهــا”.

ــذي )ص:435(، دليــل  بَّ
ٌ

)29(أوضــح المســالك إلــى ألفيــة ابــن مالــك، ابــن هشــام الأنصــاري )33/1(، شــرح قطــر النــدى، ابــن هشــام الأنصــاري )ص:11(، الحــدود فــي علــم النحــو، الأ
الطالبيــن لــكام النحوييــن، مرعــي الكرمــي )ص:13(، النحــو الوافــي، عبــاس حســن )15/1(، توضيــح النحــو، عبدالعزيــز فاخــر )5/1(، تعجيــل النــدى بشــرح قطــر النــدى، عبداللــه 

الفــوزان )ص:35(.

)30(انظــر: الكتــاب، ســيبويه )12/1(، المقتضــب، المبــرد )3/1(، الأصــول فــي النحــو، ابــن الســراج )36/1(، اللمــع فــي العربيــة، ابــن جنــي )ص:7(، الآجروميــة، ابــن آجــروم )ص:5(، توضيــح 
المقاصــد والمســالك، المــرادي )271/1(، شــرح شــذور الذهــب، ابن هشــام الأنصــاري )ص:17(.

)31(شرح قطر الندى، ابن هشام )ص:12(.

 عــن الــذات، والفعــل عبــارة عــن الحــدث، 
ٌ
 للــذات أو واســطة بينهمــا ؛ فالاســم عبــارة

ً
 أو حدثــا

ً
)32( لهــذه القســمة تعليــات كثيــرة منهــا: أن جميــع الأشــياء لا تخلــو: إمــا أن تكــون ذاتــا

والحــرف عبــارة عــن الواســطة بينهمــا، ولا يوجــد قســم رابــع. فلمــا كان كذلــك حكــم بــأن الــكام ثاثــة أقســام.
بــرُ عنــه ولا بــه؛ فســمي حرفــا، ولــم يوجــد قســم رابــع؛ فحكــم بــأن 

ْ
، ومنــه مــا لا يُخ

ً
، ومنــه مــا يخبــر بــه ولا يخبــر عنــه؛ فســمي فعــا

ً
وأيضــا أن الــكام فيــه مــا يخبــر عنــه بــه؛ فســمي اســما

الــكام ثاثــة أقســام.
ومن وجه ثالث: أن جميع المعاني يعبر عنها بهذه الأشياء الثاثة؛ فعلم أنه لا رابع لها.

ومن وجه رابع: أن الكلمة إما أن لا تستقل بالمفهومية، وهذا هو الحرف، أو تستقل دالة ببنيتها على الزمان، وهذا هو الفعل، أو لا، وهذا هو الاسم.
 لــه؛ فــإن قبلتــه بطرفيــه فهــي الاســم، وإلا فهــي الفعــل. انظــر: شــرح عيــون الإعــراب، المجاشــعي 

ً
 للإســناد فهــي الحــرف، وإن كانــت ركنــا

ً
ومــن وجــه خامــس: أن الكلمــة إن لــم تكــن ركنــا

)ص:45(، النكــت الحســان فــي شــرح غايــة الإحســان، أبــو حيــان الأندلســي )ص:33(، توضيــح المقاصــد والمســالك، المــرادي)271/1(، وقــد فصــل فــي ذلــك الطوفــي فــي شــرح 
مختصــر الروضــة، الطوفــي )543/1(.

)33( انظر: توضيح المقاصد والمسالك، المرادي )271/1(، شرح شذور الذهب، ابن هشام )ص:17(.

ــي )151/1(، الإبهــاج فــي شــرح المنهــاج،  ــان المختصــر، محمــود الأصفهان ــرازي )221/1_223(، الإحــكام فــي أصــول الأحــكام، الآمــدي )13/1_14(، بي )34(انظــر: المحصــول، ال
تقــي الديــن الســبكي وابنــه القاضــي عبدالوهــاب )216/1(، التقريــر والتحبيــر، ابــن أميــر الحــاج )80/1(، التحبيــر شــرح التحريــر، المــرداوي )292/1(، شــرح الكوكــب المنيــر، 

ابــن النجــار )108/1(.

ــل مــن المحصــول، الســراج الأرمــوي  ــي أصــول الأحــكام، الآمــدي )72/1(، التحصي ــرازي )177/1(،  الإحــكام ف ــو الحســين البصــري )10/1(، المحصــول، ال )35(انظــر: المعتمــد، أب
)193/1(، بديــع النظــام، ابــن الســاعاتي )276/1(، نهايــة الوصــول فــي درايــة الأصــول، صفــي الديــن الهنــدي )66/1(، بيــان معانــي البديــع، محمــود الأصفهانــي )519/1( –مــن 
رســالة حســام الديــن عفانــة للدكتــوراه-، فصــول البدائــع، الفنــاري )234/2(، التقريــر والتحبيــر، ابــن أميــر الحــاج )87/1(، تيســير التحريــر )24/3(، إرشــاد الفحــول، الشــوكاني ) 

.)40/1
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إعـــــداد
د. علي بن محمد بن علي الشهري

ــا يُقــال:   باللفــظِ، وإنمَّ
َ
ــد  الــكامِ ينبغــي ألا يُقيَّ

َّ
 حــد

َّ
 المكتــوبَ كامٌ حقيقــة)36(، وأن

َّ
وربمــا كان الأقــرب أن

 أو غيــر ملفوظــةٍ.
ً
هــو الحــروف المفيــدة ســواءً كانــت ملفوظــة

 
ِ

قــرر هــذا؛ فالمــرادُ بمحاســنِ كامِ البيضــاوي –عنــد الإســنوي-: هــو مــا كتبــه البيضــاوي فــي المنهــاج
َ
إذا ت

علــى هيئــةٍ مرضيــةٍ فــي نظــر الإســنوي.

المطلب الأول: تقسيم ما استحسنه الإسنوي بحسب تعامل الشارحين معه من وجهة نظر 
الإسنوي.

سِــيمُها -بتتبــع مــا ذكــرَ الإســنوي فــي شــارحي 
ْ
هــذه المواطــنُ التســعة التــي استحســنها الإســنوي يُمْكِــنُ تق

المنهــاج مــن قبلِــه- إلــى ثاثــةِ أقســام:

ه مِنْ محاسنِ كامِ البيضاوي، وغفلَ عنه الشارحُون)37(.
َّ
قسمٌ رأى أن

ه مِنْ محاسنِ كامِ البيضاوي، وخطّأ الإسنويُ الشارحينَ فيه)38(.
َّ
قسمٌ رأى أن

ه من محاسنِ كامِ البيضاوي، ولم يَتعرّض الإسنويُ فيه للشارحين)39(.
َّ
قسمٌ رأى أن

المطلب الثاني: تقسيمُ المواضعِ التي استحسنها الإسنوي باعتبارِ التغييرِ الحاصلِ في المنهاجِ 
عن أصلهِ. 

 
ِ

يُمكــنُ تقســيم هــذه المواضــع التــي استحســنها الإســنوي باعتبــارٍ آخــر هــو التغييــر الحاصــل فــي المنهــاج
عــن أصلِــه -الحاصــل مــن المحصــول- لتــاج الديــن الأرمــوي)40(، وأصــل الأصــل -كتــاب المحصــول- 

ــرازي)41(. لل

وعليهِ فيمُكنُ تقسيمها إلى أربعة أقسام:

.)42(  كلياً
ً
لَ عنها البيضاوي إلى غيرِها عدولا

َ
 ذكرت في الأصولِ أو أحدِها؛ فعَد

ٌ
عبارة

)36(قال الشيخ تقي الدين ابن تيمية في مجموع الفتاوى )55/12-56(: “والعباد إذا قرأوا كامه -سبحانه؛ فإن كامه الذي يقرؤونه هو كامه لا كام غيره، وكامه الذي تكلم به لا 
 في المصاحف، وكامه غير مخلوق، 

ً
، وكذلك ما يكتب في المصاحف من كامه؛ فهو كامه مكتوبا

ً
، وكان ما يقرؤون به كامه من حركاتهم وأصواتهم مخلوقا

ً
يكون مخلوقا

 
َ
نَفِد

َ
ي ل لِمَاتِ رَبِّ

َ
ك

ِّ
ادا ل

َ
 البَحرُ مِــد

َ
ان

َ
و ك

َّ
ل ل

ُ
تــب بــه كامــه وغيــر كامــه مخلــوق، وقــد فــرّق - ســبحانه وتعالــى - بين كامه وبين مداد كلماته بقوله – تعالــى -: }ق

ْ
 والمــداد الــذي يُك

 المكتــوبُ 
ُ
تــب بــه كلمــات اللــه مخلــوق، والقــرآن

ْ
دا ﴾ ]الكهــف:109[، وكلمــات اللــه غيــر مخلوقــة، والمــداد الــذي يُك

َ
ــو جِئنَــا بِمِثلِــهِ مَــد

َ
ــي وَل لِمَــاتُ رَبِّ

َ
 ك

َ
ــد

َ
نف

َ
ن ت

َ
بــلَ أ

َ
البَحــرُ ق

 المكتــوب فــي اللــوح المحفــوظ وغيــره«.
َ

فــي المصاحــفِ غيــرَ مخلــوقٍ، وكذلــك

)37( انظر: نهاية السول، الإسنوي )67/1، 451(.

)38( انظر: المرجع السابق )448/1( )893/2(.

)39( انظر: المرجع السابق )146/1، 216، 281، 343، 497( )651/2(.

)40( هــو تــاج الديــن أبــو الفضائــل محمــد بــن الحســين بــن عبداللــه الأرمــوي، نســبته إلى” أرمية” مــن باد أذربيجــان، )ت:653هـــ(، مــن كتبــه الحاصــل مــن المحصــول، ولــم أقــف لــه 
علــى غيــره، انظــر فــي ترجمتــه: الوافــي بالوفيــات، الصفــدي )261/2(، طبقــات الشــافعيين، ابــن كثيــر )ص:877(، طبقــات الشــافعية، ابــن قاضــي شــهبة )120/2(.

 إلــى مدينــة الــري علــى خــاف القيــاس )ت:606هـــ( مــن كتبــه: تفســيره 
ً
)41( هــو: أبــو عبداللــه فخــر الديــن، محمــد بــن عمــر بــن الحســن بــن الحســين التيمــي الــرازي. والــرازي نســبة

الكبيــر أو مفاتيــح الغيــب، وكتــاب أصــول الديــن، وكتــاب المحصــول. انظــر فــي ترجمتــه: الوافــي بالوفيــات، الصفــدي )49/4_53(، وطبقــات الشــافعية، ابــن الســبكي )34/5 
.)37 -

)42( انظر: منهاج الوصول، البيضاوي )ص:32، 104(، نهاية السول، الإسنوي )216/1( )893/2(.
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ما استحسنه الإسنوي في نهايةِ السولِ 
،

ِ
  من عبارةِ البيضاوي في المِنهاج

ً
 و دراسة

ً
جمعا

 ذكرت في الأصولِ أو أحدِها؛ فغيّرها البيضاوي بقريبٍ منها أدلَّ على المقصود)43(.
ٌ
عبارة

 ذكرت في الأصولِ أو أحدِها؛ فأهملها البيضاوي بالمرة)44(.
ٌ
عبارة

لَ عنها الشارحون)45(.
َ
ف

َ
ها، لكن غ

َ
 وافق فيها البيضاوي الأصولَ أو أحد

ٌ
عبارة

المطلب الثالث: المسائل التي استحسنها الإسنوي

المسألة الأولى: الدليل على إبطال تفسير الإجزاء بسقوط القضاء)46(. 

تفصيل المسألة، وبيان وجه الحُسن:

 
ً
ــه: الأداءُ الكافــي لســقوطِ التعبــدِ بــه)47(. ثــمَّ ذكــرَ تعريفــا

َّ
 تعريــفَ الإجــزاءِ بأن

ِ
ذكــر البيضــاويُ فــي المنهــاج

آخــر للإجــزاءِ، -وهــو تعريــفٌ منســوبٌ للفقهــاء-)48(؛ فقــال: »وقِيــلَ: سُــقوط القضــاءِ”)49(.

عريفَ الفقهاءِ بدليلين:
َ
وأبطل البيضاوي ت

طَ؟«.
َ
 القضاءَ حينئذ لم يجبْ؛ لعدمِ المُوجب، فكيف سَق

َّ
أحدهما: قوله: »ورُدّ بأن

وقد قرّرَ الشراحُ وغيرُهم هذا الجوابَ على وجهين:

ــى  ــا؛ فأت ــر بقضائِه ــم يأم ــادةٍ ول ــرَ الشــارعُ بعب ــإذا أم ــد؛ ف ــرٍ جدي مــا يجــب بأم
َّ
 القضــاء إن

َّ
الوجــه الأول: أن

ضــاءَ حينئــذ لــم يجــب؛ لعــدمِ المُوجــبِ لــه وهــو الأمــر 
َ
 الق

َّ
وصــفُ بالأجــزاءِ مــع أن

ُ
هــا ت

َّ
بهــا المُكلــفُ؛ فإن

ــوت. ــرع عــن الثب  الســقوطَ ف
َّ
طَ(؛ لأن

َ
ــق ــم يجــب لا يُقــال: )سَ ــد، وإذا ل الجدي

ــفُ  ــى المكل ــإذا أت ــلِ، ف ــان بالفع ــرِ الإتي ــنْ غي ــت مِ ــروجُ الوق
ُ
ــو خ  الموجــبَ للقضــاءِ ه

َّ
ــي: أن الوجــه الثان

 الإجــزاءُ ولــم يحصــل وجــوبُ القضــاء لعــدمِ المُوجــبِ لــه وهــو 
َ
بالفعــلِ فــي الوقــتِ علــى وجهــهِ؛ فقــد وُجِــد

بُوتِــه)50(.
ُ
ــرع عــن ث

َ
وطَ الشــيء ف

ُ
 سُــق

َّ
طَ(؛ لأن

َ
ــروج الوقــتِ، وإذا لــمْ يَصــدق وجــوب القضــاء لا يُقــال: )سَــق

ُ
خ

 غير المعلول”)51(.
ُ
ضاءِ به، والعِلة

َ
وطَ الق

ُ
عللون سُق

ُ
كم ت

َّ
والدليل الثاني - كما يقولُ البيضاوي -: “فإن

:
َ

وهو الذي استحسنه الإسنوي، ووجهُ ذلك

)43( انظر: منهاج الوصول، البيضاوي )ص:19، 26، 40، 54، 73(، نهاية السول، الإسنوي )67/1، 146، 343، 497( )651/2(.

)44( انظر: منهاج الوصول، البيضاوي )ص:35(، نهاية السول، الإسنوي )281/1(.

)45( انظر: منهاج الوصول، البيضاوي )ص:51(، نهاية السول، الإسنوي )448/1، 451(.

)46( انظر: منهاج الوصول، البيضاوي )ص:19(، نهاية السول، الإسنوي )67/1(.

)47( منهــاج الوصــول، البيضــاوي )ص:19( انظــر: المحصــول، الــرازي )246/2(، الحاصــل مــن المحصــول، تــاج الديــن الأرمــوي )37/2(، التحصيــل مــن المحصــول، الســراج الأرمــوي 
.)179/1(

)48(انظــر: المحصــول، الــرازي )246/2(، الحاصــل مــن المحصــول، تــاج الديــن الأرمــوي )37/2(، التحصيــل مــن المحصــول، الســراج الأرمــوي )178/1(، معــراج المنهــاج، الجــزري 
ــردي )119/1(، شــرح المنهــاج، محمــود الأصفهانــي )74/1(، الإبهــاج فــي شــرح المنهــاج، تقــي الديــن الســبكي وابنــه القاضــي عبدالوهــاب  )64/1(، الســراج الوهــاج، الجارب

)71/1(، نهايــة الســول، الإســنوي )65/1(، تيســير الوصــول، ابــن إمــام الكامليــة )365/1(.

)49( منهــاج الوصــول، البيضــاوي )ص:19( انظــر: المحصــول، الــرازي )246/2(، الحاصــل مــن المحصــول، تــاج الديــن الأرمــوي )37/2(، التحصيــل مــن المحصــول، الســراج الأرمــوي 
.)178/1(

)50(انظــر: المحصــول، الــرازي )246/2(، الحاصــل مــن المحصــول، تــاج الديــن الأرمــوي )37/2(، التحصيــل مــن المحصــول، الســراج الأرمــوي )178/1(، معــراج المنهــاج، الجــزري 
ــردي )119/1(، شــرح المنهــاج، محمــود الأصفهانــي )74/1(، الإبهــاج فــي شــرح المنهــاج، تقــي الديــن الســبكي وابنــه القاضــي عبدالوهــاب  )64/1(، الســراج الوهــاج، الجارب

)71/1(، نهايــة الســول، الإســنوي )65/1(، تيســير الوصــول، ابــن إمــام الكامليــة )365/1(.

)51(منهاج الوصول، البيضاوي )ص:19(.
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إعـــــداد
د. علي بن محمد بن علي الشهري

ــسَ كامَ الــرازي فــي 
َ
 هــذا الدليــلَ تابــعَ فيــه البيضــاويُّ صاحــبَ الحاصــلِ لكــن مــع تغييــرٍ مهــمٍ، وعَك

َّ
أن

ــرازي  ــة ال  الثاث
ُ
ــرره الأئمــة ــةِ أوجــهٍ -كمــا ق ــى ثاث ــره عل ري

ْ
ق

َ
ــل يُمكــنُ ت ــه؛ فهــذا الدلي المحصــولِ. وعلي

ــرق:  ــنُ الف ــوي والبيضــاوي-، ويتبي والأرم

 
ٌ
 مغايــرة

ُ
، والعلــة

ً
مــا كان مُجزئــا الفِعــلَ الأولَ   

َّ
بــأن القضــاءِ  ــلُ وُجــوبَ 

ّ
عل

ُ
ن ــا 

َّ
الــرازي بقولــه » لأن قــررهُ 

التحصيــل)53(. فــي  عليــه  وتبعــه  للمعلــول«)52(. 

 الفِعْــلَ )غيــر مجــزئ(، والعلــة -وهــي عــدم الإجــزاءِ- غيــر المعلولِ 
َّ
ــلُ )وجــوبَ القضــاءِ(؛ بــأن

ّ
ــا نعل

َّ
وحاصلــهُ: أن

ــزمُ مــن  ــعدمِ الإجــزاء(. ويَل ــرٌ )لــ ــذ- مُغايِ  )وجــوبَ القضــاء( -عندئ
َّ
ــجُ أن ــذي هــو وجــوب القضــاء-؛ فينت -ال

بُــتَ التغايــرُ والاختــافُ لمقابلهمــا وهــو )الإجــزاءُ( 
ْ
 يَث

ْ
اختــاف )وجــوبِ القضــاء( و)عــدم الإجــزاء(، أن

عــى))54((. وحينئــذ فهــذا اســتدلال بالــازم.
ّ
وطَ القضــاءِ( وهــو المد

ُ
و)سُــق

وطَ القضاءِ( بـ)الإجزاء(، والعلة غير المعلول«)55(.
ُ
لُ )سُق

ّ
عل

ُ
ا ن

َّ
قرره في الحاصل؛ فقال: “لأن

ــه مجــزئ، والعلــة غيــر 
َّ
طَ قضــاؤه؛ لأن

َ
 الفِعــل )مجــزئ(؛ فيُقــال: سَــق

َّ
وطَ القضــاءِ( بــأن

ُ
ــلُ )سُــق

ّ
عل

ُ
ــا ن

َّ
وحاصلــه: أن

المعلــول فيكــون الإجــزاء غيــر الســقوط.

؛ فقــال: 
ً
قــرر البيضــاوي الدليــلَ علــى وِفــقِ تقريــرِ التــاج الأرمــوي فــي الحاصــل، لكــن مــع فــرقٍ مهــمٍ جــدا

وطَ القضــاءِ بــه، والعلــة غيــر المعلــول”)56(.
ُ
كــم تعللــون سُــق

ّ
»فإن

ها الفقهاء...إلخ. كم أيَّ
ّ
سَبَ التعليلَ للفقهاء؛ فقال: فإن

َ
ه ن

َّ
وهذا تقرير الأرموي عينه، غير أن

وعــدول البيضــاوي إلــى هــذه العبــارةِ مــع بقيــةِ الدليــلِ؛ لمعنــى لطيــف كمــا يقــول الإســنوي)57(، فهــو بهــذا 
 الأرمــوي.

ِ
يَسْــلمُ مِــنْ الاعتــراض الــواردِ علــى الفخــر الــرازي والتــاج

 أجود.
ُ
ه بالالتزامِ، ودليلُ البيضاوي بالمطابقةِ، والمطابقة

ُ
أما الرازي؛ فدليل

ــه غيــر 
َّ
ــه مــع أن

َ
بُوت

ُ
وطَ القضــاء يَسْــتدعي ث

ُ
 سُــق

ّ
 مــن أن

ً
وأمــا الأرمــوي؛ فيَــرِدُ عليــه مــا ذكــره البيضــاوي سَــابِقا

ثابــتٍ؛ فأســنده إلــى الفقهــاءِ لالتزامهــم إطــاقَ هــذه العبــارةِ.

بْطَــلَ الدعــوى بالمطابقــةِ لا بالــازمِ -كمــا صَنَــعَ 
َ
ــه أ

َّ
ــفُ  سَــلِمَ مــن الاعتراضيــن؛ فإن قــال الإســنوي: »والمصنِّ

ــى صاحــبِ الحاصــل، وهــذا مــن محاســنِ  ــوارد عل ــصَ مــن الســؤال ال ل
َ
قهــاءِ؛ فخ

ُ
ــى الف ــامُ- وأســنده إل الإم

الكتــابِ التــي غفــلَ عــن مثلِهــا الشــارحُون«)58(.

)52(المحصول، الرازي )246/2(.

)53( انظر: التحصيل من المحصول، السراج الأرموي )178/1(.

)54( انظر: الإبهاج في شرح المنهاج، تقي الدين السبكي وابنه القاضي عبدالوهاب )71/1(، نهاية السول، الإسنوي )66/1(.

)55( الحاصل من المحصول، تاج الدين الأرموي )38/2(.

)56( منهاج الوصول، البيضاوي )ص:19(.

)57( انظر: نهاية السول، الإسنوي )66/1(.

)58(المرجع السابق.
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ما استحسنه الإسنوي في نهايةِ السولِ 
،

ِ
  من عبارةِ البيضاوي في المِنهاج

ً
 و دراسة

ً
جمعا

 
ً
 فلانــا

َّ
المســألة الثانيــة: قــول البيضــاوي فــي مســألةِ تكليــفِ المعــدومِ )أمــرُ اللــهِ فــي الأزلِ معنــاه: أن

 فهــو مأمــورٌ بكــذا()59(.
َ

إذا وُجِــد

تفصيل المسألة وبيان وجه الحُسن:

ــه خطــاب اللــه –تعالــى-... )60(، ويقــول 
ّ
؛ إذ قــال الأصوليــون فــي تعريــفِ التكليــفِ: إن

ٌ
 كاميــة

ٌ
هــذه مســألة

نــا معدومــون -حينئــذ-)62(؛ 
ّ
ــم اللــه -جــل وعــا- فــي الأزل، وخاطبنــا بكامــهِ مــع أن

ّ
ل

َ
ك

َ
الأشــاعرة)61(: قــد ت

نــا غيــر موجوديــن؟ 
َّ
ــنْ أمــرٍ ونهــي مــع أن ــهِ –ســبحانه- مِ نــا بخطابِ

ُ
ــوَرَدَ عليهــم سُــؤالُ: كيــفَ صــحَ تكليف ف

ــهِ  ــاسِ خِطــابِ الل ــدومِ بِقي ــفِ المع ــم بتكلي ــى قولِه  عل
ُ
ــرٌ ولا مأمورٌ؟)63(واســتدل الأشــاعرة ــفَ صــحَ أم كي

.)64( -تعالــى- فــي الأزلِ علــى خطــابِ النبــي صلى الله عليه وسلم  لنــا حــال َعَدمنــا، بجامــعِ الخطــابِ حَــال العــدم فــي كلٍّ

:)65(

ِ
قال في المنهاج

)59( انظر: منهاج الوصول، البيضاوي )ص:26(، نهاية السول، الإسنوي )146/1(.

ــان )387/2(، المحصــول، الــرازي )89/1(،  الإحــكام فــي أصــول الأحــكام، الآمــدي )95/1(، لبــاب المحصــول، ابــن رشــيق )194/1(، مختصــر منتهــى  هَّ
َّ
)60( انظــر: تقويــم النظــر، ابــن الد

الســؤل والأمــل، ابــن الحاجــب )282/1(، شــرح تنقيــح الفصــول، القرافــي )ص:67(، نفائــس الأصــول، القرافــي )214/1(، التحصيــل مــن المحصــول، الســراج الأرمــوي )170/1(، 
بديــع النظــام، ابــن الســاعاتي )138/1(، شــرح مختصــر الروضــة، الطوفــي )250/1(، الســراج الوهــاج، الجاربــردي )93/1(، بيــان المختصــر، محمــود الأصفهانــي )324/1(، أصــول 
الفقــه لابــن مفلــح )180/1(، الإبهــاج فــي شــرح المنهــاج، تقــي الديــن الســبكي وابنــه القاضــي عبدالوهــاب )43/1(، رفــع الحاجــب، ابــن الســبكي )ص:482(، جمــع الجوامــع، ابــن 
الســبكي )ص:13(، التمهيــد فــي تخريــج الفــروع علــى الأصــول، الإســنوي )ص:48(، المختصــر فــي أصــول الفقــه، ابــن اللحــام )ص:57(، الــردود والنقــود، البابرتــي )100/1(، شــرح 
التلويــح علــى التوضيــح، التفتازانــي )20/1(، البحــر المحيــط، الزركشــي )157/1(، فصــول البدائــع، الفنــاري )200/1(، التقريــر والتحبيــر، ابــن أميــر الحــاج )165/1(، التحبيــر 
شــرح التحريــر، المــرداوي )790/2(، رفــع النقــاب، الشوشــاوي )631/1(، مقبــول المنقــول، ابــن المبــرد )ص:128(، غايــة الوصــول فــي شــرح لــب الأصــول، الســنيكي )ص:6(، شــرح 

الكوكــب المنيــر، ابــن النجــار )334/1(، فواتــح الرحمــوت، اللكنــوي )45/1(.

نســب إلــى أبــي الحســن الأشــعري، واســمه علــي بــن إســماعيل الأشــعري )ت:324هـــ( عــاش مازمــا لــزوج أمــه شــيخ المعتزلــة فــي زمنــه أبــي 
ُ
)61(”الأشــاعرة”: إحــدى الفــرق الإســامية، ت

علــي الجبائــي، وعنــه أخــذ الاعتــزال حتــى تبحــر فيــه، ويتفــق المؤرخــون لحيــاة أبــي الحســن علــى التحــول فــي حياتــه، وخروجــه عــن مذهــب الاعتــزال، مــع اختافهــم فــي تحديــد 
ســبب ذلــك؛ فقيــل: ســببه مــا رآه فــي مذهــب المعتزلــة مــن عجــز ظاهــر فــي بعــض جوانبــه، وقيــل: رجــع عنــه بعــد رؤيــا رأى فيهــا النبــي -صلــى اللــه عليــه وســلم-، واختلــف فــي 
المذهــب الــذي تحــول إليــه؛ فقيــل: تحــول إلــى مذهــب الكابيــة وعنــه إلــى مذهــب الســلف، وقيــل تحــول إلــى مذهــب الكابيــة وبقــي عليــه، و علــى أيــة حــال فالأشــاعرة فــي 
 يثبتونهــا بالعقــل هــي صفــات المعانــي، مجموعــة فــي قــول 

ً
الأصــل لا يفارقــون الكابيــة فــي كبيــر، إلا أن نســبتهم للأشــعري، ومــن أهــم آراء الأشــاعرة: نفــي الصفــات إلا ســبعا

بعضهــم:
حيٌّ عليمٌ قديرٌ والكامُ له  ***  باقٍ سميعٌ بصيرٌ ما أراد جرى

والقــول بــأن أفعــال العبــاد مخلوقــة للــه، وهــي كســب لهــم، ومــن أشــهر علمــاء الأشــاعرة: الباقانــي، والجوينــي، والعضــد عبدالرحمــن الإيجــي، والفخــر الــرازي. ومــن كتــب الأشــاعرة 
ــرازي، أبــكار الأفــكار للآمــدي، وشــرح المواقــف للعضــد الإيجــي. وانظــر فــي ســبب نســبة المذهــب  فــي العقائد: لوامــع البينــات شــرح أســماء اللــه تعالــى والصفــات للفخــر ال
للأشــعري: موقــف ابــن تيميــة مــن الأشــاعرة، عبدالرحمــن بــن صالــح المحمــود )495/2_497(.وانظــر فــي ترجمــة أبــي الحســن والأشــاعرة: تاريــخ بغــداد، الخطيــب البغــدادي 

ــكان )284/3(. ــن خل ــان، اب ــات الأعي ــل والنحــل، الشهرســتاني )81/1_91(، وفي )260/13(، المل

)62( قــال الآمــدي فــي الإحــكام فــي أصــول الأحــكام )153/1(: “مذهــب أصحابنــا جــواز تكليــف المعــدوم...، ]و[ أنكــر ذلــك جميــع الطوائــف«. وقــال الأرمــوي فــي التحصيــل )329/1(: 
 لســائر الفــرق«.

ً
 قبلــه، خافــا

َ
 بعــد وجــودِه بأمــرٍ وجــد

ً
 يصيــرَ الشــخصُ مأمــورا

ْ
»يجــوز أن

)63( هــذا مــن الأســئلة التــي يوردهــا المعتزلــة وغيرهــم علــى الأشــاعرة فــي مســألة قِــدم الــكام. انظــر: المغنــي فــي أبــواب التوحيــد والعــدل، القاضــي عبدالجبــار )79-78/7( )85/7(، 
المعتمــد، أبــو الحســين البصــري )140/1(، العــدة فــي أصــول الفقــه، القاضــي أبــو يعلــى )386/2(، التلخيــص فــي أصــول الفقــه، الجوينــي )455/1(، البرهــان فــي أصــول الفقــه، 
الجوينــي )92/1(، المنخــول، الغزالــي )ص:193(، الواضــح فــي أصــول الفقــه، ابــن عقيــل )177/3(، منهــاج الوصــول، البيضــاوي )ص:18(، بيــان المختصــر، محمــود الأصفهانــي 
ــن الحاجــب )264/2(، آراء المعتزلــة  ــى اب ــى شــرح العضــد عل ــزاوي عل ــية الجي ــط، الزركشــي )98/2(، تشــنيف المســامع، الزركشــي )156/1(، حاش )439/1(، البحــر المحي
الأصوليــة، علــي الضويحــي. )ص:305(، المســائل المشــتركة بيــن أصــول الفقــه وأصــول الديــن، محمــد العروســي )ص:148(، أثــر الفكــر الاعتزالــي فــي عقائــد الأشــاعرة، منيــف 
بــن عايــش العتيبــي )854/2( - رســالة دكتــوراه -. قــال الجوينــي فــي البرهــان )92/1( “وهــذه المســألة ]تكليــف المعــدوم[ إنمــا رســمت لســؤال المعتزلــة إذ قالــوا: لــو كان الــكام 
 
َّ
مِ كام الــرب –تعالــى- وأن

َ
 لتعلــق بالمخاطــب فــي عدمــه”. وقــال فــي التلخيــص )451/1(: “وعلــى قضيــة هــذا الاختــاف؛ اختلــف الصائــرون إلــى قِــد

ً
 ولــو كان أمــرا

ً
 لــكان أمــرا

ً
أزليــا

؟ أم يتوقــف ثبــوت هــذا الوصــف علــى وجــود المكلفيــن، وتوفــر شــرائط التكليــف عليهــم؟ فمــن جــوز أمــر المعــدوم 
ً
 ونهيــا

ً
كامــه - عــزت قدرتــه - هــل يتصــف فــي أزلــه بكونــه أمــرا

، فلمّــا 
ً
 مــن الصفــات الآيلــة إلــى الفعــل، وهــذا كمــا أن الــرب لــم يتصــف فــي أزلــه بكونــه خالقــا

ً
، ومــن أنكــر ذلــك جعــل كونــه أمــرا

ً
صــار إلــى أن كام الــرب –تعالــى- لــم يــزل أمــرا

 ذلــك”.
ً
. والــذي نرتضيــهِ جــواز أمــر المعــدوم علــى التحقيــق بشــرط الوجــود، وأنكــرت المعتزلــة قاطبــة

ً
القــا

َ
خلــقَ وُصِــفَ بكونــه خ

ــل مــن المحصــول،  ــن الأرمــوي )279/2(، التحصي ــاج الدي ــي أصــول الأحــكام، الآمــدي )153/1(، الحاصــل مــن المحصــول، ت ــرازي )257/2(، الإحــكام ف )64( انظــر: المحصــول، ال
الســراج الأرمــوي )329/1(، منهــاج الوصــول، البيضــاوي )ص:26(، المســودة فــي أصــول الفقــه، آل تيميــة )ص:45(، كشــف الأســرار، البخــاري )115/1(، شــرح المنهــاج، محمــود 
الأصفهانــي )134/1(، الإبهــاج فــي شــرح المنهــاج، تقــي الديــن الســبكي وابنــه القاضــي عبدالوهــاب )152/1(، نهايــة الســول، الإســنوي )143/1(، البحــر المحيــط، الزركشــي 

.)105/2(

)65( منهاج الوصول، البيضاوي )ص:26(.
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ا مأمورون بحكمِ الرسولِ صلى الله عليه وسلم “.
ّ
 » كما أن

 لأمــرِ اللــهِ 
ٌ
ــه صلى الله عليه وسلم مبلــغ

َّ
ــه “لا يصــحُ قيــاسٌ أمــرِ اللــهِ علــى أمــرِ الرســولِ صلى الله عليه وسلم ؛ لأن

َّ
عتُــرِضَ عليــه بأن

ُ
وهــذا الدليــلُ ا

هــم الخطــابَ؛ فاللــهُ يأمــره 
ْ
 وانخــرطَ فــي ِلــكِ مَــن يف

َ
 إذا وُجــد

ً
 فانــا

َّ
 عــن اللــهِ بــأن

ً
 مخبــرا

ُ
-تعالــى-؛ فيكــون

 للمعــدومِ بشــيءٍ”))66((. 
ً
بكــذا، وإذا كان كذلــك لــم يكــن أمــرا

ــرِ  ــارٌ عــن أم ــرَ الرســولِ صلى الله عليه وسلمإخب  »أم
َّ
ــإن ــن الفــرعِ والأصــلِ؛ ف ــاتِ الفــرقِ بي ــلِ بإثب ــى هــذا الدلي ــرِضَ عل فاعتُ

ــى-. ــهِ -تعال ــه للمعــدومِ، بِخــافِ خطــابِ الل اتِ
َ
ــي ذ  ف

ً
ــرا ــه«)67(، وليــس أم الل

 عــن 
ٌ
ــا نقــولُ:” )أمــرُ اللــهِ -تعالــى-( عبــارة

َّ
ــه لا فــرقَ؛ فإن

َّ
وأجــابَ الــرازي)68(، وتبعــه مختصِــرا المحصــول)69( بأن

انــي«)70(.
ُ
 الفعــلَ الف

ُ
إخبــارهِ بنــزولِ العقــابِ علــى مَــن يتــرك

ــةِ  ــن ثاث ــال: »هــذا مشــكلٌ م ــرُه)71(؛ فق ــى الاستشــكال غي ــه عل ــرازي، وتبع وهــذا الجــوابُ استشــكله ال
أوجــهٍ:

 عن الإخبارِ لصحَ فيهِ التصديقُ والتكذيبُ.
ً
 الأمرُ عبارة

َ
ه لو كان

َّ
أحدها: أن

لــفَ 
ُ
 الخ

َّ
 بنــزولِ عقــابِ اللــهِ لامتنــعَ العفــو عــن العقــابِ علــى تــركِ الواجبــاتِ؛ لأن

ً
ــه لــو كان إخبــارا

َّ
ثانيهــا: أن

فــي خبــرِ اللــه –تعالــى- محــالٌ.

 يُخبــر فــي الأزلِ نفسَــه وهــو ســفهٌ، أو يُخبــرَ غيــرَه وهــو محــالٌ؛ 
ْ
ــا أن ــه لا يخلــو حــالُ إخبــاره إمَّ

َّ
 ثالثهــا: أن

ــه ليــس هنــاك غيــره«.
َّ
لأن

فلمّــا وَرَدَت هــذه الإشــكالاتُ علــى عبــارةِ الفخــرِ الــرازي؛ عــدلَ عنهــا البيضــاويُ إلــى عبــارةٍ تخفــفُ 
 فهــو مأمــورٌ بكــذا«)72(.

َ
 إذا وُجِــد

ً
 فانــا

َّ
الِإشــكالَ؛ فقــال: »أمــرُ اللــهِ فــي الأزلِ معنــاه: أن

ــارِ  ــى )الإخب ــابِ( إل ــزُولِ العق  بنُ
ً
ــارا ــهِ )إخب ــن كون ــي البيضــاويَ[ ع ــفُ ]يعن ــدلَ المصنِّ ــال الإســنويُ: “فع ق

ــرِدُ عليــه الأولان فقــط، وهــو  مــا يَ
َّ
ــردُ عليــهِ، وإن  ســؤالَ العفــوِ لا يَ

َّ
 للإشــكالِ؛ لأن

ً
(؛ تقليــا

ً
ــورا مُ

ْ
بمصيــرِهِ مأ

ــهِ”)73(. ــن محاســنِ كامِ مِ

)66( الإبهــاج فــي شــرح المنهــاج، تقــي الديــن الســبكي وابنــه القاضــي عبدالوهــاب )152/1(، انظــر: الحاصــل مــن المحصــول، تــاج الديــن الأرمــوي )279/2(، التحصيــل مــن المحصــول، 
الســراج الأرمــوي )329/1(، معــراج المنهــاج، الجــزري )127/1(، الســراج الوهــاج، الجاربــردي )207/1(، شــرح المنهــاج، محمــود الأصفهانــي )134/1(، نهايــة الســول، الإســنوي 

)145/1(، البحــر المحيــط، الزركشــي )105/2(، تيســير الوصــول لابــن إمــام الكامليــة )123/2(.

)67( الحاصل من المحصول، تاج الدين الأرموي )279/2(، وانظر: المراجع السابقة.

)68(المحصــول، الــرازي )257/2(، الحاصــل مــن المحصــول، تــاج الديــن الأرمــوي )280/2(، التحصيــل مــن المحصــول، الســراج الأرمــوي )329/1(، نهايــة الســول، الإســنوي )145/1(، 
البحــر المحيــط، الزركشــي )104/2(.

)69( انظر: الحاصل من المحصول، تاج الدين الأرموي )280/2(، التحصيل من المحصول، السراج الأرموي )330/1(.

)70( المحصول، الرازي )257/2(.

)71( انظــر: المحصــول، الــرازي )257/2(، الحاصــل مــن المحصــول، تــاج الديــن الأرمــوي )280/2(، التحصيــل مــن المحصــول، الســراج الأرمــوي )329/1(، الســراج الوهــاج، الجاربــردي 
ــة  ــام الكاملي ــن إم ــة الســول، الإســنوي )146/1(، تيســير الوصــول لاب ــه القاضــي عبدالوهــاب )152/1(، نهاي ــن الســبكي وابن ــي شــرح المنهــاج، تقــي الدي )207/1(، الإبهــاج ف

.)123/2(

)72( منهاج الوصول، البيضاوي )ص:26(.

)73( نهاية السول، الإسنوي )146/1(.
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ما استحسنه الإسنوي في نهايةِ السولِ 
،

ِ
  من عبارةِ البيضاوي في المِنهاج

ً
 و دراسة

ً
جمعا

ولم أقف على من تنبهَ لهذا الملحظِ من الشراحِ قبل الإسنوي.

المسألة الثالثة: تعريف الاشتقاق عند البيضاوي، وعدوله عن التعريف المنسوب للميداني)74(.

تفصيل المسألة، وبيان وجه الحُسن:

ــه المحصــول للــرازي، مــع   الأرمــوي وأصلِ
ِ

ــن الحاصــلِ للتــاج ــه المنهــاج مِ  كتابَ
َ
 البيضــاويَّ أخــذ

َّ
ــرَرَ أن

َ
ق

َ
ت

ــرٍ وتنْقيــحٍ وتصْحيــحٍ. يي
ْ
غ

َ
ت

وقد انقسمتْ طرقُ أهلِ العلمِ في تعريفِ الاشتقاقِ إلى طريقتينِ بارزتينِ:

 ترُدُهــا إلــى لفــظٍ آخــر لتعــرفَ 
َ

ــك
ّ
 مــمَّ اشــتقتْ؟ فإن

َ
الأولــى: باعتبــارِ )العِلــمِ(؛ فــإذا أردتَ تقريــرَ أن الكلمــة

 .
ٌ
ــتقة

ْ
هــا مُش

َّ
أن

 
ُ

هــا مِنــه، حيــث
ُ
ذ

ُ
خ

ْ
أ
َ
ــك ت

َّ
 مــن شــيءٍ؛ فإن

َ
ــإذا أردتَ أن تشــتقَ الكلمــة ــارِ )العَمــلِ(؛ وعليــه ف والثانيــة: باعتب

ــه)75(.  جَعلتَهــا مشــتقة مِن

سِبَ للميداني: 
ُ
إذا تقرر هذا فمِن أشهر تعريفاتِ الاشتقاق ما ن

هُما إلى الآخرِ”)76(. 
َ
تَرُدَ أحَد

َ
نَاسُبًا في المعنى والتركِيبِ ف

َ
 بينَ اللفظينِ ت

َ
جِد

َ
 ت

ْ
“ أن

وهــذا التعريــفُ اختــاره الفخــرُ الــرازي)77(، وتابعــاه عليــهِ مُختصــرا المحصــولِ)78(، قــال فــي التحبيــرِ شــرح 
ــرازي، وأتباعُــه، وارتضــوه«. التحريــر)79(: “نقلــه ال

 على هذا التعريفِ أمورٌ مِنْها:
َ
خِذ

ُ
وقد أ

 الاشتقاق ليس هو الوِجْدان بل رد عند الوجدان)80(.
َّ
 في التعريف، وقيل: إن

ً
 جنسا

َ
ه جعل الوِجْدان

َّ
أن

خولِ التصغيرِ والمعدولِ في التعريف)81(. 
ُ
ه غيرُ مانعٍ لد

َّ
أن

فــظٍ إلــى لفــظ آخــر؛ لـــموافقتِه لــه فــي حُروفِــه الأصليــةِ، 
َ
ــالَ: هــو “ردُ ل

َ
ولهــذا غيّــرَ البيضــاويُ فــي التَعرِيــفِ فق

ومناســبته فــي المعنــى”)82(.

فقوله: )ردُ لفظٍ(: جِنْسٌ في التعريفِ.

وفِييــنَ والبصرييــن فــي أصــلِ 
ُ
؛ ليُوافــقَ مذهــبَ الك

ً
 أو مَصْــدرا

ً
 يَكــون فِعــا

ْ
فــظٍ(: أعــمُ مِــنْ أن

َ
وقولــه: )ل

)74( انظر: منهاج الوصول، البيضاوي )ص:32(، نهاية السول، الإسنوي )216/1(.

)75(انظر: معراج المنهاج، الجزري )179/1(، شرح التلويح على التوضيح، التفتازاني )60/1(، البحر المحيط، الزركشي )314/2(.

)76( انظــر: المحصــول، الــرازي )237/1(، نهايــة الوصــول، للهنــدي )161/1(، الإبهــاج فــي شــرح المنهــاج، تقــي الديــن الســبكي وابنــه القاضــي عبدالوهــاب )222/1(، نهايــة الســول، 
الإســنوي )215/1(، البحــر المحيــط، الزركشــي )314/2(، التحبيــر شــرح التحريــر، المــرداوي )545/2(، إرشــاد الفحــول، الشــوكاني ) 53/1(، حاشــية العطــار علــى شــرح الجــال 

المحلــي علــى الجمــع )368/1(.

)77( المحصول، الرازي )237/1(.

)78( انظر: الحاصل من المحصول، تاج الدين الأرموي )100/2(، التحصيل من المحصول، السراج الأرموي )204/1(.

)79( التحبير شرح التحرير، المرداوي )545/2(.

)80( انظر: الإبهاج في شرح المنهاج، تقي الدين السبكي وابنه القاضي عبدالوهاب )222/1(، نهاية السول، الإسنوي )216-215/1(.

)81(  انظر: نهاية السول، الإسنوي )216-215/1(.

)82(  منهاج الوصول، البيضاوي )ص:32(. وانظر: نهاية السول، الإسنوي )216-215/1(.
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الاشــتقاق)83(.

ــه )لموافقتِــهِ فــي حُرُوفِــهِ(: فصــل، احتــرز بــه عــن الألفــاظ الـــمترادفة، كـ)الإنســان( و)البشــر(. و)الحبــس( 
ُ
وقول

مــا هــو توافــق مــن جهــة المعنــى فقــط. 
َّ
و)المنــع(؛ إذ لا اشــتراك فيهــا فــي الحــروف، وإن

 
َ
مــا هــو بالحــروفِ الأصليــةِ فقــط، ولا عبــرة

َّ
 الاعتبــار فــي موافقــةِ الحــروف إن

َّ
 بــه أن

َ
صَــد

َ
ــه )الأصلِيــةِ(: ق

ُ
وقول

بالحــروف الزائــدة.

، ولا مُغايــرة بيــن 
َ
 الـــمناسبة تقتضــي الـــمُغايرة

َّ
ولِ؛ لأن

ُ
 عــن الـــمَعْد

ٌ
ــه )ومناســبتِهِ فــي المعنــى(: احتــراز

ُ
وقول

ــه 
َّ
هــابُ(؛ فإن

ّ
هــبُ( و)الذ

ّ
ولِ والـــمَعْدولِ عنــه فــي المعنــى. فمثــال غيــر المناســب فــي المعنــى: )الذ

ُ
الـــمَعْد

يُوافقــه فــي حروفــه الأصليــة ولكــن غيــر مُناســبٍ لــه فــي المعنــى)84(.

 الاشــتقاق ليــس هــو نفــس الوِجْــدان حتّــى 
َّ
عْريــف الميدانــي[ بــأن

َ
قــال الإســنوي: »ويُعْتَــرضُ عليــه ]يعنــي ت

ــف ؛  فطّــنَ لــه المصنِّ
َ
مــا ت

َ
 الوِجْــدان ، ك

َ
، بــل الاشــتقاقُ هــو الــردُ عِنــد

َ
ــك

ُ
، أي: وُجْدان

َ
 تجــد

ْ
تقــول: هــو أن

امِــهِ”)85(.
َ
حَــهُ -كمــا تــراه-، وهــو مــن مَحَاسِــنِ ك

َ
صْل

َ
 أ

َ
فلِذلــك

 مِــنْ 
ُّ
كــره أسَــد

َ
 الــذي ذ

ُ
؛ فقــالَ: “وهــذا الحــد

ِ
قــهُ علــىَ هــذا الملحــظِ التــاجُ الســبكي فــي الِإبهــاج

َ
وقــد وَاف

ــي«)86(. ــفِ الميدان تعري

مٌ عَليهمــا-، ورغــم التزامــه فــي شــرحه بعــدم الاعْتراضِ علــى البيضاوي، 
ّ
 الجَزَرَي)87(-وهــو مُتَقــد

ُ
جِــد

َ
ــا ن

ّ
غيــر أن

 العبــارةِ إلا فيمــا لا بــد منــه)88( يُشِــيرُ إلــى أمــرٍ مَــا؛ فقــال - بعــد التفصيــل الســابق إيــراده فــي 
ِّ

والاكتفــاء بفــك
طــرق أهــل العلــم فــي تعريــف الاشــتقاق- : “وإذا تأملــت مــا مهــدت لــك؛ علمــت أي الحديــن خيــرٌ”)89(؛ 

 باعتبــارٍ مَــا.
ً
ــه يَميــلُ إلــى تعريــفِ الميدانــي بِوجــهٍ مــا، أو يَــرى لــكلِ واحــدٍ مِــنْ التعريفيــنِ وجهــا

ّ
فكأن

المسألة الرابعة: إهمال البيضاوي أخذ المجاز من )مفعل( المستعمل في الزمان)90(.

تفصيل المسألة، وبيان وجه الحُسن:

)83( اتفق البصريون والكوفيون على أن الفعل والمصدر مشتق أحدهما من الآخر، واختلفوا في أيهما مشتق من الآخر؟ على قولين:
 .

ً
، وقام قياما

ً
القول الأول: ذهب الكوفيون إلى أن المصدر مشتق من الفعل وفرع عليه، نحو ضرب ضربا

القول الثاني: ذهب البصريون إلى أن الفعل مشتق من المصدر وفرع عليه.
انظــر: الخصائــص، ابــن جنــي 36/2(، أســرار العربيــة، الأنبــاري )ص:137(، الإنصــاف، الأنبــاري )190/1(، البديــع فــي علــم العربيــة، ابــن الأثيــر )14/1(، التبييــن عــن مذاهــب النحوييــن، 
ــش )272/1(، شــرح  ــن يعي ــري )ص:73(، شــرح المفصــل، اب ــي النحــو، العكب ــة ف ــري )260/1(، مســائل خافي ــراب، العكب ــاء والإع ــل البن ــي عل ــاب ف ــري )ص:143(، اللب العكب
التســهيل، ابــن مالــك )178/2(، ارتشــاف الضــرب، أبــو حيــان الأندلســي )1353/3(، تمهيــد القواعــد بشــرح تســهيل الفوائــد، ناظــر الجيــش )1815/4(، ائتــاف النّصــرة، 

ــة، شــوقي ضيــف )ص:196(. ــع، الســيوطي )95/2(، المــدارس النحوي الشــرجي الزبيــدي )ص:111(، همــع الهوام

ــن  ــي الدي ــاج، تق ــي شــرح المنه ــاج ف ــي )189/1(، الإبه ــاج، محمــود الأصفهان ــردي )277/1(، شــرح المنه ــاج، الجارب ــاج، الجــزري )179/1(، الســراج الوه ــراج المنه )84( انظــر: مع
الســبكي وابنــه القاضــي عبدالوهــاب )222/1(، منهــاج العقــول، البدخشــي )196/1(.

)85( نهاية السول، الإسنوي )216-215/1(.

)86( الإبهاج في شرح المنهاج، تقي الدين السبكي وابنه القاضي عبدالوهاب )222/1(.

)87( هــو: أبــو عبداللــه، شــمس الديــن، محمــد بــن يوســف بــن عبداللــه بــن محمــود الجــزري ثــم المصــري، الجــزري نســبة إلــى مــكان مولــده ونشــأته الأولــى “جزيــرة ابــن عمــر« بكــور 
الموصــل والمصــري نســبة لـ«مصــر« حيــث اســتقر بقيــة حياتــه )ت:711هـــ(، مــن كتبــه: شــرح ألفيــة ابــن مالــك وشــرح الحاصــل، انظــر فــي ترجمتــه: طبقــات الشــافعية الكبــرى، ابــن 

الســبكي )275/9(، طبقــات الشــافعية، ابــن قاضــي شــهبة )235/2(.

)88( انظر: معراج المنهاج، الجزري )32/1(.

)89( المرجع السابق.

)90( انظر: منهاج الوصول، البيضاوي )ص:35(، نهاية السول، الإسنوي )281/1(.
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ما استحسنه الإسنوي في نهايةِ السولِ 
،

ِ
  من عبارةِ البيضاوي في المِنهاج

ً
 و دراسة

ً
جمعا

ــى وزن  ــادة )ج و ز(، عل ــن م ــو مأخــوذ م ــةِ، وه غ
ُ
ــي الل ــظِ المجــاز ف ــي أصــلِ لف  ف

ٌ
 مفروضــة

ُ
ــذه المســألة ه

سْــتَعْملُ حقيقتــه 
ُ
عَل( ت

ْ
ــلِ حركتهــا إلــى الجِيــمِ. و)الـــمَف

ْ
 نق

َ
 بَعــد

ً
لفــا

َ
لِبــتْ واوه أ

ُ
ق

َ
عَــل(، وأصلــهُ مَجْــوز؛ ف

ْ
)مَف

 فــي ثاثــةِ معــانٍ:
ُ
ــة غوي

ُ
الل

المَصْدر.المَكانالزَمان

عَــل( للثاثــة. 
ْ
ــودَهُ ذاتــه)91(؛ فـ)مَف عُ

ُ
ــودِهِ، أو ق عُ

ُ
 ق

َ
و مَــكان

َ
ــودِه، أ عُ

ُ
رِيــد زمــان ق

ُ
عَــد زيــدٍ، وت

ْ
عــدتُ مَق

َ
تقــول: ق

رِيــد المــكان. 
ُ
ريــد الزمــان. وهــذه الأرضُ كانــت مَحْصَــد الــزرع؛ وت

ُ
و«تقــول: هــذا الشــهر مَحْصَــد الــزَرعِ؛ وت

تْلِــه 
َ
بق تَلِــه ومَصْابِــه أي: 

ْ
مــررت بمق المصــدر، وتقــول:  إذا أردت  ك أي: حصــادك 

ُ
مَحْصَــد عجبنــي 

َ
وأ

وإِصَابتِــهِ«)92(.

طــع 
َ
غــوِيِ عــن مَعْنييــن. أحدهمــا: ق

ُ
ــرج فــي الجمْلــةِ فــي أصــلِ الوضــعِ الل

ْ
خ

َ
( لا ت

َ
 )جَ وَ ز

ُ
وهــذه المــادة

 كل شــيءٍ وسْــطهُ)93(.
ُ
موضِــعَ: إذا ســرت فيــهِ، وجَــوْز

َ
الشــيء، والآخــر: وســط الشــيء. تقــول: جُــزْتُ ال

 .
ً
، ومَجَــازا

ً
، وجَــوازا

ً
، وجُــؤُوزا

ً
، جَــوَزا

ُ
 مِــنْ الجــواز بالمعنــى الأول؛ تقــول: جــاز، يجُــوز

ٌ
ــوذ

ُ
خ

ْ
 مَأ

ُ
المجــاز

َ
ف

 المــكان: إذا ســار 
َ
تــه وقطعْتُــه. وجَــاز

ْ
ــه: خلف

ُ
جزْت

َ
تُه وسِــرتُ فِيــهِ. وأ

ْ
ك

َ
: سَــل

ً
ه جَــوَازا

ُ
جُــوْز

َ
وجُــزتُ الموضــعَ أ

 الشــيءَ: أي 
َ
جــاز

َ
اهُ. ويقــال: أ

ّ
كهُ وسَــارَ فيــه حتّــى قطعــهُ وتعــد

َ
 البحــرَ: إذا سَــل

َ
فيــه. وأجــازه: قطعــهُ. وجــاز

ــه: 
ُ
جاوزت

َ
 علــى الصحــةِ. وجَــاوزتُ الشــيءَ وت

ً
 مَاضيــا

ً
افــذا

َ
 ن

ً
 العَقــدِ: إذا جُعِــلَ جَائِــزا

ُ
هُ، ومنــه إِجــازة

َ
أنفــذ

ــهُ وصفحــتُ)94(. ــوتُ عن ــن المســيءِ: عف جــاوزتُ ع
َ
ــه، وت عديتُ

َ
ت

 المجــاز مأخــوذ مــن المصــدرِ فقــط )العُبــور()95(، كمــا هــو صنيــع الفخــر 
َّ
ــالَ كثيــرٌ مــن الأصولييــن بــأن

َ
وقــد ق

ي فــي قولهــم: 
ّ
عَــل مــن الجــوازِ الــذي هــو التَعــد

ْ
ــا المجــاز: فهــو مَف  قــال: » وأمَّ

ُ
الــرازي فــي المحصــول حيــث

 فــي غيــر مَــا وُضــعَ لــه 
ُ

مــا “سُــمّيَ اللفــظ
َّ
ــذا(«)96(، وتبعــاهُ فــي المختصريــن)97(. وعليــه فإن

َ
)جُــزْتُ مَوضِــعَ ك

 محَــل الحقيقــةِ إليــهِ”)98(.
َ
ــستَعْمِلَ لــه جــاز  المُـ

َّ
؛ لأن

ً
مَجــازا

ــارَ هــذا القاضــي  ــث -أي المصــدر والمــكان-)99(. واختَ ــي والثالِ  مــن المعنيــن الثان
ٌ
خــوذ

ْ
وقيــل: المجــاز مأ

 مــنْ الثاثــةِ 
ُ
ــه يُؤْخــذ

َّ
البَيْضــاوي فــي المِنهــاج، -وهــي مســألتُنا هنــا-)100(، وقــال بعــضُ الأصولييــنَ بأن

)91( انظر: نهاية السول، الإسنوي )280/1(، الإبهاج في شرح المنهاج، تقي الدين السبكي وابنه القاضي عبدالوهاب )273/1(، التحبير شرح التحرير )391/1(،

)92( نفائس الأصول، القرافي )801/2(.

)93( انظر: مقاييس اللغة، أحمد بن فارس )494/1(.

)94( انظــر: العيــن، الخليــل بــن أحمــد )164/6-165(، تهذيــب اللغــة، الأزهــري )102/11(، الصحــاح تــاج اللغــة وصحــاح العربيــة، الجوهــري )870/3(، المحكــم والمحيــط الأعظــم، 
ابــن ســيده )520/7(، المخصــص، ابــن ســيده )99/4(، لســان العــرب، ابــن منظــور )326/5(، القامــوس المحيــط، الفيروزآبــادي، ص 506، تــاج العــروس، الزبيــدي )75/15(.

)95( انظــر: نهايــة الوصــول فــي درايــة الأصــول، صفــي الديــن الهنــدي )319/2(، كشــف الأســرار، عبدالعزيــز البخــاري )62/1(، الســراج الوهــاج، الجاربــردي )335/1(، إجابــة الســائل 
شــرح بغيــة الآمــل، الأميــر الصنعانــي )ص:268(، إرشــاد الفحــول، الشــوكاني )62/1(، المهــذب فــي علــم أصــول الفقــه المقــارن، عبدالكريــم النملــة )1161/3(.

)96( المحصول، الرازي )286/1(.

)97( انظر: الحاصل من المحصول، تاج الدين الأرموي )133/2(، التحصيل من المحصول، سراج الدين الأرموي )223/1(.

)98( شرح مختصر الروضة، الطوفي )485/1(، بتصرف.

)99( انظــر: معــراج المنهــاج، الجــزري )219/1(، شــرح مختصــر الروضــة، الطوفــي )485/1(، بيــان المختصــر، الأصفهانــي )186/1(، شــرح المنهــاج، الأصفهانــي )227/1(، أصــول الفقــه، 
ابــن مفلــح )71/1(، الإبهــاج فــي شــرح المنهــاج، الســبكي وابنــه )273/1(، نهايــة الســول، الإســنوي )280/1-281(، الــردود والنقــود، البابرتــي )234/1(، التقريــر والتحبيــر، ابــن 
أميــر الحــاج )3/2(، تيســير الوصــول، ابــن إمــام الكامليــة )334/2(، التحبيــر شــرح التحريــر، المــرداوي )391/1(، شــرح الكوكــب المنيــر، ابــن النجــار )153/1(، تيســير التحريــر، 

أميــر بادشــاه )3/2(.

)100( انظر: منهاج الأصول، البيضاوي )ص:35(.
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إعـــــداد
د. علي بن محمد بن علي الشهري

 .)101( جميعــاً

مُورٍ:
ُ
قرر هذا؛ فعندنا هنا ثاثة أ

َ
إذا ت

غةِ -كما تقدم-.
ُ
عِ الل

ْ
اثة في وَض

َ
لُ على المعاني الث

ُ
عَل يَد

ْ
 مَف

َّ
أحدها: أن

امَه اقتصروا عَلى المصدرِ فقط.
َ
 الرازي وَمَنْ اختَصَرَ ك

َّ
ثانيها: أن

قِــلَ مِــن المصــدر أو مِــنْ المُسْــتَعمل فــي 
ُ
 يكــون ن

ْ
 )المجــاز( الاصطاحــيَ يَحتَمِــلُ أن

َ
 لفــظ

َّ
ثالثهــا: أن

لالــةِ علــى الزّمــان أو المــكان.
َ
الد

ــتَق منــه جــزء مــن المُشــتَقِ، كقولــك: )هــذا رَجــلٌ 
َ

مش
ُ
 ال

َّ
 هِــيَ الجُزئيــة؛ لأن

ُ
مصْــدرِ فالعاقــة

َ
قِــلَ مِــنْ ال

ُ
 ن

ْ
فــإن

لٌ( أي: عــادِلٌ.
ْ
عَــد

، مثل: )سَالَ الوادي(.  إطاقُ اسم المَحَلِ وإِرادة الحَالِّ
ُ
قِلَ من المُسْتَعمل في المَكان؛ فالعَاقة

ُ
 ن

ْ
إن

وأمــا المُسْــتَعملُ فــي الدلالــة علــى الزمــان؛ فإنــه لا عاقــة بينــه وبيــن المَجــازِ بِمعنــاهُ الاصطاحــي، ولهــذا 
 المجــازِ المصطلــح عليــه منــه)102(. 

ُ
لا يصــحُ أخــذ

عَــلٌ، مِــنْ الجَــوَازِ بِمَعنــى العُبُــورِ، وهــو المصــدر، أو 
ْ
: مَف

ُ
ولمّــا قــال البيضــاوي فــي المنهــاج)103(: “والمَجــاز

قِــل إلــى الفاعــل، ثــمَّ إلــى اللفــظ المســتعمل فــي معنــى غيــر الموضــوع لــه يناســب المصطلــح” 
ُ
المــكان، ن

 عليهــا 
َ
صولــه التــي اعتمــد

ُ
الــفَ أ

َ
مَــحَ أصــلَ الكلمــةِ، وخ

َ
؛ فل

َ
ــه رَاعــى هــذه الأســبابَ الثاثــة

ّ
أ.هـــ؛ فالظــنّ أن

ــل( علــى المــكان لمناســبتِها، وأهمــلَ دَلالتهــا علــى الزمــان؛  عَ
ْ
 )مَف

َ
ــة ادَ دَلال

َ
ــه-، وز -المحصــول ومختصراتِ

لعــدم العَاقــة.

؛ فــا 
ٌ
 معتبــرة

ٌ
ــه ليــس بينــه وبيــن الجائــز عاقــة

ّ
ــا المجــاز المســتعملُ فــي الزمــانِ؛ فإن قــال الِإســنوي: »وأمّ

ــهِ”)104(. ــه مــن محاســنِ كام
ّ
ــفُ؛ فافهمــه؛ فإن ــه المصنِّ ــه؛ فلذلــك أهمل  من

ً
 يكــون مأخــوذا

ْ
يصــح أن

ــم  ــك؛ فل ــى ذل  عل
ً
ــدا  زائ

ً
ــدرا  أرادَ ق

ْ
ــه إن ــه متّجــهٌ، لكنّ ــه فكامُ ــرازي وأتباعَ ــة ال  أرادَ مُخالف

ْ
ــه إن

ّ
ــر أن ويظه

حــظِ التــاجُ الســبكي)105( فــي 
ْ
 الإســنوي قــد وافقــه فــي هــذا المَل

َّ
ينفــرد البيضــاوي بمــا ذهــب إليــه. علــى أن

يْســيرِ الوُصــولِ)108(. 
َ
الإبهــاج)106(، وابــن إمــام الكامليــةِ)107( فــي ت

)101( انظر: شرح تنقيح الفصول، القرافي )ص:42(، التوضيح شرح التنقيح، حلولو )ص:140( -من رسالة بلقاسم الزبيدي للماجستير-، رفع النقاب، الشوشاوي )399/1(.

)102( انظر: الإبهاج في شرح المنهاج، السبكي وابنه )273/1(، نهاية السول، الإسنوي )281-280/1(.

)103( منهاج الأصول، البيضاوي )ص:35(.

)104( نهاية السول، الإسنوي )281/1(.

ــو نصــر، تــاج الديــن، عبدالوهــاب بــن علــي بــن عبدالكافــي بــن علــي بــن تمــام بــن يوســف بــن موســى بــن تمــام الأنصــاري الخزرجــي الســبكي، والســبكي نســبة إلــى  )105( هــو: أب
»سُــبك« مــن قــرى المنوفيــة بمصــر، )ت:771هـــ(، مــن كتبــه: رفــع الحاجــب عــن مختصــر ابــن الحاجــب، والأشــباه والنظائــر، انظــر فــي ترجمتــه: طبقــات الشــافعية، ابــن قاضــي شــهبة 

)104/3(، الــدرر الكامنــة، ابــن حجــر )232/3(.

)106( انظر: الإبهاج في شرح المنهاج، السبكي وابنه )273/1(.

)107( هــو: أبــو محمــد، كمــال الديــن، محمــد بــن محمــد بــن عبدالرحمــن بــن علــي بــن يوســف بــن منصــور المعــروف بابــن إمــام الكامليــة القاهــري الشــافعي، ونســبته إلــى أبيــه الــذي 
 للمدرســة الكامليــة )ت:874هـــ(، مــن كتبــه: تيســير الوصــول إلــى منهــاج الأصــول الكبيــر والمختصــر، وشــرح مختصــر ابــن الحاجــب الأصلــي، انظــر فــي ترجمتــه: الضــوء 

ً
كان إمامــا

الامــع، الســخاوي )93/9(، البــدر الطالــع، الشــوكاني )244/2(.

)108( انظر: تيسير الوصول، ابن إمام الكاملية )334/2(.
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ما استحسنه الإسنوي في نهايةِ السولِ 
،

ِ
  من عبارةِ البيضاوي في المِنهاج

ً
 و دراسة

ً
جمعا

 علــى التَعْقِيــبِ، وعــدم 
ٌ
الــة

َ
 د

َ
 الفــاءَ العاطفــة

َّ
المســألة الخامســة: الاســتدلالُ بالِإجمــاعِ علــى أن

 باســتعْماِلها للجــزاءِ)109(.
ً
الاســتدلال أصالــة

تفصيل المسألة، وبيان وجه الحُسن:

 
َ
 عِنــد

َ
 )الفاءَ(العَاطِفــة

َّ
 مِمّــا استحســنه الِإســنوي مِــنْ عِبــاراتِ البيضــاوي، ووجهُهــا أن

ُ
 الخامســة

ُ
هــذه المســألة

 -بِطبيعــةِ الحــالِ-.
َ

)111(فــي ذلــك صوليونَ
ُ

هــم الأ
ُ
 علــى التَعْقِيــبِ)110(، وَلا يُخاِلف

ٌ
غــةِ دالــة

ُ
أهــل الل

 دون معنــى، 
ً
 ومعنــى، أو لفظــا

ً
 معناهــا الترتيــب لفظــا

َّ
قــال فــي رَصــفِ المَبانــي)112(: “ إذا كانــت للعطــف؛ فــإن

والتَعْقِيبَ”. 

ها لِلتعقيبِ فاستُدِلَّ بدليلين:
َّ
صوليون في الدليلِ على أن

ُ
فَ الأ

َ
وقد اختل

هــا 
َّ
لنــا: إن

ُ
مــا ق

َّ
هــا لِلتعقِيــبِ)113(؛ قــال الــرازي)114(: “إن

ّ
قِــلَ إجمــاعُ أهــلِ اللغــةِ علــى أن

ُ
أولهمــا: الإجمــاع، إذ ن

غــةِ عليــهِ”.
ُ
لِلتعقيــبِ؛ لإجمــاعِ أهــلِ الل

)116(؛ فقــال: “الفــاءُ لِلتعقيــبِ 

ِ
تصــرا المحصــولِ)115(، وتبعهــم البيضــاوي فــي المنهــاج

ْ
ابَعــهُ عليــهِ مُخ

َ
وقــد ت

.»
ً
إِجماعــا

ــة   البيضــاوي تابــعَ الــرازي وبقيَّ
َّ
ــادِ الإجمــاعِ)117(، لكــنَّ المُــرادَ أن

َ
نعــم نــازعَ بعــضُ الأصولييــن فــي انعق

ــلِ. ــذا الدلي ــي ه ــن ف صوليي
ُ
الأ

 مــن الأصولييــن علــى دَلالــةِ الفــاءِ علــى التَعْقيــب بوقوعِهــا فــي الجــزاء)118(، 
ٌ
الدليــلُ الثانــي: اســتدلَ جماعــة

)109( انظر: منهاج الوصول، البيضاوي )ص:40(، نهاية السول، الإسنوي )343/1(.

)110( انظــر: حــروف المعانــي، الزجاجــي )ص:39(، الأزهيــة، الهــروي )ص:241(، رصــف المبانــي، المالقــي )ص:440(، الجنــى الدانــي، ابــن أم قاســم المــرادي )ص:61(، مغنــي اللبيــب، 
ابــن هشــام )ص:213(، مصابيــح المغانــي، ابــن نــور الديــن )ص:303(.

ــه،  ــي أصــول الفق ــو الحســين البصــري )14/1، 15(، العــدة ف ــي )416/1(، المعتمــد، أب ــب والإرشــاد، القاضــي الباقان ــي الأصــول، الجصــاص )88/1(، التقري )111( انظــر: الفصــول ف
ــو يعلــى )198/1(، اللمــع فــي أصــول الفقــه، الشــيرازي )ص:65(، البرهــان فــي أصــول الفقــه، الجوينــي )51/1(، أصــول السرخســي، السرخســي )207/1(، التمهيــد  القاضــي أب
بُــو الخطــاب )110/1(، إيضــاح المحصــول، المــازري )ص:173(، المحصــول، ابــن العربــي )ص:40(، المحصــول، الــرازي )373/1(، الرســالة فــي أصــول الفقــه 

َ
فــي أصــول الفقــه، أ

ــي )994/3(،  ــن الأرمــوي )250/1(، شــرح تنقيــح الفصــول، القرافــي )ص:101(، نفائــس الأصــول، القراف واللغــة، الجاجرمــي )ص:270(، التحصيــل مــن المحصــول، ســراج الدي
نهايــة الوصــول فــي درايــة الأصــول، صفــي الديــن الهنــدي )423/2(، كشــف الأســرار، البخــاري )127/2(، أصــول الفقــه لابــن مفلــح )138/1(، البحــر المحيــط فــي أصــول الفقــه، 

ــر، المــرداوي )612/2(. الزركشــي )152/3(، التحبيــر شــرح التحري

)112( رصف المباني، المالقي )ص:440(.

)113( انظــر: المحصــول، الــرازي )1/373(، الحاصــل مــن المحصــول، تــاج الديــن الأرمــوي )2/170(، الكاشــف عــن المحصــول، العجلــي الأصفهانــي )429/2(، نفائــس الأصــول، القرافــي 
)994/3(، التحصيــل مــن المحصــول، ســراج الديــن الأرمــوي )250/1(، معــراج المنهــاج، الجــزري )263/1(، نهايــة الوصــول فــي درايــة الأصــول، صفــي الديــن الهنــدي )423/2(، 
الســراج الوهــاج، الجاربــردي )392/1(، الإبهــاج فــي شــرح المنهــاج، الســبكي وابنــه )346/1(، أصــول الفقــه، ابــن مفلــح )138/1(، شــرح الكوكــب المنيــر، ابــن النجــار )234/1(، 

إرشــاد الفحــول، الشــوكاني )82/1(.
 )الفاءَ( للتعقيبَ: إجماع أمة العربية على ذلك، وإجماع أهل كل صنعة حجة«.

َّ
قال العجلي الأصفهاني في الكاشف )429/2(: »الدليل على أن

)114( المحصول، الرازي )373/1(.

)115( انظر: الحاصل من المحصول، تاج الدين الأرموي )170/2(، التحصيل من المحصول، سراج الدين الأرموي )250/1(.

)116( انظر: منهاج الوصول، البيضاوي )ص:40(.

)117( انظر: نهاية السول، الإسنوي )342/1(.

ــو الخطــاب )110/1-111(، الواضــح فــي  ــو يعلــى )198/1(، أصــول السرخســي، محمــد السرخســي )207/1(، كنــز الوصــول، البــزدوي )ص:96(، التمهيــد، أب )118( انظــر: العــدة، أب
أصــول الفقــه، ابــن عقيــل )115/1(، معــراج المنهــاج، الجــزري )263/1(، الســراج الوهــاج، الجاربــردي )392/1(، أصــول الفقــه، ابــن مفلــح )138/1(.
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إعـــــداد
د. علي بن محمد بن علي الشهري

ةِ )120((؛ إذ يقــول: 
ْ
 بهــذا الدليــل أبــو يَعْلــى)119( فــي العُــد

ً
ومــن أقــدم مَــن وقفــتُ عليــه مــن الأصولييــنَ مُســتدلا

 رؤيتــه لعمــروٍ 
َ
ــون

ُ
ك

َ
 ت

ْ
ا فعَمْــرًا، يَجــبُ أن

ً
“وأمّــا )الفــاء(؛ فللتعقيــب، قــال ســيبويه)121(: )إذا قــال: رَأيــتُ زيــد

ــبَ   يكــون عَقِي
ْ
ــلَ الجــزاء أن

َ
 مَث

َّ
ــي الجــزاءِ والشــرطِ؛ لأن ــاءَ( تدخــلُ ف  )الف

َّ
ــدٍ()122(. ولأن ــه لزي ــبَ رُؤيت عَقِي

 كــذا؛ فافعــلْ كــذا. ولا 
َّ
الشــرط، فلمّــا كان )الفــاء( للتعقيــبِ اختــص بــه دون )الــواو(؛ فقِيــل: إذا فعــل فــلأن

 اســتعمال )الفــاء( فــي الجَزاءِ 
َّ
 الأقــربُ أن

َ
وجــب التعقيــب”. ولمّــا كان

ُ
 )الــواو(لا ت

َّ
يجــوز أن يُقــال بـ)الــواو(؛ لأن

 
ً
 مــن الأصولييــن هــذا الدليــلَ، وجَعلــوا الجــزاء فرعــا

ٌ
 كثيــرة

ٌ
ــورد جماعــة

ُ
فــرعٌ عــن معنــى التعقيــبِ فيهــا؛ لــم ت

عــن التَعْقِيــبِ)123(.

(؛ أوجــبَ الترتيــبَ والتعقيــبَ. 
ً
ا فعمــرًا فبكــرا

ً
لــتَ: )ضربــتُ زيــد

ُ
اضــي البَاقِانــي)124()125(: “ فــإذا ق

َ
قــال الق

دخــل لتعجيــل الجــزاءِ إذا قلــت: لا تــسء لــي فأســوءك 
ُ
ــه أ

َّ
قالــوا: ولذلــك دخــلَ الفــاءُ فــي الشــرط والجــزاءِ؛ لأن

 .“

ــةِ”.  ــةٍ بالنقــلِ؛ ولهــذا دخلــت علــى الأجزي ــر مهل ــاعَاتِي )126()127(: “ الفــاءُ للتعقيــب مــن غي ــنُ السَ ــال اب وَق
هــا لــو لــم تكــن لِلتعقِيــبِ؛ لمّــا 

ّ
مــرُ كذلــك؛ قــال الــرازي)128(: » ومِنهــم مــن اســتدل عليــهِ بِأن

َ
 الأ

َ
ان

َ
وَلمّــا ك

دخلــت علــى الجــزاءِ -إذا لــم يكــن بِلفــظِ الماضــي والمضــارعِ- لكِنّهــا تدخــل فِيــهِ؛ فهــي لِلتعقِيــبِ ».

ــه لــم يرتضِــهِ، وقــد 
ّ
 إِيــاه لمِجهــولٍ؛ فقــال: “ومِنهــم مــن اســتدل” فكأن

ً
 لــه، ناســبا

ً
فــا ــه ســاق الدليــلَ مُضعِّ

ّ
فكأن

تابعــه علــى صنِيعــهِ المختصِــران)129(، وغيرُهــم)130(.
.»

ً
؛ ولِهذا رُبط بِها الجزاءُ إذا لم يكن فِعْا

ً
)131(: “ الفاءُ لِلتَعْقِيبِ إِجماعا

ِ
قال البَيضاوي في المنهاج

)119( هــو: أبــو يعلــى، محمــد بــن الحســين بــن محمــد بــن خلــف بــن أحمــد بــن الفــراء البغــدادي الحنبلــي، و الفــراء يُنســب لــه لتجارتــه ببيــع الفِــراء )ت:458هـــ(، مــن كتبــه: »التعليقــة 
الكبيــرة فــي الخــاف« و »إبطــال تأويــل الصفــات«، انظــر فــي ترجمتــه: طبقــات الحنابلــة، ابــن أبــي يعلــى )193/2(، المنهــج الأحمــد، العليمــي )128/2(.

)120( العدة، أبو يعلى )198/1(.

)121( هــو: أبــو بشــر، وقيــل: أبــو الحســن، وأبــو بشــر أشــهر، عمــرو بــن عثمــان بــن قنبــر، الفارســي، ثــم البصــري، ويعــرف بـ)ســيبويه(، الحارثــي بالــولاء، قيــل كان مولــى لآل الربيــع بــن زيــاد 
الحارثــي، ســمي بـ)ســيبويه( لطيــب ريحــه؛ فســيبويه لقــب معنــاه: رائحــة التفــاح، وقيــل: ســمي ســيبويه؛ لأن وجنتيــه كانتــا كأنهمــا تفاحــة، )ت:180هـــ(، مــن كتبــه )الكتــاب( وهــو 

مــن أجــل كتــب النحــو إن لــم يكــن أجلهــا، انظــر فــي ترجمتــه: طبقــات النحوييــن واللغوييــن، الزبيــدي )ص:66(، تاريــخ العلمــاء النحوييــن، التنوخــي)ص:90(.

 بعضــه فــي إثــر بعــض؛ 
ً
)122( الكتــاب لســيبويه )217/4(، بتصــرف، ولفــظ الكتــاب: »و)الفــاء(، وهــي تضــم الشــيء إلــى الشــيء -كمــا فعلــت )الــواو(-، غيــر أنهــا تجعــل ذلــك متســقا

وذلــك قولــك: مــررت بعمــرٍ فزيــدٍ فخالــدٍ، وســقط المطــر بمــكان كــذا وكــذا فمــكان كــذا وكــذا. وإنمــا يقــرو أحدهمــا بعــد الآخر«.أ.هـــ ومعنــى )يقــرو( يتبــع. انظــر: العيــن، الخليــل 
بــن أحمــد )203/5(، جمهــرة اللغــة، ابــن دريــد )1291/3(.

)123( انظــر: التقريــب والإرشــاد، الباقانــي )416/1(، البرهــان، الجوينــي )51/1(، التلخيــص، الجوينــي )229/1(، قواطــع الأدلــة فــي الأصــول، الســمعاني )117/1(، بديــع النظــام، ابــن 
الســاعاتي )242/1(، تنقيــح الأصــول لصــدر الشــريعة )ص:123( مــع شــرحه التلقيــح لنجــم الديــن الدركانــي، شــرح المنهــاج، محمــود الأصفهانــي )271-270/1(.

)124( هــو القاضــي أبــو بكــر محمــد بــن الطيــب بــن محمــد بــن جعفــر بــن قاســم، البصــري، ثــم البغــدادي، ابــن الباقانــي، وهــذه النســبة إلــى الباقــاء وبيعهــا )ت:402هـــ(، مــن كتبــه 
ــوف  ــة، محمــد مخل ــور الزكي ــن فرحــون )228/2(، شــجرة الن ــاج المذهــب، اب ــاض )44/7(، الديب ــب المــدارك، القاضــي عي ــه: ترتي ــي ترجمت ــل والنحــل، انظــر ف التبصــرة، والمل

.)138/1(

)125( التقريب والإرشاد، الباقاني )416/1(.

)126( هــو: أبــو العبــاس، مظفــر الديــن، أحمــد بــن علــي بــن تغلــب بــن أبــي الضيــاء ابــن الإمــام نــور الديــن، البعلبكــي الأصــل، البغــدادي المولــد والنشــأة، والســاعاتي نســبة لأبيــه الــذي 
كانــت مهنتــه عمــل الســاعات )ت:694هـــ(، مــن كتبــه: شــرح مجمــع البحريــن، والبدائــع فــي الفقــه، انظــر فــي ترجمتــه: الجواهــر المضيــة، ابــن نصــر اللــه القرشــي )80/1(، المنهــل 

الصافــي، ابــن تغــري بــردي )420/1(.

)127( بديع النظام، ابن الساعاتي )242/1(.

)128( المحصول، الرازي )373/1(.

)129( انظر: الحاصل من المحصول، تاج الدين الأرموي )250/2(، التحصيل من المحصول، سراج الدين الأرموي )250/1(.

)130( انظر: نهاية الوصول في دراية الأصول، صفي الدين الهندي )423/2(.

)131( منهاج الوصول، البيضاوي )ص:40(.
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ما استحسنه الإسنوي في نهايةِ السولِ 
،

ِ
  من عبارةِ البيضاوي في المِنهاج

ً
 و دراسة

ً
جمعا

ــه، وفِيــه نظــرٌ  ــه اســتدل بِ
ّ
ــف  نقــلَ الإمــامُ عــن بعضِهــم أن قــال الِإســنوي)132( : »وهــذا الــذي ذكــره المصنِّ

 الثانــي جــزاءٌ عــن الأولِ ومســبّبٌ عنــه، وكونــه جــزاءً 
َّ
لالــة علــى أن

َ
ظاهِــرٌ؛ فقــد تكــون الفائــدة هــي الد

 كمــا جعلــه الِإمــام، بــل اســتدل 
ً
ــف دليــا دليــلٌ علــى التأخِيــرِ والتعقِيــبِ؛ ولأجــلِ هــذا لــم يجعلــه المصنِّ

ــهِ”. ــنِ كامِ ــن محاسِ ــة، وهــو مِ ــينِ والتقويِ ــابِ التحسِ ــن ب بِالِإجمــاعِ، وجعــل هــذا مِ

بــل الِإســنوي ذهبــوا إلــى تقريــرِ الدليــلِ علــى مــا ذكــره الــرازي فــي المحصــولِ 
َ
 مِــن الشــراح ق

ً
 جماعــة

َّ
علــى أن

 بِاســتعمالِها فــي الجــزاءِ علــى التَعْقِيبِ)133(.
ً
وا البيضــاوي مُســتدِلا

ّ
وعــد

 الأمــرَ مختلــفٌ عمّــا ذكــره الإســنوي، وعمّــا يقولــه بعــض مــن ســبقه مــن 
َّ
ويظهــر لــي -والعلــم عنــد اللــه- أن

لَ البيضــاوي عــن ذكــر الاســتدلالِ باســتعمال )الفــاء( فــي الجــزاءِ إلــى أمــرٍ آخــرَ يذكــره 
َ
مــا عَــد

َّ
ــرّاح، فإن

ُ
الش

هَــبَ إلــى غيــر 
َ
ذ

َ
 كــون الفــاءِ للتعقيــبِ سَــببٌ فــي اســتعمالها فــي الجــزاءِ، ف

َّ
الأصوليــون –كمــا مــر-، وهــو أن

مــا قــرر الــرازي ومختصــرو كامــه، وقــرر مــا ذكــره غيرُهــم.

 
َ
ــرِن

ُ
 )الفــاء( للتعقيــبِ؛ ق

َّ
 وهــذا الفهــمُ فهمــه الأصفهانــي)134( وغيــرُه)135( عــن البيضــاوي؛ فقــال: »ولأجــلِ أن

.)136(»-
ً
)الفــاء( بالجــزاء –إذا لــم يكــن فِعْــا

هــا للتعقيــب، 
َّ
 اســتعمالها فــي الجــزاءِ دليــلٌ علــى أن

َّ
هــا للتعقيــب ســببٌ لاســتعمالها فــي الجــزاء، لا أن

ُ
فكون

مــا يبتنــى عليــه. 
َّ
 الفــرع لا يقــوي الأصــلَ، وإن

ّ
وليــس هــذا مــن بــابِ التقويــةِ؛ فــإن

 بـ)هــذا( إلــى معنــى التعقيــب، 
ُ
 قولــه: »ولهــذا رُبِــطَ بــه الجــزاء«)137( )الــام( فيــه لام التعليــل، والإشــارة

ُ
فيكــون

 )الفــاء( بالجــزاء”)138(.
َ
ــرِن

ُ
 )الفــاءَ( للتعقيــبِ؛ ق

َّ
ويكــون المعنــى: »ولأجــلِ أن

قــال البَدخشــي)139(: “ولكــونِ )الفــاء( للتعقيــبِ؛ )رُبِــطَ بهــا الجــزاء( أي وَجــبَ ربــط جــزاء الشــرط بــه 
ــه تفريــعٌ علــى 

َّ
)141(. والظاهــرُ أن  ثانيــاً

ً
بواســطة )الفاء(...وجعــلَ الجاربــردي)140( قولــه: )ولهذا...إلــخ( دليــا

كونِهــا للتَعقيــبِ الثابــتِ بالإجمــاعِ«)142(.

)132( نهاية السول، الإسنوي )343/1(.

)133( انظر: معراج المنهاج، الجزري )263/1(، السراج الوهاج، الجاربردي )392/1(.

)134( هــو: أبــو الثنــاء، شــمس الديــن، محمــود بــن عبدالرحمــن بــن أحمــد بــن محمــد بــن أبــي بكــر بــن علــي الأصفهانــي، نســبة لـ«أصفهــان« البلــد المعــروف، )ت:749هـــ(، مــن كتبــه: 
بيــان المختصــر، وبيــان معانــي البديــع، انظــر فــي ترجمتــه: طبقــات الشــافعية الكبــرى، ابــن الســبكي )383/10(، طبقــات الشــافعية، ابــن قاضــي شــهبة )71/3(.

)135( تيسير الوصول، ابن إمام الكاملية )62/3(، منهاج العقول، البدخشي )298/1(.

)136( شرح المنهاج، محمود الأصفهاني )271/1(.

)137( منهاج الوصول، البيضاوي )ص:40(. 

)138( شرح المنهاج، محمود الأصفهاني )271/1(.

)139( هــو محمــد بــن الحســن البدخشــي - ويقــال: البلخشــي، بالــام -، نســبة إلــى أرض بدخشــان فــي بــاد الأفغــان اليــوم )ت:922هـــ(، مــن كتبــه منهــاج العقــول، انظــر فــي ترجمتــه: 
ادَهْ )ص:214(، الكواكــب الســائرة، نجــم الديــن الغــزي )89/1(.

َ
بْري ز

ُ
ــك

ْ
الشــقائق النعمانيــة، طاش

)140( هــو: أبــو المــكارم، فخــر الديــن، أحمــد بــن الحســن بــن يوســف الجاربــردي، ونســبته إلــى بلــدة جاربــرد بلــدة فــي إيــران اليــوم، )ت:746هـــ(، مــن كتبــه: حاشــية علــى الكشــاف 
للزمخشــري، وشــرح قطعــة مــن الحــاوي. انظــر فــي ترجمتــه: طبقــات الشــافعية الكبــرى، ابــن الســبكي )8/9(، طبقــات الشــافعية، ابــن قاضــي شــهبة )10/3(.

)141( انظر: السراج الوهاج، الجاربردي )392/1(.

)142( منهاج العقول، البدخشي )298/1(.
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إعـــــداد
د. علي بن محمد بن علي الشهري

 الماهية غير المعدودة هي العام)143(.
َّ
المسألة السادسة: قوله إن

تفصيل المسألة وبيان وجه الحُسن:

 لمســألةِ الفــرق بيــن المطلــقِ والنكــرةِ 
ٌ
 عــن المحصــولِ، وهــي تابعــة

َ
 بحثهــا الــرازي ومَــن أخــذ

ُ
هــذه المســألة

والمعرفــةِ والعــامِ والعــددِ.

وقد فرّق الرازي في المحصول)144( بين المطلقِ والعددِ والعامِ؛ فجعلَ:

 تكــون فيهــا دلالــة علــى شــيءٍ 
ْ
هــا هــي هــي، مــن غيــر أن

َّ
)المطلــقَ(: اللفــظ الــدال علــى الحقيقــة مــن حيــث إن

.)145(  كان ذلــك القيــد أو إيجابــاً
ً
مــن قيــود تلــك الحقيقــة ســلبا

 ولا لا واحــدةٍ، ولا 
ً
 هــي، لا واحــدة

ُ
 مــن حيــث

ُ
يــودِ الحقيقــةِ: “ الماهيــة

ُ
 بعــضَ ق

ً
قــال فــي التحصيــلِ مُبينــا

 ولا لا كثيــرةٍ، وكــذا ســائر القيــود؛ فهــو المطلــق«)146(.
ً
كثيــرة

 الدال على الحقيقة مع قيد الكثرة المعينة بحيث لا يتناول ما يزيد عليها.
َ

و)اسمَ العددِ(: اللفظ

و)العامَ(: اللفظ الدال على الحقيقة مع قيدِ الكثرةِ غير المُعيّنة)147(.

هذه الأقسامُ التي ذكرها الرازي، وزاد صاحبا المختصرين قسمين آخرين، وهما: المعرفة والنكرة)148(.

قال في الحاصل)149(:

[ الــدالُ عليهــا ]يعنــي الماهيــة[ مــع وحــدةٍ مُعيّنــة هــو )المعرفــة(. والــدالُ عليهــا مــع وحــدة غيــر 
ُ

“و]اللفــظ
معينــة هــو )النكــرة(«.

وغيّرَ في تعريفِ الرازي للعددِ والعامِ؛ فقال:

“و]اللفظ[ الدال عليها ]يعني الماهية[ مع وحداتٍ معدودةٍ هو )اسم العدد(.

ومع كل واحد من جزئياتها هو )العام(«)150(.

ــه للعــامِ، ولــم يلتفــت إلــى مــا ذكــره الــرازي، فقــال: 
َ
 تعريف

َ
؛ أخــذ

ً
 البيضــاوي تابــعٌ للتــاج الأرمــوي أصالــة

َّ
ولأن

 لــكل شــيءٍ حقيقــة هــو بهــا هــو؛ فالــدال عليهــا )المطلــق(، وعليهــا 
َّ
ولــى ]يعنــي المســألة الأولــى[: أن

ُ
“الأ

مــع وحــدة معينــة )المعرفــة(، وغيــر معينــة )النكــرة(، ومــع وحــدات معــدودة )العــدد(، ومــع كل جزئياتهــا 
)العــام(”)151(.

)143( انظر: منهاج الوصول، البيضاوي )ص:51(، نهاية السول، الإسنوي )448/1(.

)144( انظر: المحصول، الرازي )314/2(.

)145( انظر: المرجع السابق. 

)146( التحصيل من المحصول، سراج الدين الأرموي )344/1(.

)147( انظر: المحصول، الرازي )314/2(.

)148( انظر: الحاصل من المحصول، تاج الدين الأرموي )302/2(، التحصيل من المحصول، سراج الدين الأرموي )344/1(.

)149( الحاصل من المحصول، تاج الدين الأرموي )302/2(، انظر: التحصيل من المحصول، سراج الدين الأرموي )344/1(.

)150(  انظر: المرجع السابق. 

)151(  منهاج الوصول، البيضاوي )ص:51(.
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ما استحسنه الإسنوي في نهايةِ السولِ 
،

ِ
  من عبارةِ البيضاوي في المِنهاج

ً
 و دراسة

ً
جمعا

لَ عــن قــولِ 
َ
ــه عَــد

َّ
ــف  مــن الحاصــل، فإن  التــي فــي )العــامِ( أخذهــا المصنِّ

ُ
قــال الإســنوي)152(: “وهــذه العبــارة

ــه يَــرِدُ عليــه الجمــعُ المنكــر، كقولِنــا: رجــالٌ؛ فتابعــه 
َّ
لنــاه؛ لأن

ُ
الإمــامِ )وعليهــا مــع كثــرةٍ غيــرِ معيّنــةٍ( إلــى مــا ق
ــف عليــه، وهــو مــن محاســن الــكام«. المصنِّ

ــه(،  بَقِيــةِ المواضــعِ بـ)محاســنِ كامِ
َ
 ليســت للبيضــاوي ابتــداءً لــم يَصفهــا الِإســنوي ك

َ
 العبــارة

َّ
ولأجــل أن

.
ٌ
 لطيفــة

ٌ
 مِنــه، وعِبــارة

ٌ
 حســنة

ٌ
مــا قــال )محاســنِ الــكامِ(، وهــذه دِقــة

َّ
وإن

م هو الآخرُ من نظرٍ)153(.
َ
 التعريفَ الذي اختاره الأرمويان وتبعهما عليه البيضاوي؛ لم يَسْل

َّ
على أن

 إلــى هــذه اللطيفــةِ)154(؛ بنــاءً علــى عــدم تتبعهــم لنَســبِ 
ِ

ــراحِ المنهــاج
ُ

ولــم يلتفــتْ مَــن وقفــتُ عليــهِ مــن ش
الكتــابِ فــي الغالــب كمــا هــو صنيــع الإســنوي.

المسألة السابعة: عبارته في إيراده قول ابن عباس في عدم اشتراط اتصال الاستثناء)155(.

تفصيل المسألة وبيان وجه الحُسن:

 مِــن ألفــاظ العُمــومِ، واتصلــت بــه أداة مــن أدوات الاســتثناء – )إلا( أو إحــدى 
ٌ

إذا وَرَدَ فــي كامِ العــربِ لفــظ
صــاتِ العمــوم عنــد جمهــورِ الأصولييــن)156(، ويكــون العــام   هــذا الاســتثناء يُعتبــرُ مــن مخصِّ

َّ
أخواتِهــا-؛ فــإن

حينئــذٍ مقصــورًا علــى مــا عــدا المُســتثنى، ويصيــر مــا بعــد أداةِ الاســتثناء خارجًــا مــن العمــومِ.

 مخصصات للعموم هي: 
َ
وقد ذكر البيضاوي أربعة

الغاية ))15(-.الصفة.الشرط.الاستثناء.

 الــرازي والتــاج الأرمــوي 
َّ
 مخصصــاتٍ تابــعَ فيــه التحصيــلَ)157( -علــى خــاف الغالــب-؛ فــإن

َ
هــا أربعــة

ُّ
وعد

 
ً
وهــا ثاثــة)158(. ثــمَّ بــدأ بالاســتثناء؛ فذكــرَ شــروطَه مُتابعــا

ُّ
 فعد

ً
 واحــدا

ً
 مُخصصــا

َ
 والغايــة

َ
ا الصفــة

َّ
عــد

ــعَ، فذكــر شــرطين؛ فقــال: الجمي

...وعدم الاستغراق”)159(.
ً
“شرطه الاتصال عادة

ــه عنهمــا- عــدم  ــاس -رضــي الل ــن عب ــل عــن اب قِ
ُ
ــي الشــرطِ الأولِ وهــو الاتصــال؛ فقــد ن ــا- ف ــكامُ -هن وال

)152(  نهاية السول، الإسنوي )448/1(.

)153(  انظر: نفائس الأصول، القرافي )1757/4(.

)154(  انظــر: انظــر: معــراج المنهــاج، الجــزري )348/1(، الســراج الوهــاج، الجاربــردي )499/1(، شــرح المنهــاج، محمــود الأصفهانــي )352/1(، الإبهــاج فــي شــرح المنهــاج، الســبكي 
وابنــه )92/2(، تيســير الوصــول، ابــن إمــام الكامليــة )252/3(، منهــاج العقــول، البدخشــي )59/2(.

)155( انظر: منهاج الوصول، البيضاوي )ص:54-56(، نهاية السول، الإسنوي )497/1(.

)156( انظــر: التقريــب والإرشــاد، الباقانــي )126/3(، المعتمــد، أبــو الحســن البصــري )242/1(، العــدة، أبــو يعلــى)659/2(، الفقيــه والمتفقــه، الخطيــب البغــدادي )308/1(، الإشــارة 
فــي أصــول الفقــه، أبــو الوليــد الباجــي )ص:64(، التبصــرة فــي أصــول الفقــه، الشــيرازي )ص:162(، اللمــع فــي أصــول الفقــه، الشــيرازي )ص:39(، التمهيــد فــي أصــول الفقــه، أبــو 
الخطــاب الكلوذانــي )71/2(، المحصــول لابــن العربــي )ص:81-82(،  الإحــكام فــي أصــول الأحــكام، الآمــدي )286/2(، نهايــة الوصــول فــي درايــة الأصــول، صفــي الديــن الهنــدي 
)1504/4-1505(، شــرح مختصــر الروضــة، الطوفــي )580/2(، تقريــب الوصــول، ابــن جــزي )ص:160(، الإبهــاج فــي شــرح المنهــاج، الســبكي وابنــه )144/2(، الــردود والنقــود، 

البابرتــي )205/2(، الفوائــد الســنية، البرمــاوي )1379/3(، إرشــاد الفحــول، الشــوكاني )359/1(، مذكــرة فــي أصــول الفقــه، محمــد الشــنقيطي )ص:262(.

)157( انظر: التحصيل من المحصول، سراج الدين الأرموي )385-373/1(.

)158( انظر: المحصول، الرازي )25/3-65(، الحاصل من المحصول، تاج الدين الأرموي )356-336/2(.

)159( منهاج الوصول، البيضاوي )ص:54-55(، بتصرف.
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إعـــــداد
د. علي بن محمد بن علي الشهري

ــة)160(. ــرُ الأم ــه جماهي اشــتراطه، وخالفت

ــن والفقهــاءِ علــى وجــوبِ  ــن المتكلمي ــي مِ ــةِ والمعان ــن أهــل اللغ هْمــاءُ مِ
َ
ــد اتفــق الد ــي: »ق ــال الباقان ق

اتصــالِ الاســتثناء بالمســتثنى منــه ومنــع تأخــره عنــه، وقــد حُكِــيَ عــن عبدِاللــهِ بــن عبــاس -رضــوان اللــه 
ــه«)161(. ــره عن ــه كان يجــوز تأخي

َّ
ــه- أن علي

وفــي قواطــعِ الأدلــة)162(: “ولا يصلــحُ الاســتثناء إلا إذا اتصــلَ بالمســتثنى منــه، فــإذا انفصــل منــه؛ بَطَــلَ 
مــه. وهــو قــول كافــةِ أهــلِ اللغــة وجُمهــور أهــل العلــم، وليــس يُعْــرفُ فيــه خــافٌ إلا مــا حُكــي علــى 

ْ
حُك

، وأجــراه مجــرى بيــان المجمــل وتخصيــص العمــوم، 
ً
ــه جــوّزه مُنفصــا

ّ
ــاسٍ أن ــنِ عب جهــة الشــذوذِ عــن اب

 اســتثنى بعدهــا بطــل«.
ْ
ــإن ــد زمــان الجــواز بســنةٍ؛ ف وقيّ

ه قال: »الاستثناءُ ولو إلى سنتين«)163(.
َّ
هذا وقد جاءَ عن ابنِ عباس أن

وقد اختلفَ العلماءُ في التعاملِ مع هذا الأثرِ على طريقتين:

الأولى: الطعنُ في ثبوتهِ)164(.

ــه لا 
َّ
قــال أبــو إســحاق الشــيرازي)165()166(: “ أمّــا المحكــيُ عــن ابــنِ عبــاسٍ -رضــي اللــه عنهمــا- فالظاهــرُ أن

يَصــحُ عنــه«.

تلفةٍ)167(.
ُ
الثانية: تأويلهُ بتأوياتٍ مخ

 مــن الأصولييــن. قــال الزركشــي)168()169(: منهــم مــن 
ٌ
هَــبَ إلــى كلِ واحــدةٍ مــن الطريقتيــن جماعــة

َ
وقــد ذ

)160(  انظــر: المعتمــد، أبــو الحســن البصــري )242/1(، العــدة، أبــو يعلــى)661/2(، التبصــرة فــي أصــول الفقــه، الشــيرازي )ص:162(، اللمــع فــي أصــول الفقــه، الشــيرازي )ص:39(، 
البرهــان فــي أصــول الفقــه، الجوينــي )139/1(، قواطــع الأدلــة فــي الأصــول، الســمعاني )329/1(، المســتصفى، الغزالــي )ص:258(، المنخــول، الغزالــي )ص:232(، الواضــح فــي 
أصــول الفقــه، ابــن عقيــل )461/3(، ميــزان الأصــول، الســمرقندي )312/1(، المحصــول لابــن العربــي )ص:82(،  الإحــكام فــي أصــول الأحــكام، الآمــدي )289/2(، بديــع النظــام، 
ابــن الســاعاتي )61/3(، المســودة فــي أصــول الفقــه، آل تيميــة )ص:152(، نهايــة الوصــول، صفــي الديــن الهنــدي )1510/4(، بيــان المختصــر، الأصفهانــي )266/2(، أصــول الفقــه 

لابــن مفلــح )901/3(، الفوائــد الســنية، البرمــاوي )1524/4(.

)161( التقريب والإرشاد، الباقاني )128/3(.

)162( قواطع الأدلة في الأصول، السمعاني )329/1(.

)163( أخرجــه ابــن الجعــد فــي مســنده، مســند ســليمان بــن مهــران الأعمــش، ح)814(، )ص:129(، والطبرانــي فــي المعجــم الكبيــر ح)11069(، )68/11(، والحاكــم فــي المســتدرك، 
كتــاب الأيمــان والنــذور، ح)7833( )336/4(، والبيهقــي فــي الســنن الكبــرى، كتــاب الأيمــان، بــاب الحالــف يســكت بيــن يمينــه واســتثنائه ســكتة يســيرة لانقطــاع صــوت أو 

أخــذ نفــس، ح)19931( )83/10(، قــال الحاكــم: هــذا حديــث صحيــح علــى شــرط الشــيخين ولــم يخرجــاه، ووافقــه الذهبــي.

)164( انظــر: العــدة، أبــو يعلــى)661/2(، اللمــع فــي أصــول الفقــه، الشــيرازي )ص:39(، قواطــع الأدلــة فــي الأصــول، الســمعاني )330/1(، التلخيــص فــي أصــول الفقــه، الجوينــي )65/2(، 
المســتصفى، الغزالــي )ص:258(، ميــزان الأصــول، الســمرقندي )313/1(، نهايــة الوصــول فــي درايــة الأصــول، الصفــي الهنــدي )1512/4(.

)165( هــو: أبــو إســحاق إبراهيــم بــن علــي بــن يوســف الفيروزآبــاذي بكســر الفــاء، ولــد فــي »فيروزآبــاذ« )بفــارس( وانتقــل إلــى »شــيراز« فقــرأ علــى علمائهــا، ولهــا ينســب )ت:476هـــ(، 
مــن كتبــه: التنبيــه، والمهــذب، كاهمــا فــي الفقــه، و التبصــرة فــي أصــول الفقــه، انظــر فــي ترجمتــه: ســير أعــام النبــاء، الذهبــي )452/18(، طبقــات الشــافعية الكبــرى، التــاج 

ابــن الســبكي )215/4(.

)166( اللمع في أصول الفقه للشيرازي )ص:39(.

)167( انظــر: التلخيــص فــي أصــول الفقــه، الجوينــي )65/2(، المنخــول، الغزالــي )ص:232(،  الإحــكام فــي أصــول الأحــكام، الآمــدي )289/2(، شــرح تنقيــح الفصــول )ص:242(، نهايــة 
الوصــول، صفــي الديــن الهنــدي )1510/4(، تقريــب الوصــول، ابــن جــزي )ص:161(، بيــان المختصــر، الأصفهانــي )266/2(، أصــول الفقــه لابــن مفلــح )901/3(، الــردود والنقــود، 

البابرتــي )219/2(، الفوائــد الســنية، البرمــاوي )1524/4(.

)168( هــو: أبــو عبداللــه، بــدر الديــن، محمــد بــن بهــادر بــن عبداللــه الزركشــي )ت:794 هـــ(، مــن كتبــه: “البرهــان فــي علــوم القــرآن”، و “البحــر المحيــط “، و”ساســل الذهــب”، و”ربيــع 
الغــزلان”، انظــر فــي ترجمتــه: إنبــاء الغمــر بأبنــاء العمــر، ابــن حجــر )446/1(، حســن المحاضــرة، الســيوطي )437/1(، شــذرات الذهــب، ابــن العمــاد العَكبــري )572/8(. 

)169( البحر المحيط في أصول الفقه، الزركشي )381/4(.



202
العدد )1(     جمادى الآخرة  1440هـ / مارس 2019م

ما استحسنه الإسنوي في نهايةِ السولِ 
،

ِ
  من عبارةِ البيضاوي في المِنهاج

ً
 و دراسة

ً
جمعا

ــه قــد اختلــفَ الأصوليــون فــي تحريــرِ مَذهــبِ ابــن عبــاس فــي المســألة، هــل قــال إلــى ســنةٍ أو أقــلَ أو 
ّ
علــى أن

 أو غيــر ذلــك)170(؟ والمــرويُ الثابــتُ مــن جهــةِ الســندِ » إلــى ســنتين«. 
ً
مطلقــا

ــارةٍ حســنةٍ؛ فقــال: »شــرطُه الاتصــال عــادة، بإجمــاعِ  ــر البيضــاوي بعب ــةِ عبّ ــرُ بهــذه الكيفي ــا كان الأم فلمّ
ــه«)171(. ــاس خاف ــن عب ــاء، وعــن اب الأدب

وقد غيّر البيضاوي في عبارةِ المحصول)172( ومختصريه)173( الجازمة بنسبةِ هذا القول إلى ابن عباس.

قِلَ(.
ُ
 في إثباتِ هذا المذهب؛ عبّر المصنِّف  بقوله: )ون

ُ
لة

َ
 قال الإسنوي)174(: »ولمّا توقفت النَق

- فــي كيفيتــه علــى المذاهــب الثاثــة المتقدمــة؛ عبّــر بقولــه: )خافــه(؛ فافهــم ذلــك 
ً
ولمّــا اختلفــوا -أيضــا

ــه مِــن محاســنِ كامِــهِ«.
ّ
فإن

ــن إمــام  ــم أقــف لأحــدٍ مــن شــراحِ المنهــاج قبــل الإســنوي علــى هــذه اللفتــة)175(، وقــد تابعــه عليهــا اب ول
يســيرِ الوصــولِ)176(.

َ
ــي ت ــة ف الكاملي

لالة فعلِ النبيصلى الله عليه وسلم)177(.
َ
ه في الطريقِ الثاني من طرقِ معرفةِ د

ُ
المسألة الثامنة: عبارت

تفصيل المسألة وبيان وجه الحُسن:

 الفعــلَ مــن خصائصــهِ صلى الله عليه وسلم ؛ فمــا 
َ

 ذلــك
َّ
 صلى الله عليه وسلم واجــبٌ، إذا لــم نعلــم أن

ِ
قــال الجماهيــر: التأســي بفعــلِ النبــي

ــه علــى جهــةِ الوجــوبِ أو النــدبِ أو الإباحــة فنحــنُ مثلــه فــي ذلــك)178(. 
َ
فعل

 بِمثلِ فِعلِهِ على وجهِهِ)179(.
ُ
والمراد بالتأسي هو: الإتيان

 فــي معرفــةِ جهــةِ فعلِــهِ صلى الله عليه وسلم، وهــي ثاثــة: 
ً
 للمحصــولِ ومختصريــه-)180( مســألة

ً
ــرَ البيضــاوي -تبعــا

َ
ك

َ
وقــد ذ

ــي   شــرطنا عصمتــه صلى الله عليه وسلم عنهمــا، وإلا فهُمــا ف
ْ
ــاعِ الحظــرِ والكراهــةِ -إن الإباحــة والنــدب والوجــوب؛ لامتن

)170( انظــر: المعتمــد، أبــو الحســن البصــري )242/1(، العــدة، أبــو يعلــى)661/2(، التبصــرة فــي أصــول الفقــه، الشــيرازي )ص:162(، اللمــع فــي أصــول الفقــه، الشــيرازي )ص:39(، 
البرهــان فــي أصــول الفقــه، الجوينــي )139/1(، قواطــع الأدلــة فــي الأصــول، الســمعاني )329/1(، المســتصفى، الغزالــي )ص:258(، المنخــول، الغزالــي )ص:232(، الواضــح فــي 
أصــول الفقــه، ابــن عقيــل )461/3(، ميــزان الأصــول، الســمرقندي )312/1(، المحصــول لابــن العربــي )ص:82(،  الإحــكام فــي أصــول الأحــكام، الآمــدي )289/2(، بديــع النظــام، 
ابــن الســاعاتي )61/3(، المســودة فــي أصــول الفقــه، آل تيميــة )ص:152(، نهايــة الوصــول، صفــي الديــن الهنــدي )1510/4(، بيــان المختصــر، الأصفهانــي )266/2(، أصــول الفقــه 

لابــن مفلــح )901/3(، الفوائــد الســنية، البرمــاوي )1524/4(.

)171( منهاج الوصول، البيضاوي )ص:54(.

)172( انظر: المحصول، الرازي )28/2(.

)173( انظر: الحاصل من المحصول، تاج الدين الأرموي )337/2(، التحصيل من المحصول، سراج الدين الأرموي )373/1(.

)174( نهاية السول، الإسنوي )497/1(.

)175( انظر: معراج المنهاج، الجزري )372/1(، السراج الوهاج، الجاربردي )540/1(، شرح المنهاج، محمود الأصفهاني )382/1(.

)176( انظر: تيسير الوصول، ابن إمام الكاملية )337/3(.

)177( انظر: منهاج الوصول، البيضاوي )ص:73(، نهاية السول، الإسنوي )651/2(.

)178( انظــر: الفصــول فــي الأصــول، أبــو بكــر الجصــاص )215/3(، المعتمــد، أبــو الحســين )372/1(، العــدة، القاضــي أبــو يعلــى )734/3(، التلخيــص، الجوينــي )229/2(، المحصــول، 
الــرازي )247/3(،  الإحــكام فــي أصــول الأحــكام، الآمــدي )186/1(، نفائــس الأصــول، القرافــي )2334/5(، المســودة، آل تيميــة )ص:186(، شــرح المنهــاج، محمــود الأصفهانــي 

)507/2(، البحــر المحيــط، الزركشــي )36/6(، رفــع النقــاب، الشوشــاوي )392/4(، تيســير التحريــر، أميــر بادشــاه )121/3(.

)179( المحصــول، الــرازي )172/3(، نهايــة الوصــول، الصفــي الهنــدي )2132/5(، شــرح المنهــاج، محمــود الأصفهانــي )508/2(، الإبهــاج فــي شــرح المنهــاج، الســبكي وابنــه 
)268/2(، نهايــة الســول، الإســنوي )650/2(.

)180( انظر: المحصول، الرازي )253/3(، الحاصل من المحصول، تاج الدين الأرموي )425/1-426(، التحصيل من المحصول، سراج الدين الأرموي )440/1(.
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إعـــــداد
د. علي بن محمد بن علي الشهري

همــا بمــا يبيــن جهتــه)181(.
ُ
غايــةِ النُــدرةِ واقتران

 أمورٍ:
ُ
فالذي يَعُمّ الأوجَه الثاثة أربعة

 ينــصَّ الرســولُ صلى الله عليه وسلم علــى أحــدِ الوجــوهِ الثاثــةِ؛ فيقــول صلى الله عليه وسلم: )هــذا الفعــلُ واجــبٌ، 
ْ
الأول: التنصيــص، بــأن

منــدوبٌ، مبــاحٌ(.

ه على أحد هذه الوجوه.
ّ
 يسوي صلى الله عليه وسلم هذا الفعلَ بفعلٍ عُلِمَ أن

ْ
الثاني: تسويته بما عُلِم جهته، بأن

.
َ
 هذه الوجوهَ الثاثة

َ
 لآيةٍ اقتضت أحد

ً
ه صلى الله عليه وسلم فعله امتثالا

ّ
 يُعْلم أن

ْ
الثالث: أن

 فعــلٍ 
َ
ــه بيــان آيــةٍ تضمنــت جهــة

ّ
 عُلِــمَ أن

ً
 يَفعــل فعــا

ْ
 أن

َ
 لآيــةٍ، وذلــك

ً
ــه صلى الله عليه وسلم فعلــه بيانــا

ّ
 يُعْلــم أن

ْ
الرابــع: أن

 دلــت علــى وجــوبِ الصــاةِ التــي هــي مُجملــة، وإذا 
َ
 الآيــة

َّ
{]البقــرة:34[؛ فــإن

َ
ة

َ
ا  الصَّ

ْ
قِيمُــوا

َ
مجمــل، مثــل: }وَأ

ــه للوجــوبِ)182(. 
َ
 فِعْل

َّ
 أن

َ
 للصــاةِ؛ عُلِــمَ بِذلــك

ً
عَــلَ الرســولُ صلى الله عليه وسلم  بَيانــا

َ
ف

عْلــمُ إمــا بتنصيصــهِ، أو بتســويتهِ بمــا عُلِــمَ جهتــه، أو بمــا عُلِــمَ 
ُ
 فِعلِــه المجــردِ ت

ُ
قــال البيضــاوي)183(: “جِهــة

 الوجــوب بأماراتــه«. 
ً
ــت علــى أحدِهــا، أو بيانهــا، وخصوصــا

ّ
ــه امتثــالُ آيــةٍ دل

َّ
أن

ــه بحروفِهــا وقــد غيّــر فــي الثانيــة -أعنــي التســوية بمــا علــم جهتــه- عمّــا فــي المحصــولِ 
ُ
هــذه عبارت

ومختصريــه.

وا كل حكمٍ بطرق تخصه، وأطالوا التفصيلَ، والبيضاوي أجملها.
َ
 الرازي والتاج الأرموي فصل

َّ
فإن

عــل 
َ
 بيــن مــا ف

ً
ــه كان مخيــرا

ّ
 يَنُــص علــى أن

ْ
قــال فــي المحصــول فيمــا يُعــرف بــه المنــدوبُ)184(: »وثانيهــا: أن

 التخييــر لا يقــع بيــن النــدبِ وبيــن مــا ليــس بنــدبٍ«.
َّ
ــه نــدب؛ لأن

َّ
وبيــن فِعــلِ مــا ثبــتَ أن

عــرفُ بــه المندوبيــة: »بتنصيصــه علــى التخييــرِ بينــه و بيــن مــا علمــت 
ُ
قــال فــي الحاصــلِ)185(: فيمــا ت

ندبيتــه«.

وفي الوجوبِ: “التخيير بينه وبين ما علم وجوبه”. 

وأجمــلَ الأحــكامَ فــي التحصيــل؛ فقــال)186(: »إذا وجــب التأســي بالنبــي صلى الله عليه وسلم؛ وجــب معرفــة وجــه فعلــه مــن 
ــه 

َّ
ــه فعلــه علــى ذلــك الوجــه، أو أن

َّ
الإباحــة والنــدب والوجــوب، ومعرفــة ذلــك إمــا بمعرفــة أنــه صلى الله عليه وسلم نــصَّ أن

مُخيّــر بينــه وبيــن مــا ثبــت كونــه علــى ذلــك الوجــه؛ إذ التخييــر بيــن مختلفــي الجنــس لا يجــوز، أو بمعرفــة 
 لآيــةٍ دالــةٍ علــى ذلــك الوجــه، أو بمعرفــة نفــي القســمين الباقييــن«.

ً
 أو بيانــا

ً
وُرودِهِ امتثــالا

)181(  انظر: التلخيص، الجويني )226/2(، المحصول، الرازي )225/3(، التحصيل من المحصول، سراج الدين الأرموي )433/1(، شرح المنهاج للأصفهاني )508/2(.

)182(  انظر: معراج المنهاج، الجزري)11/2-12(، السراج الوهاج، الجاربردي )700/2-701(، شرح المنهاج، محمود الأصفهاني )509/2(، نهاية السول، الإسنوي )650/2(.

)183(  منهاج الوصول، البيضاوي )ص:73(.

)184(  المحصول، الرازي )254/3(.

)185( الحاصل من المحصول، تاج الدين الأرموي )426/1(.

)186( التحصيل من المحصول، سراج الدين الأرموي )441/1(.
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ما استحسنه الإسنوي في نهايةِ السولِ 
،

ِ
  من عبارةِ البيضاوي في المِنهاج

ً
 و دراسة

ً
جمعا

ــه مُخيــر بينــه وبيــن مــا ثبــت كونــه علــى 
ّ
 المحصــول ومختصريــه مِــنْ قولهــم: إن

َ
ــرَ البيضــاوي عِبــارة وهنــا غيَّ

ذلــك الوجــه. إلــى قولــه: » أو بتســويتِهِ بمــا عُلِــم جهتــه«)187(.

 ثــمَّ يقــول: هــذا الفعــلُ مثــل الفعــل الفانــي، 
ً

 يفعــلَ فِعــا
ْ
، ومعنــاه: أن

ُ
قــال الإســنوي)188(: »الثانــي: التَســوية

وذلــك الفعــل علمــت جهتــه.

 بالتخييــر بينــه وبيــن 
ً
ــه يعلــم أيضــا

َّ
ولــم يصــرح الإمــامُ ولا مختصــرو كامــه بالتســويةِ. نعــم ذكــروا أن

 التخييــر لا يكــون إلا بيــن حُكميــن مُختلفيــن أي بيــن واجــبٍ ومنــدوبٍ، 
َّ
ــه. قالــوا: لأن فعــل ثبتــت جهتُ

ــف   ــر المصنِّ  بينهمــا عب
ً
ــر تســوية ــذا التقري ــى ه ــن عل ــن الفعلي ــر بي ــا كان التخيي ــاحٍ، ولمّ ــدوبٍ ومب أو من

ــه«. هــا أعــم، وهــو مــن محاســن كام
َّ
بالتســوية؛ لأن

وفرّق ابنُ إمامِ الكاملية بين التسوية والتخيير فقال:

»بتسويته صلى الله عليه وسلم  الفعلَ بما عُلمت جهته؛ فيكون حُكمُهُ حُكمَهُ، وله صورتان:

، ثمَّ يقول: هذا الفعل مثل الفعل الذي علمت جهته.
ً
 يَفعل فِعا

ْ
الأولى: أن

 التخييــر لا يكــون بيــن حكميــن مختلفيــن، أي واجــب 
َّ
الثانيــة: أن يخيــر بينــه وبيــن فعــل بينــت جهتــه؛ لأن

ومنــدوب، أو منــدوب ومبــاح ونحوها«)189(. 

ها عبارة أعم.
َّ
ففرّقَ بين الصورتين وجعلهما أمرين مختلفين، لأن

ــمَ العبري)191(مــن  هِ
َ
ــي مِنهــاج العقــول)190(؛ فقــال: »وف ــرِ البدخشــي ف ــال بالفــرقِ بيــن التســويةِ والتخيي وق

 التخييــرَ لا يقــعُ بيــن مختلفيــن()192(. أقــول: والظاهــر أنهمــا غيــر متســاويين 
َّ
التســويةِ التخييــرَ، وقــال: )لأن

ولا متازميــن، وأن التســوية علــى معناهــا الحقيقــي”.

ــي  ــل ف ــت التعلي ــخص يثب ــد بالش ــي الواح ــن ف ــل بعلتي ــى التعلي ــتدلال عل ــعة: الاس ــألة التاس المس
ــى)193(. ــق الأول ــوع بطري الواحــد بالن

تفصيل المسألة وبيان وجه الحُسن:

ــرَ منهــا عــدمَ التأثيــر وعــدم العكــس، وبنــى كلَ واحــدٍ مــن هذيــن 
َ
ك

َ
ــرَ البيضــاوي قــوادحَ العلــة، وذ

َ
ك

َ
لمّــا ذ

)187( منهاج الوصول، البيضاوي )ص:73(.

)188( نهاية السول، الإسنوي )650/2(.

)189( تيسير الوصول، ابن إمام الكاملية )232-231/4(.

)190( منهاج العقول، البدخشي )202/2(.

)191( هــو: برهــان الديــن عبيــد اللــه وقيــل: عبداللــه بــن محمــد بــن الشــريف الحســيني الفرغانــي المعــروف بالعبــري قاضــي تبريــز، قــال ابــن قاضــي شــهبة: »و)العبــري( بكســر العيــن 
ــع، انظــر فــي  ــة القصــوى، والمصبــاح، والطوال ــى مــاذا ». )ت:743هـــ(، مــن كتبــه: شــرحه لكتــب البيضــاوي المنهــاج، والغاي ــاء الموحــدة لا أدري نســبة إل المهملــة وســكون الب

ــن قاضــي شــهبة )31/3(. ترجمتــه: طبقــات الشــافعية، الإســنوي )108/2(، طبقــات الشــافعية، اب

)192( شــرح المنهــاج للعبــري )أ/108(، وقــد حُقــق الشــرح فــي رســالتين علميتيــن فــي الجامعــة الإســامية فــي المدينــة النبويــة نوقشــتا عــام 1407هـــ و 1408هـــ، وحقــق كذلــك فــي 
رســالتين علميتيــن فــي مصــر نوقشــتا عــام 1991م، ولــم تطبــع أي مــن الرســائل ولــم يتســن لــي الوقــوف علــى أي منهــا.

)193( انظر: منهاج الوصول، البيضاوي )ص:104(، نهاية السول، الإسنوي )893/1(.
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إعـــــداد
د. علي بن محمد بن علي الشهري

علــى منــعِ جــواز تعليــل الحكــم بعلتيــن.

 مُنِعَ تعليل الواحد بالشخص بعلتين.
ْ
فعدم التأثير يقدحُ إن

 مُنع تعليل الواحد بالنوع)194( بعلتين.
ْ
وعدم العكس يقدحُ إن

ــي  ــزٌ ف ــك جائ ــالَ: “وذل ــوع؛ ق ــن بالوق ــلِ الحكــم بعلتي ــن جــوازِ تعلي ــاره م ــا اخت ــى م وأرادَ الاســتدلالَ عل
المنصوصــةِ كالإيــاءِ واللعــانِ، والقتــلِ والــردةِ«)195(.

ــربَ لِذلــك الوقــوع 
َ

 التَعليــلَ بِعلتيــن مَنْصوصتيــن فــي الواحــدِ بالشــخصِ واقــعٌ، وض
َّ
ومعنــى هــذا الدليــل: أن

مثالين:

الأول: الشــخص الواحــد المولــي الماعــن مِــنْ زوجــةٍ واحــدةٍ ثبتــت حرمــة وطئــه لهــا بعلتيــن: إيــاؤه منهــا، 
ولعانه)196(. 

الثاني: الشخص الواحد القاتل المرتد؛ ثبت استحقاقه للقتلِ بعلتين: الردة والقتل)197(.

هــذا الدليــلُ الــذي ذكــرَه البيضــاوي. وقــد قــال عنــه الإســنوي)198(: “وإذا ثبــتَ ذلــك فــي الواحــد بالشــخصِ؛ 
ــالأول قــال بالثانــي، بخــافِ العكــسِ -كمــا  ــنْ قــال ب  كل مَ

َّ
ثبــتَ فــي الواحــدِ بالنــوعِ بطريــقِ الأولــى؛ لأن

ــف؛ فاعلمــه، واجتنــب مــا قالــه الشــارحون فيــه«. تقــدم-، وهــو مــن محاســنِ كامِ المصنِّ

 علــى الواحــد بالنــوعِ بطريــقِ التنبيــهِ. وهــذا 
ً
 بالواحــدِ بالشــخصِ ودالا

ً
فجعــلَ الإســنوي الدليــلَ خاصــا

الــذي ذكــره الإســنوي وافقــه عليــه التــاج الســبكي)199(، ونقلــه ابــن إمــام الكامليــة فــي تيســير الوصــول مِــن 
ــه)200(. الإســنوي بحروف

وهنا سؤالٌ: من الشارحون الذين عناهم الإسنوي؟ وأي شيء قالوا؟

 علــى 
ً
 الجــزري والعبــري فــي جعلهــم الدليــلَ دالا

َ
صــد

َ
الــذي يظهــرُ -والعلــمُ عنــد اللــهِ- أن الإســنوي ق

)194( قــال العائــي فــي تحقيــق المــراد فــي أن النهــي يقتضــي الفســاد )ص:158(: “الواحــد يطلــق باعتبــارات، أحدهــا: الواحــد بالجنــس وهــو الصــادق علــى أنــواع مختلفــة، كالحيــوان 
والجســم النامــي ونحــو ذلــك.

وثانيها: الواحد بالنوع وهو المقول لنوع واحد تحته أصناف كالإنسان والفرس ونحوهما.
وثالثها: الواحد بالصنف، كالهندي والرومي.

ورابعها: الواحد بالشخص، وهو المقول للجزئي المشخص كزيد وعمرو«. 
قــال ابــن إمــام الكامليــة فــي تيســير الوصــول )36/5(: »الحكــم الواحــد إن بقــي بعينــه بعــد زوال الوصــف؛ فهــو الواحــد بالشــخص، وعــدم التأثيــر. وإن بقــي مثلــه فعلــة أخــرى؛ فهــو الواحــد 
بالنــوع«. وانظــر: معــراج المنهــاج، الجــزري )186/2(، علــم أصــول الفقــه، عبدالوهــاب خــاف )ص:191(، المهــذب فــي علــم أصــول الفقــه المقــارن، عبدالكريــم النملــة )299/1(، 

الوجيــز فــي أصــول الفقــه الإســامي، محمــد الزحيلــي )59/2(.

)195( منهاج الوصول، البيضاوي )ص:104(.

)196( ذهــب الإســنوي والتــاج الســبكي وابــن إمــام الكامليــة إلــى عــدم صحــة التمثيــل بـ)الإيــاء(؛ قالــوا: لأنــه لا تحــرم الزوجــة بــه، واختصمــا فيمــا يقــوم مقامــه فــي المثــال؛ فقــال الإســنوي 
؛ فــا 

َ
 يقطــعُ الزوجيــة

ُ
ــه لا يمكــن اجتماعــه مــع اللعــان؛ إذ اللعــان

ّ
 إلا أن

ً
 كان مُحرِمــا

ْ
ل الإيــاء بالظهــار؛ لأن الظهــار وإن

ّ
 يبــد

ْ
ــل بالظهــار لاســتقام«. وقــال التــاج » ولا يمكــن أن

ّ
»لــو مث

 منهــا«. 
ً
تجتمــع علتــان علــى معلــول واحــد؛ فينبغــي التمســك بالطــاق الرجعــي مــع الظهــار؛ فإنهمــا علتــان فــي تحريــم الــوطء وقــد يجتمعــان فــي المــرأة فتكــون رجعيــة مظاهــرا

انظــر: الإبهــاج فــي شــرح المنهــاج، الســبكيين )115/3-116(، نهايــة الســول، الإســنوي )839/2(، تيســير الوصــول، ابــن إمــام الكامليــة )374/5(. وحتــى الرجعيــة فــي التمثيــل بهــا 
نظــر -فــي ظنــي- علــى القــول بوقــوع الرجعــة بالوقــاع، ولــذا فــا بــد مــن قيــد »بعــد انتهــاء العــدة«، أو يقــال: علــى القــول بعــدم صحــة الرجعــة بالوقــاع.

)197( انظــر: معــراج المنهــاج، الجــزري )187/2(، شــرح المنهــاج، العبــري )ب/139( الســراج الوهــاج، الجاربــردي )942/2(، شــرح المنهــاج، الأصفهانــي )719/2(، الإبهــاج فــي شــرح 
المنهــاج، الســبكيين )115/3(، نهايــة الســول، الإســنوي )839/2(، تيســير الوصــول، ابــن إمــام الكامليــة )374/5(، منهــاج العقــول، البدخشــي )87/3(.

)198( نهاية السول، الإسنوي )839/2(.

)199( انظر: الإبهاج في شرح المنهاج، السبكيين )116/3(.

)200( انظر: تيسير الوصول، ابن إمام الكاملية )375/5(.
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ما استحسنه الإسنوي في نهايةِ السولِ 
،

ِ
  من عبارةِ البيضاوي في المِنهاج

ً
 و دراسة

ً
جمعا

الواحــد بالنــوع)201(.

قــال الجــزري)202(: “مثــالُ العلتيــن المنصوصتيــن فــي الواحــدِ بالشــخصِ: إيــاءُ الشــخصِ مــن زوجتِــه 
ــه يمنــعُ مــن وطئهــا، فهاهنــا علتــان منصوصتــان لمعلــول 

ُ
المعيّنــةِ؛ فهــو يمنــع مــن وطئهــا، وكذلــك لعان

ــه.  ــو وطء زوجت ــدٍ بالشــخصِ، وه واح

، والمعلــول واحــد بالنــوع؛ إذا 
ً
 ومــن قتــلَ، وهمــا منصوصتــان أيضــا

َ
 علتــان لقتــلِ مــن ارتــد

ُ
والقتــلُ والــردة

 غيــر القاتــلٍ”.
ُ
كان المرتــد

ــف  جــواز تعليــلِ الحكــمِ الواحــدِ بالنــوعِ بعلتيــن مختلفتيــن  وقــال العبــري)203(: “والمختــار عنــد المصنِّ
 منهمــا علــة لحرمــة وطء 

ً
 كا

َّ
 الشــارع نــصَّ علــى أن

َّ
فــي العلــل المنصوصــة؛ لوقوعــهِ، كالإيــاءِ واللعــانِ؛ فــإن

 كل واحــدٍ مــن القتــلِ العمــدِ العُــدوانِ والــردة 
َّ
الزوجــة التــي هــي حكــم واحــد نوعــي، وكــذا نــص علــى أن

 بالنــوع«.
ٌ
 لجــوازِ القتــل الــذي هــو حكــمٌ واحــد

ٌ
علــة

 علــى الواحــد 
ً
ــم ينفــردوا بجعــل الوقــوع دالا  الأوليــن -أعنــي الإســنوي ومــن معــه- ل

َّ
ــى أن ــه إل بقــي التنوي

مــا زادوا عليهــم بالتنبيــه بأنــه إذا ثبــت ذلــك الواحــد 
َّ
بالشــخص؛ فقــد وافقهــم جماعــة مــن الشــراح)204( وإن
بالشــخص ثبــت فــي الواحــد بالنــوع بطريــق الأولــى.

)201( انظر: معراج المنهاج، الجزري )187/2(، شرح المنهاج، العبري )ب/139(.

)202( معراج المنهاج، الجزري )187/2(.

)203( شرح المنهاج، العبري )ب/139(.

)204( انظر: السراج الوهاج، الجاربردي )942/2(، شرح المنهاج، الأصفهاني )719/2(، منهاج العقول، البدخشي )87/3(.
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أهم النتائج والتوصيات:

صت إلى موافقةِ الإسنوي في أكثر المسائل.
ُ
ل
َ
خ

عُلوُ كعب كل من الإمام البيضاوي والإسنوي.

أهمية أن يُتناول كل ما استحسنه الإسنوي ولو بغير لفظ )محاسن الكام( بالدرس.

فائدة معرفة نسب كل كتاب كما عرفنا نسب كتاب المنهاج.

 بعد جيل.
ً
إدراك كيف تتطور الفكرة الواحدة وتتبلور جيا
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ً
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ً
جمعا

المصادر والمراجع

الإبهــاج فــي شــرح المنهــاج، تقــي الديــن أبــو الحســن علــي الســبكي وولــده تــاج الديــن أبــو نصــر 
بيــروت. العلميــة،  الكتــب  دار  م،   1995  / 1416هـــ  عبدالوهــاب، 

أثــر الفكــر الاعتزالــي فــي عقائــد الأشــاعرة، منيــف بــن عايــش العتيبــي، - رســالة دكتــوراه –، 1999م، كليــة 
الدعــوة وأصــول الديــن، جامعــة أم القــرى، مكــة المكرمــة.

إجابــة الســائل شــرح بغيــة الآمــل، محمــد بــن إســماعيل الأميــر الصنعانــي، ت: حســين ابــن أحمــد الســياغي 
وحســن محمــد مقبولــي الأهــدل، ط1، 1986م، مؤسســة الرســالة، بيــروت.

دار  آجــروم، 1419هـــ /1998م،  بابــن  الشــهير  الصنهاجــي  داود  بــن  بــن محمــد  الآجروميــة، محمــد 
الريــاض. للنشــر،  الصميعــي 

ــرزاق  ــي علــي الآمــدي، ت: عبدال ــن أب ــو الحســن علــي ب ــن أب ــي أصــول الأحــكام، ســيف الدي الإحــكام ف
ــروت، دمشــق. عفيفــي، ط1، 1387هـــ، المكتــب الإســامي، بي

، علــي بــن ســعد الضويحــي، ط1، 1415هـــ/1995م، مكتبــة 
ً
آراء المعتزلــة الأصوليــة دراســة وتقويمــا

الرشــد للنشــر والتوزيــع، الريــاض.     

ــة  دلســي، ت: رجــب عثمــان، ط1، 1418هـــ، مكتب
َّ
ــان الأن ــو حي ــرب، أب ــن لســان الع ارتشــاف الضرب م

ــرة. الخانجــي، القاه

إرشــاد الأريــب إلــى معرفــة الأديــب، ياقــوت بــن عبداللــه الرومــي الحمــوي، ط1، 1414هـــ /1993م، دار 
الغــرب الإســامي، تونــس.

إرشــاد الفحــول إلــى إحقــاق الحــق مــن علــم الأصــول، محمــد بــن علــي الشــوكاني، ت: أحمــد عــزو عنايــة، 
ط1، 1419هـــ /1999م، دار الكتــاب العربــي، بيــروت.

وحي، ط2، 1413هـــ/ 1993م، 
ّ
الأزهيــة فــي علــم الحــروف، علــي بــن محمد الهــروي، ت: عبدالمعيــن المل

مطبوعــات مجمــع اللغــة العربية بدمشــق.

بــاري، ط1، 1420هـــ/1999م، دار الأرقــم بــن 
َّ
أســرار العربيــة، كمــال الديــن عبدالرحمــن بــن محمــد الأن

أبــي الأرقــم، مدينــة نصــر بالمعــادي.

ــن خلــف الباجــي، ت: محمــد حســن إســماعيل، ط1،  ــد ســليمان ب ــو الولي ــي أصــول الفقــه، أب الإشــارة ف
ــروت.      ــة، بي ــب العلمي 1424هـــ/2003م، دار الكت

أصــول السرخســي، شــمس الأئمــة محمــد بــن أحمــد السرخســي، ط2، 1426هـــ/2005م، عنيــت بنشــره 
لجنــة إحيــاء المعــارف النعمانيــة، حيــدر أبــاد، الدكــن بالهنــد، مصــور فــي دار الكتــب العلميــة، بيــروت.

ــة  ــح، ت: فهــد الســدحان، ط1، 1420هـــ/1999م، مكتب ــن مفل ــن محمــد ب ــه ، شــمس الدي أصــول الفق
العبيــكان، الريــاض.
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أصول الفقه، محمد أبو النور زهير، ط بدون، 1405هـ/1985م، المكتبة الفيصلية، مكة المكرمة.

ــو بكــر محمــد بــن الســري الشــهير بابــن الســراج، ت: عبدالحســين الفتلــي، ط3،  الأصــول فــي النحــو، أب
1417هـــ/1996م، مؤسســة الرســالة، بيــروت.

الأعام، خير الدين بن محمود بن محمد الزركلي، ط51، 2002م، دار العلم للمايين، بيروت.

ي، ت:حســن حبشــي، 1389هـ/ 
َّ
إنبــاء الغمــر بأبنــاء العمــر، أبــو الفضــل أحمــد بــن علــي بــن حجــر العســقلأن

1969م، المجلــس الأعلــى للشــئون الإســامية، لجنــة إحيــاء التــراث الإســامي، مصر.

ــن يوســف القفطــي، ط1، 1424 هــــ،  ــي ب ــن عل ــو الحســن جمــال الدي ــاه النحــاة، أب ــى أنب ــرواة عل ــاه ال إنب
المكتبــة العصريــة، بيــروت.

باري، 
َّ
صــاف فــي مســائل الخــاف بيــن النحوييــن البصرييــن والكوفييــن، أبــو البــركات كمــال الديــن الأن

َّ
الأن

ط1، 1424هـــ/ 2003م، المكتبــة العصرية، بيروت.

أوضــح المســالك إلــى ألفيــة ابــن مالــك، جمــال الديــن عبداللــه بــن يوســف بــن هشــام، ت: يوســف الشــيخ 
محمــد البقاعــي، دار الفكــر للطباعــة والنشــر والتوزيــع، لبنــان.

ائتــاف النصــرة فــي اختــاف نحــاة الكوفــة والبصــرة، الشــرجي الزبيــدي، ت: طــارق الجنابــي، ط1، 
بيــروت. العربيــة،  النهضــة  الكتــب، ومكتبــة  1407هـــ/1987م، عالــم 

إيضــاح المحصــول مــن برهــان الأصــول، أبــو عبداللــه محمــد المــازري، ت: عمــار الطالبــي، ط1، 2001م، 
دار الغــرب الإســامي، تونــس.

البحــر المحيــط فــي أصــول الفقــه، أبــو عبداللــه بــدر الديــن محمــد بــن عبداللــه بــن بهــادر الزركشــي، ط1، 
1414هـــ /1994م، دار الكتبــي للنشــر، بيــروت.

البدايــة و النهايــة، أبــو الفــداء إســماعيل بــن كثيــر القرشــي، ت: عبداللــه ابــن عبدالمحســن التركــي، ط1، 
، الجيــزة.

َّ
1417هـــ /1997م، دار هجــر للطباعــة والنشــر والتوزيــع والإعــان

البــدر الطالــع بمحاســن مــن بعــد القــرن الســابع، محمــد بــن علــي الشــوكاني، بــدون بيانــات بالطبعــة 
وتاريــخ النشــر، دار المعرفــة - بيــروت 

ــن الســاعاتي، ت: مصطفــى  ــن اب ــر الدي ــاس مظف ــو العب ــزدوي والإحــكام، أب ــن الب ــع بي ــع النظــام الجام بدي
ــاض.       ــع، الري ــم للنشــر والتوزي ــن القي محمــود ومحمــد الدمياطــي، ط1، 1435هـــ/2014م، دار اب

البديــع فــي علــم العربيــة، أبــو البــركات مجــد الديــن المبــارك بــن الأثيــر الجــزري، ت:فتحــي أحمــد علــي 
الديــن، ط1، 1420 هـــ/2000م، طبعــة جامعــة أم القــرى، مكــة المكرمــة.

ــام  ــي الشــهير بإم ــه الجوين ــن عبدالل ــك ب ــن عبدالمل ــي ركــن الدي ــو المعال ــه، أب ــي أصــول الفق ــان ف البره
الحرميــن، ت: صــاح بــن محمــد بــن عويضــة، ط1، 1418 هـــ /1997 م، دار الكتــب العلميــة، بيــروت.

بغيــة الوعاة فــي طبقات اللغوييــن والنحــاة، جــال الديــن عبدالرحمــن بــن أبــي بكــر الســيوطي، ت: 
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محمــد أبــو الفضــل إبراهيــم، ط2، 1399هـــ/1979م، دار الفكــر، دمشــق.

ــادي، ط1،  ــن يعقــوب الفيروزآب ــو طاهــر مجــد الديــن محمــد ب البلغــة فــي تراجــم أئمــة النحــو واللغــة، أب
ــع، دمشــق. ــن للطباعــة والنشــر والتوزي 1421هـــ/2000م، دار ســعد الدي

ابــن عبدالرحمــن  الثنــاء شــمس الديــن محمــود  ابــن الحاجــب، أبــو  بيــان المختصــر شــرح مختصــر 
الســعودية. المدنــي،  دار  1986م،   / 1406هـــ  ط1،  بقــا،  مظهــر  محمــد  ت:  الأصفهانــي، 

ــن  ــوراه، م ــة للدكت ــن عفان ــن رســالة حســام الدي ــي -م ــاء محمــود الأصفهان ــو الثن ــع، أب ــي البدي ــان معان بي
ــة الشــريعة والدراســات  ــام 1405هـــ/1985م، كلي ــر الواحــد وأقســامه، نوقشــت ع ــى خب ــاب إل أول الكت

الإســامية، جامعــة أم القــرى، مكــة المكرمــة.

بيــدي، ت:  اق الشــهير بمرتضــى الزَّ
ّ
ــرز ــن عبدال ــن محمّــد ب ــاج العــروس مــن جواهــر القامــوس، محمّــد ب ت

ــة للطباعــة والنشــر، الكويــت . ــن، دار الهداي ــي وآخري علــي هال

تاريــخ العلمــاء النحوييــن مــن البصرييــن والكوفييــن وغيرهــم، أبــو المحاســن المفضــل التنوخــي، ت: 
عبدالفتــاح محمــد الحلــو، ط2، 1412هـــ / 1992م، دار هجــر للطباعــة والنشــر والتوزيــع والإعــان، 

القاهــرة. 

ــن هبــة اللــه الشــهير بابــن عســاكر، ت: عمــرو بــن غرامــة  ــن الحســن ب ــو القاســم علــي ب تاريــخ دمشــق، أب
ــان. ــع، لبن ــة والنشــر والتوزي العمــروي، ط1، 1415 هـــ / 1995 م، دار الفكــر للطباع

التبصــرة فــي أصــول الفقــه، أبــو اســحاق إبراهيــم بــن علــي بــن يوســف الشــيرازي، ت: محمــد حســن هيتــو، 
ط1، 1403هـــ، دار الفكر، دمشــق.

التبييــن عــن مذاهــب النحوييــن، أبــو البقــاء عبداللــه العكبــري، ت: عبدالرحمــن العثيميــن، ط1، 1406هـــ 
/1986م،  دار الغــرب الإســامي، تونــس.     

التحبيــر شــرح التحريــر فــي أصــول الفقــه , أبــو الحســن عــاء الديــن علــي بــن ســليمان المــرداوي الدمشــقي 
الصالحــي الحنبلــي، ت: عبدالرحمــن الجبريــن وآخريــن، ط1، 1421هـــ / 2000م، مكتبــة الرشــد ناشــرون، 

الرياض.

التحصيــل مــن المحصــول، ســراج الديــن محمــود بــن أبــي بكــر الأرمــوي، ت: عبدالحميــد أبــو زنيــد، ط1، 
1408هـــ/1988م، مؤسســة الرســالة، بيروت.

تحقيــق المــراد فــي أن النهــي يقتضــي الفســاد، صــاح الديــن أبــو ســعيد خليــل ابــن كيكلــدي العائــي، 
ت: إبراهيــم محمــد الســلفيتي، بــدون بيانــات الطبعــة وســنة الطبــع، دار الكتــب الثقافيــة، الكويــت.

ترتيــب المــدارك وتقريــب المســالك، أبــو الفضــل القاضــي عيــاض بــن موســى اليحصبــي، ت: عبدالقــادر 
الصحــراوي وآخريــن، ط1، 1965م _1983م، مطبعــة فضالــة، المحمديــة، المغــرب.

تشــنيف المســامع جمــع الجوامــع، أبــو عبداللــه بــدر الديــن محمــد بــن عبداللــه بــن بهــادر الزركشــي، ت: 
ــاء  ــة للبحــث العلمــي وإحي ــة قرطب ــع ، ط1،  1418هـــ - 1998 م ، مكتب ــه ربي ــز وعبدالل ســيد عبدالعزي
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التــراث، توزيــع المكتبــة المكيــة، مكــة المكرمــة.

تعجيل الندى بشرح قطر الندى، عبدالله بن صالح الفوزان، ط2، 1432هـ، دار ابن الجوزي، الدمام.

تقريــب الوصــول إلــى علــم الأصــول، أبــو القاســم محمــد بــن أحمــد بــن جــزي، ت: محمــد حســين 
بيــروت. العلميــة،  الكتــب  دار  م،  هـــ / 2003  إســماعيل، ط1، 1424 

ــي، ت: عبدالحميــد أبــو زنيــد، ط2، 
َّ
التقريــب والإرشــاد الصغيــر، أبــو بكــر محمــد بــن الطيــب الباقان

بيــروت. الرســالة،  1998/1418م، مؤسســة 

التقريــر والتحبيــر علــى تحريــر الكمــال ابــن الهمــام، أبــو عبداللــه، شــمس الديــن محمــد ابــن محمــد بــن 
محمــد الشــهير بابــن أميــر حــاج، ط2، 1403هـــ /1983م، دار الكتــب العلميــة، بيــروت.

ــو شــجاع فخرالديــن محمــد بــن علــي  تقويــم النظــر فــي مســائل خافيــة ذائعــة، ونبــذ مذهبيــة نافعــة، أب
ــان، ت: صالــح بــن ناصــر الخزيــم، ط1، 1422هـــ/2001م، مكتبــة الرشــد  هَّ

َّ
بــن شــعيب الشــهير بابــن الد

ناشــرون، الريــاض.

التلخيــص فــي أصــول الفقــه، أبــو المعالــي عبدالملــك بــن عبداللــه بــن يوســف بــن محمــد الجوينــي 
ــي وبشــير أحمــد العمــري، ط1، 1996م، دار البشــائر  ــم النبال ــه جول ــن، ت: عبدالل ــام الحرمي الشــهير بإم

الإســامية ومكتبــة دار البــاز، بيــروت.

التلقيح شرح التنقيح، نجم الدين الدركاني، ط1، 1421هـ/2001م، دار الكتب العلمية، بيروت.  

تمهيــد القواعــد بشــرح تســهيل الفوائــد، محــب الديــن محمــد بــن يوســف ناظــر الجيــش، ت: علــي فاخــر 
وآخريــن،ط1، 1428هـــ دار الســام للطباعــة والنشــر والتوزيــع والترجمــة، القاهــرة 

التمهيــد فــي أصــول الفقــه، أبــو الخطــاب محفــوظ بــن أحمــد بــن الحســن الكلوذانــي، ت: مفيــد محمــد 
أبــو عمشــة، ط1، 1406هـــ/1985م، مركــز إحيــاء التــراث الإســامي فــي جامعــة أم القــرى، مكــة المكرمــة.

التمهيــد فــي تخريــج الفــروع علــى الأصــول، جمــال الديــن عبدالرحيــم بــن الحســن ابــن علــي الإســنوي، ت: 
محمــد حســن هيتــو، ط1، 1400هـ، مؤسســة الرســالة، بيروت.

ــن الأزهــري الهــروي، ت: محمــد عــوض مرعــب، ط1،  ــن أحمــد ب ــو منصــور محمــد ب تهذيــب اللغــة، أب
ــروت. ــي، بي ــراث العرب ــاء الت 2001م، دار إحي

توضيــح المقاصــد والمســالك بشــرح ألفيــة ابــن مالــك، أبــو محمــد بــدر الديــن حســن ابــن قاســم المــرادي 
المصــري المالكــي، ت: عبدالرحمــن علــي ســليمان، ط1، 1428هـــ/ 2008م، دار الفكــر العربــي، القاهــرة.

توضيح النحو، عبدالعزيز محمد فاخر، 1417هـ/1997م، بغير دار نشر.

التوضيــح فــي شــرح التنقيــح، أحمــد بــن عبدالرحمــن بــن موســى الزليطنــي الشــهير بحلولــو، - مــن رســالة 
بلقاســم الزبيــدي للماجســتير- مــن أول الكتــاب حتــى نهايــة البــاب الخامــس فــي النواهــي، نوقشــت عــام 

1425هـــ/2004م، كليــة الشــريعة والدراســات الإســامية، جامعــة أم القــرى، مكــة المكرمــة.
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،

ِ
  من عبارةِ البيضاوي في المِنهاج

ً
 و دراسة

ً
جمعا

تيســير التحريــر، محمــد أميــن بــن محمــود البخــاري الشــهير بأميــر بادشــاه الحنفــي، مــن غيــر بيانــات 
الطبعــة وســنة النشــر، دار الفكــر، دمشــق.

تيســير الوصــول إلــى منهــاج الأصــول، كمــال الديــن محمــد بــن محمــد بــن عبدالرحمــن المعــروف بابــن 
إمــام الكامليــة، ت: عبدالفتــاح الدخميســي، ط1، 2002/1423م، دار الفــاروق الحديثــة للطباعــة والنشــر، 

القاهرة.      

جمــع الجوامــع فــي أصــول الفقــه، أبــو نصــر تــاج الديــن عبدالوهــاب بــن علــي ابــن الســبكي، ت: عبدالمنعم 
خليــل إبراهيــم، ط2، 1422هـــ/2003م، دار الكتب العلمية، بيروت.

جمهــرة اللغــة، أبــو بكــر محمــد بــن الحســن بــن دريــد الأزدي، ت: رمــزي منيــر بعلبكــي، ط1، 1987م، 
دار العلــم للماييــن، بيــروت.

الجنــى الدانــي فــي حــروف المعانــي، أبــو محمــد بــدر الديــن حســن بــن قاســم المــرادي، ت: فخــر الديــن 
قبــاوة، ط1، 1413 هـــ /  1992م، دار الكتــب العلميــة، بيــروت.

الجواهــر المضيــة فــي طبقــات الحنفيــة، أبــو محمــد محيــي الديــن عبدالقــادر بــن محمــد الحنفــي، بــدون 
معلومــات الطبعــة وتاريــخ النشــر، طبعــة ميــر محمــد كتــب خانــه، كراتشــي.

ــى المختصــر وشــرحه وحاشــية  ــن الحاجــب، )حاشــية عل ــى اب ــى شــرح العضــد عل ــزاوي عل حاشــية الجي
الســعد والجرجانــي(، محمــد أبــو الفضــل الوراقــي الجيــزاوي، ط1424،1هـــ/ 2004م، دار الكتــب العلمية، 

بيــروت.

حاشــية العطــار علــى شــرح الجــال المحلــي علــى جمــع الجوامــع، حســن بــن محمــد بــن محمــود العطــار 
الشــافعي، 0142هـــ/1999م، دار الكتــب العلميــة، بيــروت.

ــو ناجــي، ط2،  ــوي، ت: عبدالســام أب ــن الحســين الأرم ــن محمــد ب ــاج الدي ــن المحصــول، ت الحاصــل م
2006م، دار المــدار الإســامي، بيــروت.      

ــذي، ت: نجــاة حســن  بَّ
ٌ
الحــدود فــي علــم النحــو، شــهاب الديــن أحمــد بــن محمــد بــن محمــد البجائــي الأ

عبداللــه نولــي، مجلــة الجامعــة الإســامية بالمدينــة النبويــة، العــدد الثانــي عشــر بعــد المئــة، الســنة 33، 
1421هـ/2001م.

حــروف المعانــي والصفــات، أبــو القاســم عبدالرحمــن النهاونــدي الزجاجــي، ت: علــي توفيــق الحمــد، ط1، 
1984م، مؤسســة الرســالة، بيروت.

ــي بكــر الســيوطي، ت:  ــن أب ــن عبدالرحمــن ب ــرة، جــال الدي ــخ مصــر والقاه ــي تاري حســن المحاضــرة ف
محمــد أبــو الفضــل إبراهيــم، ط1، 1387هـــ/1967م، دار إحيــاء الكتــب العربيــة، عيســى البابــي الحلبــي 

وشــركاؤه، القاهــرة.

الخصائــص، أبــو الفتــح عثمــان بــن جنــي الموصلــي، ت: محمــد علــي النجــار، بــدون طبعــة، 2006م، 
الهيئــة المصريــة العامــة للكتــاب، القاهــرة.
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ي، ت: محمــد 
َّ
الــدرر الكامنة فــي أعيــان المئــة الثامنــة , أبــو الفضــل أحمــد بــن علــي بــن حجــر العســقان

عبدالمعيــد ضــان، ط2، 1392هـــ/ 1972م، مجلــس دائــرة المعــارف العثمانيــة، صيــدر ابــاد/ الهنــد.

دليــل الطالبيــن لــكام النحوييــن، مرعــي بــن يوســف الكرمــي المقدســي الحنبلــي،  1430هـــ / 2009 م، 
إدارة المخطوطــات والمكتبــات الإســامية، الكويــت.

الديبــاج المذهــب فــي معرفــة أعيــان علمــاء المذهــب، برهــان الديــن إبراهيــم بــن علــي اليعمــري الشــهير 
بابــن فرحــون، ط1، 1417هـــ/1996م، دار الكتــب العلميــة، بيــروت. 

ــن  ــخ اب ــر )تاري ــن ذوي الشــأن الأكب ــم م ــن عاصره ــر وم ــرب والبرب ــخ الع ــي تاري ــر ف ــدأ والخب ــوان المبت دي
خلــدون(، أبــو زيــد عبــد الرحمــن بــن محمــد بــن خلــدون ، ت: خليــل شــحادة ، ط2 ، 1408هـــ / 1988م 

، دار الفكــر ، دمشــق.

الــردود والنقــود شــرح مختصــر ابــن الحاجــب، محمــد محمــود أحمــد البابرتــي، ت: ضيــف اللــه بــن صالــح 
العُمــري، ط1، 1426هـــ/2005م، مكتبــة الرشــد ناشــرون، الريــاض.

رســالة الحــدود فــي علــم النحــو، أبــو الحســن علــي بــن عيســى الرمانــي المعتزلــي، ت: إبراهيــم الســامرائي، 
دار الفكــر، عَمّــان.

الرســالة فــي أصــول الفقــه واللغــة، معيــن الدين محمــد الجاجرمــي، ت: عبدالرحمن القرنــي، ط1، 1343هـ، 
المكتبــة الأســدية، مكــة المكرمة.

رصــف المبانــي فــي شــرح حــروف المعانــي، أحمــد بــن عبدالنــور المالقــي، ط3، 1423هـــ/2002م، دار 
القلــم دمشــق. 

رفــع الحاجــب عــن مختصــر ابــن الحاجــب، أبــو نصــر تــاج الديــن عبدالوهــاب بــن علــي ابــن الســبكي، ت: 
محمــد عبدالرحمــن مخيمــر، ط1، 1430هـــ/2009م، دار الكتــب العلميــة، بيــروت، توزيــع عبــاس البــاز، 

مكــة المكرمــة.  

رفــع النقــاب عــن تنقيــح الشــهاب، أبــو علــي حســين بــن علــي بــن طلحــة الشوشــاوي، ت: أحمــد الســراح 
وعبدالرحمــن الجبريــن، ط1، 1425هـــ/2004م، مكتبــة الرشــد ناشــرون، الريــاض.

الســراج الوهــاج فــي شــرح المنهــاج، فخــر الديــن محمــد بــن حســن الجاربــردي، ت: أكــرم أوزيقــان، ط2، 
1418هـــ/1998م، دار المعــراج الدوليــة للنشــر، الريــاض.     

الســنن الكبــرى، أبــو بكــر أحمــد بــن الحســين بــن علــي البيهقــي، ت: محمــد عبدالقــادر عطــا، ط3، 
1424هـــ /2003م، دار الكتــب العلميــة، بيــروت.

ســير أعــام النبــاء، شــمس الديــن أبــو عبداللــه محمــد بــن أحمــد الذهبــي، ت: شــعيب الأرنــؤوط وآخريــن، 
ط3، 1405هـ / 1985م، مؤسســة الرســالة، بيروت.

شــجرة النــور الزكيــة فــي طبقــات المالكيــة، محمــد محمــد مخلــوف، ت: عبدالمجيــد خيالــي، ط1، 
1424هـــ / 2003 م، دار الكتــب العلميــة، بيــروت.      
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شــذرات الذهــب فــي أخبــار مــن ذهــب، أبــو الفــاح عبدالحــي بــن أحمــد الشــهير بابــن العمــاد العَكبــري 
الحنبلــي، ت: محمــود الأرنــاؤوط، ط1، 1406هـــ / 1986م، دار ابــن كثيــر، دمشــق.

شــرح ابــن عقيــل علــى ألفيــة ابــن مالــك، القاضــي عبداللــه بــن عبدالرحمــن العقيلــي الشــهير بابــن عقيــل، 
ت: محمــد محيــي الديــن عبدالحميــد، ط02، 1400هـــ/1980م، دار التــراث، القاهــرة.

شــرح التســهيل، أبــو عبداللــه جمــال الديــن محمــد بــن عبداللــه بــن مالــك، ت: عبدالرحمــن الســيد 
، الجيــزة .

َّ
ومحمــد بــدوي، ط1، 1410هـــ/1990م، دار هجــر للطباعــة والنشــر والتوزيــع والإعــان

شــرح التصريــح علــى التوضيــح أو التصريــح بمضمــون التوضيــح فــي النحــو، زين الديــن خالــد بــن عبداللــه 
الأزهــري، ط1، 1421هـــ/2000م، دار الكتــب العلمية، بيروت.

شــرح التلويــح علــى التصريــح، ســعد الديــن مســعود بــن عمــر التفتازانــي، ط1، مطبعــة محمــد علــي 
صبيــح، مصــر.

شــرح الكافيــة الشــافية، أبــو عبداللــه جمــال الديــن محمــد بــن عبداللــه بــن مالــك، ت: عبدالمنعــم أحمــد 
هريــدي، ط1، 1982، مركــز إحيــاء التــراث الإســامي فــي جامعــة أم القــرى، مكــة المكرمــة.

شــرح الكوكــب المنيــر، أبــو البقــاء تقــي الديــن محمــد بــن أحمــد بــن النجــار الفتوحــي، ت: محمــد 
الزحيلــي ونزيــه حمــاد، ط2، 1418هـــ/ 1997م، مكتبــة العبيــكان، الريــاض.

شــرح اللمــع، أبــو إســحاق إبراهيــم الشــيرازي، ت: عبدالمجيــد تركــي، ط1، 1408هـــ/1988م، دار الغــرب 
الإســامي، تونــس.

شــرح المفصــل، أبــو البقــاء، موفــق الديــن يعيــش بــن يعيــش، إميــل بديــع يعقــوب، ط1، 1422 هـــ/ 2001 
م، دار الكتــب العلميــة، بيــروت.

ــي  ــن الشــريف الحســيني الفرغان ــن محمــد ب ــه ب ــه وقيــل: عبدالل ــن عبيــد الل شــرح المنهــاج، برهــان الدي
المعــروف بالعبــري، مخطــوط موجــود بمكتبــة المســجد النبــوي الشــريف، رقــم الحفــظ: )216/8(، رقــم 

الحاســب: ) 1208(

شــرح المنهــاج، شــمس الديــن محمــود بــن عبدالرحمــن الأصفهانــي، ت: عبدالكريــم النملــة، ط1، 
الريــاض. ناشــرون،  الرشــد  مكتبــة  1420هـــ/1999م، 

شــرح تنقيــح الفصــول، أبــو العبــاس شــهاب الديــن أحمــد بــن إدريــس القرافــي، ت: طــه عبدالــرؤوف ســعد، 
ط1، 1393هـــ/1973م، دار الفكــر للطباعة والنشــر.

شــرح شــذور الذهــب فــي معرفــة كام العــرب، أبــو محمــد جمــال الديــن عبداللــه ابــن يوســف الشــهير بابــن 
هشــام، ت: عبدالغنــي الدقــر، ط1، 1984م، الشــركة المتحــدة للتوزيع، ســوريا.

شــرح عيــون الإعــراب، علــي بــن فضــل المجاشــعي، ت: حنــا جميــل حــداد، ط1، 1406هـــ/1985م مكتبــة 
المنار، الأردن.

شــرح قطــر النــدى وبــل الصــدى، أبــو محمــد جمــال الديــن عبداللــه بــن يوســف الشــهير بابــن هشــام، ت: 
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إعـــــداد
د. علي بن محمد بن علي الشهري

محمــد محيــي الديــن عبدالحميــد، ط11، 1383هـــ، بــدون دار نشــر.

ــن عبدالمحســن  ــه اب ــي، ت: عبدالل ــوي الطوف ــن عبدالق ــن ســليمان ب شــرح مختصــر الروضــة، نجــم الدي
التركــي، ط1407،1 هـــ / 1987م، مؤسســة الرســالة، بيــروت.

ادَهْ، بــدون رقــم الطبعــة، 
َ
بْري ز

ُ
ــك

ْ
الشــقائق النعمانيــة فــي علمــاء الدولــة العثمانيــة، عصــام الديــن أحمــد طاش

1395هـــ/1975م، دار الكتــاب العربي، بيروت.      

ــي، ت: أحمــد  ــن حمــاد الجوهــري الفاراب ــو نصــر إســماعيل ب ــة، أب ــاج اللغــة و صحــاح العربي الصحــاح ت
عبدالغفــور عطــار، ط1407،4 هـ ــ / 1987م، دار العلــم للماييــن، بيــروت.

الضــوء الامــع لأهــل القــرن التاســع، أبــو الخيــر شــمس الديــن محمــد ابــن عبدالرحمــن الســخاوي، بــدون 
بيانــات ســنة النشــر والطبعــة، منشــورات دار مكتبــة الحيــاة، بيــروت.

طبقــات الحنابلــة، أبــو الحســين محمــد بــن محمــد بــن أبــي يعلــى، ت: محمــد حامــد الفقــي، بــدون 
بيانــات ســنة النشــر والطبعــة، دار المعرفــة، بيــروت.

ــن الســبكي، ت: محمــود  ــي الدي ــن تق ــاب ب ــن عبدالوه ــاج الدي ــو نصــر ت ــرى، أب ــات الشــافعية الكب طبق
محمــد الطناحــي وعبدالفتــاح محمــد الحلــو، ط2، 1413هـــ، دار هجــر للطباعــة والنشــر والتوزيــع، القاهرة.

العــدة فــي أصــول الفقــه ، القاضــي محمــد بــن الحســين الشــهير بالقاضــي أبــي يعلــى، ت: أحمــد بــن علــي 
بــن ســير المباركــي، ط3، 1414هـــ/1993م، بــدون دار نشــر.

العيــن، أبــو عبدالرحمــن الخليــل بــن أحمــد الفراهيــدي، ت: مهــدي المخزومــي وإبراهيــم الســامرائي، 
ــة الهــال، مصــر. ــنة النشــر، دار ومكتب ــة وس ــات الطبع ــدون بيان ب

غايــة الوصــول فــي شــرح لــب الأصــول، زيــن الديــن أبــو يحيــى زكريــا الســنيكي، ط2، 1354هـــ/1936م، 
مطبعــة مصطفــى البابــي الحلبــي، مصــر.    

فصــول البدائــع فــي أصــول الشــرائع، شــمس الديــن محمــد بــن حمــزة الفنــاري، ت: محمــد حســين 
إســماعيل، ط1،  1427هـــ / 2006 م، دار الكتــب العلميــة، بيــروت

الفصــول فــي الأصــول، أبــو بكــر أحمــد بــن علــي الجصــاص، ت: عجيــل جاســم النشــمي، ط2، 1414هـــ 
/1994م، وزارة الأوقــاف الكويتيــة، الكويــت.

ــن يوســف الغــرازي، ط2،  ــن علــي الخطيــب البغــدادي، ت: عــادل ب ــو بكــر أحمــد ب الفقيــه والمتفقــه، أب
1421هـــ، دار ابــن الجــوزي، الدمــام.

ــوي، ت:  ــن الســهالوي اللكن ــن نظــام الدي ــوت، عبدالعلــي محمــد ب ــح الرحمــوت بشــرح مســلم الثب فوات
عبداللــه محمــود محمــد عمــر، ط1، ه3   2002/1422م، دار الكتــب العلميــة، بيــروت.

ي البرمــاوي، ت: 
َّ
الفوائــد السنية في شــرح الألفية فــي أصــول الفقــه، محمــد بــن عبدالدائــم العســقان
ــة الإســامية، مصــر. ــة التوعي ــه رمضــان موســى، ط1، 1434هـــ/2014م، مكتب عبدالل
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القامــوس المحيــط، أبــو طاهــر مجــد الديــن محمــد بــن يعقــوب الفيروزآبــادي، ت: مكتــب تحقيــق التــراث 
فــي مؤسســة الرســالة، ط8، 1426هـــ/2005م، مؤسســة الرســالة، بيــروت.

قواطــع الأدلــة فــي الأصــول، أبــو المظفــر منصــور بــن محمــد الســمعاني، ت: محمــد ســهيل حمــودة، ط1، 
1431هـــ/2011م، دار الفــاروق، عمّــان.

الكاشــف عــن المحصــول، محمــد بــن محمود العجلــي الأصفهاني، ت: علي معوض وعــادل عبدالموجود، 
ط1، 1998م، دار الكتب العلمية، بيروت.

الكتــاب، أبــو بشــر عمــرو بــن عثمــان الملقــب بســيبويه، ت: عبدالســام هــارون، ط2، 1408هـــ / 1988م، 
مكتبــة الخانجــي، القاهرة.

ــاب  ــخ، دار الكت ــدون تاري ــة وب ــدون طبع ــز البخــاري، ب ــزدوي، عبدالعزي كشــف الأســرار شــرح أصــول الب
الإســامي، بيــروت.

كنــز الوصــول إلــى معرفــة الأصــول مــع شــرحه كشــف الأســرار، علــي بــن محمــد البــزدوي، مطبعــة الشــركة 
الصحافيــة العثمانيــة ط1، 1308 هـــ، مصــور فــي دار الكتــاب العربــي، بيــروت.

الكواكــب الســائرة بأعيــان المئــة العاشــرة نجــم الديــن محمــد الغــزي، ت: خليــل المنصــور، ط1418،1 هـــ 
/1997م، دار الكتــب العلميــة، بيــروت.

ــي، ط1،  ــر جاب ــي عم ــر غزال ــن رشــيق المالكــي، ت: عم ــم الأصــول، الحســن ب ــي عل ــاب المحصــول ف لب
1422هـــ/2001م، دار البحــوث للدراســات الإســامية وإحيــاء التــراث، دبــي.

اللبــاب فــي علــل البنــاء والإعــراب، أبــو البقــاء محــب الديــن عبداللــه بــن الحســين العكبــري البغــدادي، ت: 
عبدالإلــه النبهــان، ط1، 1416هـــ /1995م، دار الفكر، دمشــق.

لســان العــرب، أبــو الفضــل جمــال الديــن محمــد بــن مكــرم بــن علــي بــن منظــور، ط3، 1414هـــ، دار صــادر، 
بيروت.

اللمحــة فــي شــرح الملحــة، أبــو عبداللــه شــمس الديــن محمــد بــن حســن بــن سِــباع بــن أبــي بكــر الجذامي، 
ــع عمــادة البحــث  ــن ســالم الصاعــدي، ط1، 1424هـــ/2004م، طب ــم ب ــغ، ت: إبراهي ــن الصائ الشــهير باب

العلمــي بالجامعــة الإســامية، المدينــة النبويــة.

اللمــع فــي أصــول الفقــه، أبــو اســحاق إبراهيــم بــن علــي بــن يوســف الشــيرازي، ط2، 2003م/1424 هـــ، 
دار الكتــب العلميــة، بيــروت.

اللمــع فــي العربيــة، أبــو الفتــح عثمــان بــن جنــي الموصلــي، ت: فائــز فــارس، 1380هـــ /1960م، دار الكتــب 
الثقافيــة، الكويت.

مجمــوع فتــاوى شــيخ الإســام ابــن تيميــة، جمــع وترتيــب: عبدالرحمــن بــن محمــد ابــن قاســم، ط1، 
1422هـــ/2003م، بــدون دار نشــر.

المحصــول فــي أصــول الفقــه، القاضــي أبــو بكــر محمــد بــن عبداللــه بــن العربــي المعافــري الإشــبيلي 
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المالكــي، ت: حســين علــي اليــدري وســعيد فــودة، ط1، 1420هـــ / 1999م، دار البيــارق، عمــان.

المحصــول فــي علــم أصــول الفقــه، أبــو عبداللــه فخــر الديــن محمــد بــن عمــر التيمــي الــرازي، ت: طــه جابــر 
فيــاض العلوانــي، ط3، 1418هـــ / 1997م، مؤسســة الرســالة، بيروت.

المحكــم والمحيــط الأعظــم، أبــو الحســن علــي بــن إســماعيل بــن ســيده المرســي، عبدالحميــد هنــداوي، 
1421هـــ /2000م، دار الكتــب العلميــة، بيــروت.

المختصــر فــي أصــول الفقــه علــى مذهــب الإمــام أحمــد بــن حنبــل ، أبــو الحســن عــاء الديــن علــي بــن 
محمــد بــن اللحــام، ت: محمــد مظهــر بقــا، ط2، 1422هـــ/2001م، مركــز إحيــاء التــراث الإســامي فــي 

جامعــة أم القــرى، مكــة المكرمــة.

مختصــر منتهــى الســؤل والأمل في علمــي الأصــول والجــدل، أبــو عمــر جمــال الديــن عثمــان بــن عمــر بــن 
الحاجــب، ت: نذيــر حمــادو، ط1، 1427هـــ/2006م، دار ابــن حــزم، بيــروت. 

إبراهيــم جفــال، ط1،  المرســي، ت: خليــل  بــن ســيده  بــن إســماعيل  أبــو الحســن علــي  المخصــص، 
بيــروت. العربــي،  التــراث  إحيــاء  دار  1417هـــ/1996م، 

المدارس النحوية، شوقي ضيف، ط7، بدون تاريخ، دار المعارف، القاهرة.    

مذكــرة فــي أصــول الفقــه، محمــد الأميــن بــن محمــد المختــار الجكنــي الشــنقيطي، ط5، 2001م، مكتبــة 
العلــوم والحكــم، المدينــة النبويــة.

المســائل المشــتركة بين أصول الفقه وأصول الدين، محمد العروســي عبدالقادر، ط1، 1430هـ/2010م، 
مكتبة الرشــد ناشــرون، الرياض.       

ــو البقــاء محــب الديــن عبداللــه بــن الحســين العكبــري، ت: محمــد خيــر  مســائل خافيــة فــي النحــو، أب
ــروت. ــي، بي ــي، ط1، 1412هـــ/ 1992م، دار الشــرق العرب الحلوان

المســتدرك علــى الصحيحيــن، أبــو عبداللــه محمــد بــن عبداللــه الحاكــم، ت: مصطفــى عبدالقــادر عطــا، 
ط1، 1411هـــ/1990م، دار الكتــب العلميــة، بيــروت.

المســتصفى، أبــو حامــد محمــد بــن محمــد الغزالــي الطوســي، ت: محمــد عبدالســام عبدالشــافي، ط1، 
1413هـــ /1993م، دار الكتــب العلميــة، بيــروت.

المســتفاد مــن ذيــل تاريــخ بغــداد، أحمد بــك الدمياطي، ت: أحمد مولود خلــف، ط1، 1406هـ/1986م، 
مؤسسة الرســالة، بيروت.

ط1،  حيــدر،  أحمــد  عامــر  البغــدادي،  الجوهــري  عبيــد  بــن  الجعــد  بــن  علــي  الجعــد،  ابــن  مســند 
بيــروت. نــادر،  مؤسســة  1410هـــ/1990م، 

المســودة فــي أصــول الفقــه ، آل تيميــة مجــد الديــن عبدالســام بــن تيميــة وابنــه شــهاب الديــن عبدالحليــم 
بــن عبدالســام بــن تيميــة وابنــه تقــي الديــن أحمــد بــن عبدالســام بــن تيميــة، ت: محمــد محيــي الديــن 

عبدالحميــد، بــدون بيانــات الطبعــة وتاريــخ النشــر، دار الكتــاب العربــي، بيــروت.
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ما استحسنه الإسنوي في نهايةِ السولِ 
،

ِ
  من عبارةِ البيضاوي في المِنهاج

ً
 و دراسة

ً
جمعا

مصابيــح المغانــي فــي حــروف المعانــي ، محمــد بــن علــي بــن إبراهيــم الشــهير بابــن نــور الديــن الموزعــي، 
ت: عايــض بــن نافــع العمــري، ط1، 1414هـــ/1993م، دار المنــار للطبــع والنشــر والتوزيــع، القاهــرة.

المصبــاح المنيــر فــي غريــب الشــرح الكبيــر، أبــو العبــاس أحمــد بــن محمــد بــن علــي الفيومــي ثــمَّ 
الحمــوي، بــدون بيانــات الطبعــة وتاريــخ النشــر، المكتبــة العلميــة، بيــروت.

ــو الحســين محمــد بــن علــي البصــري، ت: محمــد حميــد اللــه وآخريــن،  المعتمــد فــي أصــول الفقــه، أب
ــة، دمشــق.     ــات الطبعــة، 1384هـــ، 1964م، المعهــد العلمــي الفرنســي للدراســات العربي ــدون بيان ب

المعجــم الكبيــر )معجــم الطبرانــي(، أبــو القاســم ســليمان بــن أحمــد بــن أيــوب ابــن مطيــر اللخمــي الشــامي 
الطبرانــي، ت: حمــدي بــن عبدالمجيــد الســلفي، ط2، 1415هـــ /1994م، مكتبــة ابــن تيميــة، القاهــرة .

ــه الجــزري، ت:  ــن عبدالل ــن يوســف اب ــن محمــد ب ــاج الأصــول، شــمس الدي ــاج شــرح منه ــراج المنه مع
شــعبان محمــد إســماعيل، ط1،  1413هـــ/1993م، بــدون دار نشــر.

مغنــي اللبيــب عــن كتــب الأعاريــب، أبــو عبداللــه جمــال الديــن عبداللــه بــن يوســف ابــن هشــام، ت: مــازن 
المبــارك، ومحمــد علــي حمداللــه، ط6، 1985م، دار الفكــر، دمشــق.

المغنــي فــي أبــواب التوحيــد والعــدل، القاضــي أبــو الحســن عبدالجبــار الأســدآبادي، ت: محمــود محمــد 
قاســم، 1958م، الشــركة العربيــة للطباعــة والنشــر، القاهــرة.

ــرازي، ت: عبدالســام محمــد  ــي ال ــاء القزوين ــن زكري ــارس ب ــن ف ــو الحســين أحمــد ب ــة، أب ــس اللغ مقايي
هــارون، 1399هـــ / 1979م، دار الفكــر، بيــروت.

ــن عبدالهــادي  ــن يوســف اب ــو المحاســن جمــال الدي ــول المنقــول مــن علمــي الجــدل والأصــول ، أب مقب
المبــرد، ت: عبداللــه ســالم البطاطــي، ط1، 1428هـــ/2007م، دار البشــائر الإســامية، بيــروت. 

المقتضــب، أبــو العبــاس محمــد بــن يزيــد المبــرد، ت: محمــد عبدالخالــق عضيمــة، 1382هـــ1963/م، 
عالــم الكتــب، بيــروت.

ط1،  البصــري،  الحريــري  عثمــان  بــن  محمــد  بــن  علــي  بــن  القاســم  محمــد  أبــو  الإعــراب،  ملحــة 
القاهــرة. الســام،  دار  1426هـــ/2005م، 

الملــل والنحــل، أبــو الفتــح محمــد بــن عبدالكريــم بــن أبــي بكــر أحمــد الشهرســتاني، أحمــد فهمــي 
محمــد، ط2، 1413هـــ/1992م، دار الكتــب العلميــة، بيــروت.

ــو، ط3، 1419هـــ /  ــي الطوســي، ت: محمــد حســن هيت ــن محمــد الغزال ــو حامــد محمــد ب المنخــول، أب
1998م، دار الفكــر المعاصــر، بيــروت.

منهــاج العقــول شــرح منهــاج الوصــول، محمــد بــن الحســن البدخشــي، بــدون بيانــات الطبعــة وســنة الطبــع، 
مطبعــة محمــد علــي صبيــح وأولاده، مصــر.

منهــاج الوصــول إلــى علــم الأصــول، القاضــي ناصــر الديــن عبداللــه بــن عمــر البيضــاوي، ت: مصطفــى شــيخ 
مصطفى، ط1، 1427هـ/،م2006 مؤسســة الرســالة ناشــرون، بيروت.
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المنهــج الأحمــد فــي تراجــم أصحــاب الإمــام أحمــد، عبدالرحمــن بــن محمــد العليمــي، راجعــه: عــادل 
نويهــض، 1403هـــ، عالــم الكتــب، بيــروت.

ــردي، ت:  ــن تغــري ب ــن يوســف ب ــو المحاســن جمــال الدي ــي، أب ــي والمســتوفى بعــد الواف المنهــل الصاف
محمــد محمــد أميــن، ط1، 1984م، الهيئــة المصريــة العامــة للكتــاب.

المهــذب فــي علــم أصــول الفقــه المقــارن، عبدالكريــم بن علي بن محمــد النملــة، ط1، 1420هـ/1999م، 
مكتبة الرشــد ناشــرون، الرياض.

موقــف ابــن تيميــة مــن الأشــاعرة، عبدالرحمــن بــن صالــح المحمــود، ط1415،1 هـــ/1995م، مكتبــة 
الرشــد ناشــرون، الريــاض.

ميــزان الأصــول فــي نتائــج العقــول فــي أصــول الفقــه، أبــو بكــر عــاء الديــن محمــد ابــن أحمــد الســمرقندي، 
ت: محمــد زكــي عبدالبــر، ط1، 1404هـــ/1984، مطابــع الدوحــة الحديثة، قطر.

المتجــددة، عبــاس حســن، ط51، دار  اللغويــة  الرفيعــة والحيــاة  بالأســاليب  مــع ربطــه  الوافــي  النحــو 
القاهــرة.  المعــارف، 

نزهــة الأعيــن النواظــر فــي علــم الوجــوه والنظائــر، أبــو الفــرج جمــال الديــن عبدالرحمــن بــن علــي بــن 
الجــوزي، ت: حمــد عبدالكريــم كاظــم الراضــي، ط1، 1404هـــ / 1984م، مؤسســة الرســالة، بيــروت.

نفائــس الأصــول فــي شــرح المحصــول، أبــو العبــاس شــهاب الديــن أحمــد ابــن إدريــس القرافــي، ت: عــادل 
أحمــد عبدالموجــود وعلــي محمــد معــوض ،ط1، 1416هـــ/1995م، مكتبــة البــاز، مكــة المكرمــة. 

الفتلــي، ط1،  دلســي، ت: عبدالحســين 
َّ
الأن أبــو حيــان  الإحســان،  غايــة  فــي شــرح  الحســان  النكــت 

بيــروت.  الرســالة،  مؤسســة  1405هـــ/1985م، 

نهايــة الســول بهامــش التقريــر والتحبيــر علــى تحريــر الكمــال ابــن الهمــام، جمــال الديــن عبدالرحيــم بــن 
الحســن الإســنوي، ط2، 1403هـــ /1983م، دار الكتــب العلميــة، بيــروت.

أخــرى: نهايــة الســول شــرح منهــاج الوصــول، جمــال الديــن عبدالرحيــم ابــن الحســن الإســنوي، ت: شــعبان 
محمــد إســماعيل، ط1، 1420هـــ/1999م، دار ابــن حــزم، بيروت.

أخــرى: نهايــة الســول شــرح منهــاج الوصــول، جمــال الديــن عبدالرحيــم ابــن الحســن الإســنوي، ط1، 
1420هـــ/1999م، دار الكتــب العلميــة، بيــروت.       

أخــرى: نهايــة الســول مــع منهــاج العقــول شــرح منهــاج الوصــول، جمــال الديــن عبدالرحيــم بــن الحســن 
الإســنوي، ومنهــاج العقــول لمحمــد بــن الحســن البدخشــي، بــدون بيانــات الطبعــة وســنة الطبــع، مطبعــة 

محمــد علــي صبيــح وأولاده، مصــر.

أخــرى: نهايــة الســول ومعــه حواشــيه المفيــدة المســماة ســلم الوصــول لشــرح نهايــة الســول، جمــال الديــن 
عبدالرحيــم بــن الحســن الإســنوي، والحاشــية لمحمــد ابــن بخيــت المطيعــي، بــدون بيانــات الطبعــة وســنة 

الطبــع، عالــم الكتــب، القاهــرة.  
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ــح  ــن عبدالرحيــم الأرمــوي الهنــدي، ت: صال ــة الأصــول، صفــي الديــن محمــد ب ــة الوصــول فــي دراي نهاي
بــن ســلمان اليوســف وســعد بــن ســالم الشــويح، بــدون بيانــات الطبعــة وتاريــخ النشــر، المكتبــة التجاريــة، 

مكــة المكرمــة.

الســيوطي، ت:  أبــي بكــر  بــن  الديــن عبدالرحمــن  الجوامــع، جــال  فــي شــرح جمــع  الهوامــع  همــع 
مصــر. التوفيقيــة،  المكتبــة  هنــداوي،  عبدالحميــد 

الواضــح فــي أصــول الفقــه ، أبــو الوفــاء علــي بــن عقيــل بــن محمــد بــن عقيــل، ت: عبداللــه التركــي، ط1، 
1420هـــ/1999م، مؤسســة الرســالة، بيــروت.

الوافــي بالوفيــات، صــاح الديــن خليــل بــن أيبــك بــن عبداللــه الصفــدي، ت: أحمــد الأرنــاؤوط وتركــي 
مصطفــى، ط1، 1420هـــ/ 2000م، دار إحيــاء التــراث، بيــروت.

الوجيــز فــي أصــول الفقــه الإســامي، محمــد بــن مصطفــى الزحيلــي، ط2، 1427هـــ/2006م، دار الخيــر 
للطباعــة والنشــر والتوزيــع، دمشــق.

وفيــات الأعيــان وأنبــاء أبنــاء الزمــان، أبــو العبــاس شــمس الديــن أحمــد بــن محمــد بــن خلــكان الإربلــي، ت: 
إحســان عبــاس، ط1، 1994م، دار صــادر، بيــروت.
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إعـــــداد
د. علي بن محمد بن علي الشهري
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